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القسم الثاني 
الجوانب الشرعية والتطبيقية 
لاإثبات بالدليل المادي 


التقديم والتقسيم ٤‏ 

۹“- يستهدف الباحث في هذا القسم سد فجوة تاربخية طويلة 
تفصل بين أصالة تاريية سابقة في التشريع الجنائي الاسلامي» وبين 
تطورات علمية معاصرة استحدثت الكثر من وسائل وطرق الإثبات 
المادية . ومن الطبيعي أن توجد مثل هذه الفجوة بسبب عدم وجود 
تطبيق واقعي للتشريع الجحنائي الإسلامي - حالياً إلا في حدود ضيقة - 
الأمر الذي أدى إلى عدم ظهور مشاكل تطبيقية تستدعي الببحث 
والتنقيب والاجتهاد لصياغة قواعد وأساليب تناسب هذه المتغيرات 
ا لمعاصرة. 


ولا كان تطبيق الشريعة الإسلامية يقتضي الوفوف على مشاكل 
هذا التطبيق وطرقه وأساليبه على أساس من التحليل العلمي لبج 
الاثبات بالدليل المادي في الفقه الإسلامي وأساليبه العاصرةء لذلك 
كانت دراسة الجوانب التطبيقية هدفاً مها وأساسياً في هذا البحث. 
وقد حرص الباحث على أن يتخذ من الهج التاريخي أساساً لتاصيل 
طبيعة ومعايير الإثبات بالدليل المادي مع إبراز اجوانب التطبيقية في 
مصادر الفقه الجنائي الإسلامي» مع الاعتماد المباشر على مصدري 
التشريع اللإسلامي وهما: القرآن الكريم والسنة الشريفة. 


وتاسيساً على ما سبق تام الباحث بجمع البيانات والمعلومات 
الخاصة بالدليل المادي كإحدى وسائل الإثبات الجنائيء ثم متابعة 
مراحل تطوره وصول إلى أحدث النظريات العلمية المصاحبة للتطور 


۳ 


التكشولوجي المعاصر» وذلك في إطار عاولة الربط بين الأصالة 
المنبجية ذا الأسلوب وبين النظريات المعاصرة قي التعامل مع آثار 
الجرية وما تسفر عنه من نتائج . 

وتحقيقاً هذا الهدف» يخصص الباحث الباب الأول من هذا 
القسم لدراسة آثار الجرية وصلتها بالعملية الإثباتيةء حيث تتضمن 
التعرف على ما هية هذه الآثار وأسس وقواعد معالجتهاء وأوجه 
دلالتها الفنية» ومدى اليقين العلمي والإحصاثي الذي يتوافر في 
معالحة الآثار باعتبار أن الآثار الادية هي مصدر الأدلة ا مادية . 

ما الباب الثاني من نفس القسم» فسوف يخصصه الباحث 
لدراسة «موقف الققه الجنائي الإسلامي من الإثبات بالدليل المادي» 
من خلال دراسة مدى حجية الإثبات بالقرائن في الشريعة الإسلامية 
بصفة عامة» كمدخل ضروري لدراسة مهج الإثبات بالدليل 
المادي» ثم يتناول موضوع حجية الدليل المادي من خحلال النمافج 
التي وردت بشأنه في القرآن الكريم والسنة الشريقة وقضاء السلف 
الصالح› ويقدم رأیه في هذا الموضوع بصفة حاصة عن مدى جواز 
الاعتماد على الدليل المادي قي إثبات جرائم الحدود والقصاص»› ٹم 
يقترح الشروط والضوابط التي تكفل القيمة الإثباتية القاطعة للدليل 
الماديء حيث يعتبرها مساراً يعتمد عليه في تحديد النمافج المقترحة 
للإثبات جرائم التعازير والقصاص والحدود اعتماداً على الدليل الادي 
العاصر» وذلك على النحو التالي : 


1٤ 


الباب الأول: 
آثار الجرية وصلتها بالعملية الإثباية . 
الباب الثاني : 
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الباب الأول 
آثار الجرية وصلتها بالعملية الاثباتية 


١ ۰‏ - التقديم والتقسيم : 

يعرض الباحث في هذا الباب أهم الآثار الادية التي تتخلف عن 
الجرية والأساليب العملية ومناهج فحصها ومعالجحتها عملياًء ثم يقوم 
بالربط بينها وبين دورها في العملية الإثباتيةء معتمدا في تقسيم هذا 
الباب على نظرية تبادل الآثار التي تؤکد تبادل جزئیات من المىواد أو 
الأجسام التي تتلامس أو تحتك أو تصطلدم . ونظرا لأن الحرية - 
الإيجابية - هي فعل يقتضي بالضرورة حركة» والحركة لابد وأن 
تصاحبها ملامسة أو احتكاك» فلابد أن يتخلف عن كل جرية مواد 
أو آثار متبادلة» بين عنصري الفعل الجنائي : الفعل وأدواتهء ومسرح 
الجرية ومتعلقاته» وهذه الأفعال هي التي تمشل أحد عناصر الركن 
المادي للجرية» والمتمثل في النشاط الاجرامي» فإذا تحققت النتيجة 
ووجدت علاقة السببية » قام الركن المادي للجريةء وهذه الآثار 
المتخلفة عن النشاط الاجرامي تعتبر مصادر الدليل المادي . 

وتاسيساً على هذه الحقاثق العلمية» يصبح النشاط الاجرامي 
للفعل الجحنائي ذا طبيعة مادية» تتخلف عنها آثار مادية يتعامل معها 
خبير فني يفحصها ويحقق هويتهاء ويوضح أوجه دلالتها الفنية» 
وتكاد هذه العملية تكون أهم اجراءات البحث الجحنائي الفنيء التي 
يتوقف عليها النجاح قي كشف الحرية وإقامة الدليل على مرنكبها. 

وجرص الباحث على أن يعرض هذا الموضوع ‏ ذا الطبيعة 
العلمية المخصصة من خلال أسلوب مبسط وفي حدود القدر 
المطلوب من المعرفة العلمية التي يحتاج إليها المحقق والباحث الجنائي 


۱۹ 


والقاضي» لان الدخحول في تفصيلات التعامل الإجرائي والفني 
للدليل المادي والمتمشل في رفع الأثر والتحفظ عليه» وأحذ العينات 
القياسية والضابطة » وأسلوب الفحص بختلف أنواعه» والتجارب 
وتسلسلهاء ثم التأكد من النتائج وصياغتهاء واستنباط وجه الدلالة 
الفنية في ضوء واقع الحدث ال جناي وملابساته» أمر يتجاوز أهداف 
هذا البحث. 


لذلك قسم الباحث هذا الباب إلى فضصلين: 
الفصل الأول: 

آثار الجاني وأدواته وأوجه دلالتها. 
الفصل الثاني : 

آثار مسرح الإحريمة وحتوياته وأوجه دلالتها. 


الفصل الأول 


آثار الجاني وأدواته وأوجه دلالتها 


: التقديم والتقسيم‎ ١ 

إذا كان السلوك الإجرامي فعا يقوم به فاعل ساعدة أدوات» 
فإن) ‏ أي الفاعل وأدواته ‏ يصبحان أحد عنصري هذا السلوك» 
ويصبح العنصر الثاني المكان الذي يقع عليه الفعل وما يحتويه من 
أشياء» ويوافق هذا التقسيم مفهوم نظرية تبادل الموادء لذلك 
سيخصص الباحث هذا الفصل لدراسة آثار الجاني وأدواته باعتار ما 
العنصر الأول للحدث الجنائي 


ولا کان الجاني ذا جوانب متعددة تختلف باختلاف زوايا الرؤية › 
اجتماعي تتطلب معايشته للمجتمع إقتناء وامتلاك آشياء تعدد معام 
وجميع هذه الحوانب ا من الآثار والدلالات ما سمح بتحديد 
صفاته» والتعرف على شخصيته» وكشف لغز الحريمةء وإقامة الدليل 
عليه . ومن هذا الفهوم يقسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 
على النحو التالي : 


۲١ 


الميحث الأول 


آثار الجاتي من منظور بيولوجي وأوجه دلالتها 


۲ - إذا كان الجاني كائناً حياً تؤدي أجهزة وأعضاء جسمه 
وظائف فسيولوجيةء من خلال توجيه منظم ودقيق لأعصاب غير 
إرادية - آي لا يتحكم فيها الإنسان بارادته - فإن معنى ذلك أن هذه 
الخصائص ستظل مصاحبة للجاني رغ عن إرادته» وهي تتضمن 
الكثير من البيانات والعلومات التي توضح صفاته بدءا من الجنس 
الآدمي. وتتدرج في دلالتها حق تصل إلى القمة بتحقيق شخصية 
الانسان وذاتیته من شکل بصماته. 


وتأسيساً على هذه الحقائق العلميةء فإن الباحث يعرض 
الجوانب المختلفة للاثار التي قد تتخلف عن الجاني باعتباره كائناً حياً 
من خلال تصنيف لمجموعة من الآثار تسمح للمعنيين بعلوم الجرية 
والبحث والتحقيق فيها بتصورها في كل الحالات والمناسبات لتوضيح 
صور هذه الآثار في إنتاح الدليل المادي ودلالته الإثباتية» وتشمل آثار 
البصمات والأساس العلمي وا هجي لاوعتماد عليها في تحقيق 
شخصية الإنسان» وآثار الدماء وأوجه دلالتها الفنية وقيمتها 
الإثباتيةء وآثار الشعرء والعرقء والأسنانء وإفرازات الجسم 
المختلفة في المطالب التالية؛ 


۲۲ 


المطلب الأول 
آثار البصمات وتحفيق شخصية الإنسان 

۳- شغلت الباحثين منذ أمد بعيد فكرة التعرف على 
شخصية الإنسان وتأكيد ذاتيته» لأهمية ذلك في المعاملات المدنية 
بصفة عامة» وفي المسائل النائية بصفة خحاصةء وكان أن ظهرت 
قدياً بعض الوسائل لتحقيق شخصية ا مجرمين كان من بينها وسائل 
شبه وحشية» كالكي بقطعة حديد محماة في النار على شكل ميسم 
خاص على جبين أو كتف المجرم المحترف» وكالوشم بواسطة آلة 
دقيقة مثل الاإبرة يوخز بها جلد المجرم بعد غمسها في أحبار خاصة .© 

ومع التطور الحضاري استعيض عن ذلك بطريقة الوصف 
والتشبيه التي دعمت بعد ذلك بالتصوير الفوتوغرافي ثم بالققاسات 
البدنية التي وضع نظامها (الفونس برتليون) الموظف بشرطة السين 
بفرنسا في عام ۱۸۷۸م تأاسيساً على الأبحاث النظرية التي سبق أن 
نشرها عالم الاحصائيات البلجيكي (أدولف كيتلى) في عام ١٤۱۸م‏ 
عن عظام جسم الإنسان» وظلت هذه الوسائل قائمة إلى أن تم 
أكتشاف بصمات الأصابع بعد إجراء الأبحاث عنهاء والتوصل إلى 
وضع تقسيمات لأشكاطا المختلفة» ونظام لترتيب حفظها ومضاهاتها 
حت استقرت أصوها وقواعدها كنظرية علمية كاملة فرضت نفسها 
بين سائر العلوم . 
١‏ م تلجأ مصر إلى استخدام وسيلتي الكي والوشم» حيث كانت وقت العمل 
بها بالخارج تطبق الحكم الإسلامي الذي يحرم الإيذاء. 


۳ 


: أولا : التأصيل التاريخي لبصمات الأصابع‎ - ۴١٤ 
كان للكتب النزلة من الله سبحانه وتعالى سبق الاأشارة إلى ما في‎ 

البصمات من اعجاز» ففي التوراة عند سفر أيوب في الأاصحاح 

التاسع ذكرت عبارة معناها «أن الله تعالى خحلق في يد کل إنسان 
خاتمه» . كما نص القرآن الكريم في قوله تعال : ايسب الإنسّان 

ا ا ر ےر ھگ ور و 

ن تَجْمَعْ اء بل فُاورِينَ حل أن سوي بانة4«» والبنان هو 

عقلة الأصبع التي تحمل شكل البصمة - والتي يؤكد سبحانه وتعالى 

على أنه قادر على إعادة دقائقها إلى صورتما الأولى يوم البعث»ء وعلى 

وهو على کل شيء قدیر. 

كما تشير الآثار التاريخية إلى أن الصينيين والفراعنة قد عرفوا 
البصمة متذ قرون عديدة»* إلا أن هذه المعارف كانت سطحية ولم 
أما الأبحاث التي أجريت عن البصمات حين اكتشافهاء فقد 
كان أولهافي عام ٤1۸٠م‏ بمعرفة (نيهيميا جرو) الحراح بكلية 
الجراحين الملكية بلندنء ثم تبعه كل من (مارسيليو مالبيجي) أستاذ 

. ٤و‎ ۳ : سورة القيامة. الآیتان رقم‎ - ١ 

۲ - في متحف «سيمونيان» بسدينة شيكاغو بعض الأواني الفخارية القدية التى 
نحمل طبعات البصمات وتظهر فيها بوضوح الخطوط الحلميةء كما توجد 
محف قرت عنغ آمون بعض نقوش تشر إلى ضبط بعض اللصوص بعد 
محاولتهم سرقة آنية بها زيوت مقدسة والتعرف عليهم من واقع آثار 
البصمات التي تخلفت عنم على تلك الآنية قبل تركها OE‏ 

ي ج“ دبل برها ودرارهم هاربین . 


4 


التشريح بجامعة بولونيا بايطاليا في عام .٠١۸١‏ وإجون إيفا نجلست 
برکنجی) استاذ علم وظائف جسم الإنسان بجامعة برسلان بألانيا في 
عام ۱۸۲۳م» ووليام هيرشل) الانجليزي الجنسية عندما كان مديراً 
لضاحية هوجلى بالبنغال في المند في عام ۱۸0۸ء و(هنري فولدز) 
الطبيب الانجليزي حين) كان يعمل في أحد مستشفيات طوكيو 
بالیابان في عام ۱۸۸۰م ۔ ولم تحرج أبحاث هؤلاء جيعاً عن كونها 
أبحاثاً نظرية تدور حول التعريف بكيفية نشأة البصمات ني الأصابع 
وتكوين الخطوط الخحلمية التي تتشكل منهاء والجزم باختلافها وعدم 
غاثلها والتوصية بالاإفادة منبا في تحقيق شخصية الأفراد إلى غير ذلك . 


أما الأبحاث العلمية عن البصمات فلم تبدا إلا في عام ٠۱۸۹م‏ 
عندما نشر عام الاحصائيات الانجليزي (فرانسيس جالتون) أول 
كتاب عن البصمات ضمنه: ثبوت عدم تکرارها بین شخصين أو 
حت بین اصبعین في ید شخص واحد» واستمرار ثبات آشکاها مدی 
الحياةء وعدم تأثرها باجنس أو بالوراشةء كما شرح في كتابه 
التقسيمات التي توصل إليها. ثم تبعه في عام ۱۸۹۱م (جان 
فيزوتتش) الموظف بشرطة الأرجنتين» حيث أخذ التقسيمات التي 
وضعها جالتون وأقام عليها طريقة عرفت باسمه في تصنيف وترتيب 
حفظ البصمات وني عام ۱۸۹۹م نشر (آدوارد ريتشارد هنري) 
عندما كان مديراً لشرطة داسكتلنديارد» بلندن بحثاً عن طريقة أخرى 


Ye 


أقامها أيضاً على تقسيمات جالتون بعد أن استحدث فيها تقسيمات 
رئيسية وأخرى فرعيةء ونظاماً مبسطاً لترتيب حفظها يمكنه أن 
يستوعب بصمات ملايين الأشخاص مع سرعة استرجاع المعلومات 
منها» وقد استخدمت طريقة هنري هذه بشرطة «اسكتلنديارد» في 
عام ١۱۹۰م‏ ثم عممت تباعاً بعظم دول العام وصارت هي 
وطريقة فيزوتتش أساساً لعدة طرق عالية أخرى. ^ 

وني عام ۷١۱۹م‏ أصدر المجمع العلمي الفرنسي بناء على طلب 
وزير العدل الفرنسي ققريراً عن طريقة هنري جاء فيه : 

إن الصفة الذاتية لبصمات الأصابع وعدم قابليتها للتغبير 
تجعلها دلياد ثميناً ني التحقيقات الجنائية عند ضرورة إثبات شخصية 
الملجرم» وأن لمذه الطريقة أساساً علمياًء كا أا غير قابلة للتقليدء 
واختلافها وتنوعها من شخص لآخر بحیٹ آن لکل شخص من هذه 
البصمات طابعاً خاصاً يتميز به»”. وئي نفس العام ۷١۱۹م‏ قدمت 


١‏ - للمزيد من التطور التاريخي للبصمات» راجع : أحد أبوالقاسم أحمد (لواء 
شرطة)» وهشام عمر صالح (نقيب كيميائي): «الطور التاريخي 
والتكنولوجي لنظام البصمات الفردية»» وثائق مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية 
سنة ۱۹۸۳م» صفحة ۲ وما بعدها. 


۲ - محمد عوض أبوالنجا «علم البصمات التطبيقي»ء مرجع سابق» صفحة ١۷‏ 
وما بعدها. 


۳۹ 


ى المؤعر الجنائي الدولي الذي عقد بمدینة تورین › تقارير من العلماء 
والمهتمين بالحرية أسست على طريقة هنري» واعتمد المؤتمر هذه 
الطريقة قة كأسلوب لفحص وتصنيف البصمات . 


ولم تتخلف مصر عن هذا الركب» بل كانت من أوائل الدول 
التي اعتمدت على البصمات ابتداء من ناير عام ۴٠۱۹م"‏ حيث 
اتبعت طريقة خحاصة بها في تصنيف وترتيب حفظ بصمات الأصابع 
العشرة» تعرف ملياً وعرياً بإسم «الطريقة المصرية» وعالً بإسم 
«طريقة هارفي باشا» » نسبة إلى الأميرالاي جورج هارفي باشاء الذي 
وضعت في عهده قواعد هذه الطريقة وقت أن كان يشغل منصب 
حكمدار شرطة القاهرة. © 


٠‏ - ثانياً: ما هية البصمات؛ 


أوجدت الحكمة الإمية في أصابع اليد وراحتها وأصابع وباطن 
القدم خطوطاً حلمية بارزة» تساعدها في أداء وظائفهاء وهي تتكون 
مع الجنين وهو في بطن أمه منذ الشهر الثالث أو الرابع من الحسل» 
e‏ تکونها تظهر أشكال ذات اتجاهات محددة هذه الخطوط 
تختلف من شخص لآخحرء ومن اصبع لآخرني ذات اليد الواحدة» 


١‏ راج جع المنشور الذي أصدرته نظارة (وزارة) الداخلية رقم ١۲٠١ء‏ في 
PATH‏ 

۲ - ملف خدمة الأميرالاي جورج هارفي باشاء مودع بدار المحفوظات العمومية 
بالقلعة تحت رقم .1۲/۱۲١۷/۲/٤۱٩‏ 


۲۷ 


وتأخذ الخطوط الحلمية شکلد بارزاً «sععلن۸»‏ تحاذما حطوط أخرى 
منبخفضة «كس۲0مد۴» وعند ملامسة الآشياء تترك الخطوط الحلمية 
البارزة ما يسمى بطبعات البصمات . © 
١‏ - ثالثاً : أشكال ا خطوط الحلمية وإثبات تطابقها : 

تأحذ الخطرط الحلمية البارزة شكال ات تفق على تصنيفها 
بالقوسات والمنحدرات والمستديرات»› وهي تصنيفات رئيسية ها 
تفريعات أخحرى» واتجاهات هذه الخطوط وتفريعاما تختلف من 
شخص لآخرء ومن أصبع لآخر با جدد ذاتية كل أصبع من أصابع 
الناس عامةء وهي التي يناط بيا التعرف على ذاتية الشخص» كا 


a 
رایعاً : الأساس العلمي لنظرية البصمات‎ - ۷ 


أكدت البحوث العلمية والدراسات الطبيمة » والنىظريات 
الرياضية › الكثير من الحقائق المميزة للبصمات نوجزها فيا يلي : 


- ثبات شكل ا لخطوط الحلمية بالبصمات منذ إكتمال تكونا في 
الشهر الرابع الرهيء وحتى نهاية العمرء وأنها آحر أجزاء الجسم 
في الحلل بعد الوفاة» وآن الفرق بين بصمة طفل رضيع وتفس 
البصمة عندما يصبح رجلا يكون في مساحة البصمة وليس في 


1- Krishnan. S.P.H.D, An introduction to modern criminal investiga- 
tion U.S.A. 1978.p 19. 


A 


الشكل أو المميزات ك أن آثار الجروح والحروق والتشوهات 
بالبشرة الخارجية لا تؤثر على الخطوط الحلمية » بل تعود إلى الظهور 
مرة أحرى وبنفس أشكاها الأصلية» آما إذا وصلت الجروح إلى 
الطبقات الداخلية للجلد فإن ذلك يؤثر على الطبقة المنوطة 
بتجديدها وتظهر آثار الالتحام بالجلدء وهو ما يصير علامة مميزة 
هذا الاصبع . 

- ثبت علمياً عدم تأثر البصمات بعامل الوراثة» حتى في حالات 
التوآم اللذين ينتميان لبويضة واحدة» وكذلك لا ينفرد عنصر أو 
جتس من البشرية عن غيره بميزات معينة في بصماته» باستشناء 
عدد ضثيل جداً من العائلات التي تعيش ني الأماكن البعيدة عن 
المدنية والعمران» فإن لبعض أبناء هذه العائلات بصمات غريبة لا 
تنتمي للمجموعات الثلاث المتعارف عليهاء فهي تشبه بصمات 
القرد من النوع الشمبانزي» أو سنابل القمح ولیس هما ية زوايا أو 
مركز للشكل. لذلك فإنها تصنف باعطائها رمزا خاصا وتحفظ 
منفردة في نهاية المجموعات .^ 

- ان نظرية الاحتمالات تزكد استبعاد احتمال تطابق بصمتين 
لشخصين» وعند دراسة هذا الاحتمال رياضياً من خلال عدد 
أصابع اليدين والأشكال الرئيسية والفرعية وفرعية الفرعية وعدد 
ا لخحطوط من المركز إلى كل من الزاويتين أو الزاوية الواحدة في 


١‏ راجع : عحفوظات البصمات بمصلحة تحقيق الأدلة الحنائيةء حيث توجد من 
بينها هذه الظاهرةء خاصة بين بعض أبناء قرية القرين مركز أبوكبير شرقية . 


۳۹ 


الشكل» بالاضافة إلى اشتراط ترافر اثنتي عشرة" علامة مميزة في 
تل أصبع› وصلت نسبة ٠٠:١‏ في الحلامة امميزة الواحدة 
وبذلك يكون الاحتمال الرياضي عند اشتراط اثنتي عشرة علامة 
هو: )۱١(:١‏ وهو عدد يتجاوز ألف مليارء وإذا كان عدد 
سكان الكرة الأرضية طبقاً لآخر احصاء ية الأمم الححدة حوالي 
٦‏ مليارات نسمةء فإن هذا الاحتمال بصبح قائ) من الناحية 
الرياضية مع عدد من السكان يساوي ٠٠‏ ضعف سكأن الأرض 
حى إحصاء عام ۸٨م.‏ ونما يذكر أنه منذ العمل بالبصمات 
حت الآن لم يقرر أحد من خيراء البصمات في العام أجع تطابق 
۸ - خامساً: مقارتة البصمات والتقرير بتطابقها : 
هناك عدد معين المقدار من العلامات المميزة التي يطلق عليها 
»Ridges Characteristics»‏ وتعني الخطوط المحددة . 
- لابد أن يتوافر بين بصمتين حتى يقطع احبر الفاحص بتطابقهماء 
ويختلف هذا العدد من دولة لأحرى» إلا أن العدد الذي استقرت 
عليه غالبية الدول أخيراً أن توافر اثنتي عشرة علامة تميزة» هو 
أنسب عدد من النقاط المميزة المطلوبة للقطع بتطابق بصمتين» 
استناداً إلى نظرية الاحتمالات والأساس الحسابي المنبشق منها © 
وهو ما يجري عليه العمل قي مصر . 
JOHNEDGAR: Signs of finger print F.B.I. 1963.‏ -1 
۲ راجع أعمال وتوصيات الخحلقة الدراسية عن موضوع البصمات التي 
عقدت في فرنسا في عام ۹Y‏ فقد اتجهت إلى اعتبار »١١«‏ علامة ميزة ے 


۹ - رأي الباحث: 
نظراً لعدم الاستدلال على نص صريح ني قانون أي بلد يشير 
إلى عدد العلامات المميزة الواجب توافرها للتقرير بتطابق بصمتي 
أصبع واحد» أو على إتفاق دولي يلزم كل الدول وليس أغلبهاء 
بالأخذ بالإثنتي عشرة علامة المشار إليها كحد أدنى بالطابقء فإن 
الباحث يرى أنه قد تترتب على ذلك نتائج خطيرة للغاية» خاصة 
بالنسبة للمجرمين الذين تختلف جنسياتهم عن جنسية الدولة التي 
وقعت فيها ا حرية ء أو بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المجرم في عدة 
دول . ٍ 
لذلك يرى الباحث أنه من الأفضل أن تتفق الدول جميعا على 
اعتبار الإئنتي عشرة علامة عميزة قاعدة شابتة لإثبات تطابق 
بصمتين» با يكفل استقرار القاعدة ني مجال الاثبات الجنائي 
بواسطة بصمات الأصابع على مستوى دول العام مع . 
= كافية للقول بتطابق بصمتين شريطة أن تكون العلامات واضحة وألا 
يدخل في هذه العلامات فتحات المسام وأشكاها وعددها أو عرض 
الخطوط الحلمية وعمقهاء وألا بوجد في البصمات نقطة اختلاف واحدة 
لا يكن تفسير سببهاء (ونما بذكر أن ملي وفد مصر ني هذا ا مزر هم 
مقترحو تقنين أعداد النقاط المميزة للحزم بتطابق البصمات على مستوى 
العالم» كا أشار رئيس الوفد المصري في المؤتمر إلى أن توافر اثنقي عشرة 
نقطة ميزة يكفي للقول بالتطابق بصفة قاطعة). وقد أقر ا مقر هذه 
المقترحات . راجم في ذلك مقالة اللواء يوسف بهادر: «الحلقة الدراسية 
الدولية» «خجلة الأمن العسام» العدد »4١«‏ أبريل سنة ۸٦1۹م»‏ صفحة 
٥‏ وما بعدهاء» وراجع أيضا موضوع «البصمات بنظرية الاحتمالات» 
في البند (رابعا) من هذا المطلب في هذا البحث. 


۳١ 


: سادساً : أهمية آثار البصمات‎ ٠١ 


البصمات أهم الأدلة المادية المتخلفة عن الجاني» حى إذا احتاط 
لذلك بلبس قفاز أو غیره في يديه › إذ أنه كثيراً ما يترك آثار بصماته 
قبل أو بعد استبخدامه حذه الوسيلة» فالبصمات تنتج إما عن طريق 
المواد الدهنية التي تفرز مع العرقء أو نتيجة لتلوث الأصابع مواد 
غريبة» أو الضغط عل مادة لينة وغيرهاء وجب توخي الدقة عند 
البحث عن آثار البصمات» إذ أنها تنتج عن حركة الجاني على مسرح 
الجرية» وبإعادة بناء هذا المسرح يكن تتبع هذه الحركة للبحث عا 
قد یکون متخلفاً من آثار لبصمات الجاني . 


۱ - سابعاً: أنواع آثار البصمات وأساليب معا لجحتها : 


تنقسم آثار البصمات إلى ثلاث مجموعات رئيسية حسب طبيعة 
تخلفها وهي : «البصمات الغائرة التي تحدث نتيجة الملامسة أو 
الضغط على مادة طرية و«البصمات الملوثة بمواد غريبة» الناتجة عن 
تلوث الأصابع بالشحوم والزيوت أو التراب أو الدماء وغيرهاء 
وجيعها يكون ظاهراً ويتم رفعها بوسائل خاصة لكل حالة وبالتصوير 
الباشر»ء و«البصمات الخفية» - وهي تلك التي لا ترى بالمين 


١‏ -للمزيد راجع : آرن ستيفنسون وأوتو مندل في «أساليب البحث المحنائي في 
مكان الجريمة». ترجمة العميد كمال الحديدي. مسراجعة اللواء شفيق 
عصمت» القاهرة» مطبعة الشعب سنة ٠۹۷۱‏ صفحة ٤۹‏ وما بعدها, 

2 -CHARLES.R.SWANSON, and others, O.p. Cit. p.60. 


۳۲ 


ا مجردة» بل بالعدسات المكبرة وتستخدم في إظهارها وسائل خاصة 
أيضاً مثل الطرق اليكانيكية للتعفير بالمساحيق أو وسائل كيميائية“ 
مثل غاز اليود وحلول نترات الفضة أو النينهيدرين وغيرهاء بالإضافة 
إلى الاستخدامات الحديثة للمساحيق الممغنطة والأشعة غر المرئية 
وأشعة الليزرء ويتم رفع هذه الآثار بناقلات معينة كالسيلوتاب 
الشفاف والمشمع الحساس» ويلاحظ أن استخدام الجاني للقفازات 
قد يترتب عليه ترك آثار بصمات على نفس القفاز تصلح لاوظهار 
والرفع وا مقارنةء وقد تكون بالقفازات نفسها علامات” مميزة 
كالثقوب آو التجعدات أو شكل النسيج أو الخطرط التقاطعة 
وغيرهاء تترك آثارا ها سرح الحرية وتفيد في المقارنة با يعثر عليه 
من قفازات لدى الجاني . 


۲ - ثامناً: تزييف البصمات: 


اكتشفت بعض حالات الإصطناع هاء إلا أن ذلك يتاج عمليا إلى 
مهارة فائقة» وعلم بفن تحقيق الشخصية عن طريق البصمات .“كا 


1- COMMANDER, G.T.C. Lambourne: The use of fingerprint in 
identification , Med. Sci. Law. P.222. 


۲ - آرن سفنسون وآخرون» المرجع السابق» صفحة ۷۳ . 

۳ راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : «أعمال الندوة الدراسية الشانية 
عن طرق تحقيق الشخصية وكشف الآثار» مجلة الأمن العام العدد ۸۵ - 
اکتوبر سنة ۱۹۸۱م > صفحة ۸۲ وما بعدها. 


r 


ثیت طبياً إمكان زراعة الأطراف كالآيدي والأصابع» وإمكان 
استبدال أصبع قدم مكان إصبع يد الأمر الذي يوجب الاستعداد 
بكافة الإجراءات الوقائية للحيلولة دون استشمار هذه الامكانات 
العلمية في هذا المجال. ©“ 


۳ - تاسعاً: أوجه الدلالة الفنية لآثار البصمات : 

بالإضافة إلى أن البصمة وسيلة لتحقيق شخصية صاحبها 
وتحديد ذاتيته على وجه اليقين» فإن ها دلالات أخحرى ذات فائدة 
كبيرة ق جال البحث الحنائي . ویعرضص الباحث فيا يلي أوجه هذه 
الدلالات :^ 
١‏ - المعلومات الدالة على الشخصية : 

تحمل البصمة الكثر من الصفات المميزة لصاحبهاء والقي تحتر 
مدخلا علمياً وفنياً يسهل التعرف عايه» حيث يستطيع الخببر أن بجدد 
أن هناك ا بأحد الأصابع أو إصبعاً مبقوراًء أو اصبعاً زائداً 
خحلقياًء کا يکنه أن يستنتج إن كان صاحب البصمة ذكراً أم أنش» 


-١‏ راجع : أحمد أبرالقاسم أحد (لواء شرطة): «زراعة الأطراف واحتمالات 
تزييف البصمة» بحث ميداني» مجلة الأمن العام - العدد ۹۸ - يوليو سنة 
۲م» صفحة ٤١‏ وما بعدها, 

۲- للمزيد راجع : أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : «المعلومات المستوحاة من 
الآثار المادية» محاضرات للدار. سين بالمعهد العالي للدراسات الأمنية» الرياض 


سنة ۱۹۸1م » صفحة ۷ . 


۳4 


حدثاً آم کبیراًء یستخدم الید الیمنی آم أعسر» کا یکن أن بستدل 
مها على آنه مريض برض جلدي» وأن بحدد حرفته» كا كن 
التعرف من خلا ها على شخصية أصحاب الحثث المجهولةء والربط 
بين الحوادث التي يعثر فيها على آثار نماثلة الأمر الذي يدل على وحدة 
القاعل . 


۲ مکان وجود البصمة ودلالته ٩:‏ 


لتحديد مكان وجود أثر البصمة أهمية بالغة» فوجود هذا الأثر في 
مكان لا يستطيع صاحبها أن يبرر سبب نخلفها عنه في هذا المكان 
يبحمل دلالة خحاصة» کا أن وجودها بمكان آخر يساعد على تحديد 
وسيلة وطريقة الدحول لكان الحادث. إضافة إلى أن التلوثات العالقة 
بالبصمة والغريبة عن موجودات عل الحادث قد تساعد على معرفة 
بجر فة اصاخ اة : 


٣‏ - المعلومات الدالة على كيفية وقوع الحادث: 


تبين آثار بصمات الفاعل الحركة على مسرح الجرية» وأسلوب 
وهدف ارتكابماء وكذلك عدد الجحناة» كا قد تشير إلى انتحار المجنى 
عليه . 


1 - Stoek dale, R.N. Science Against Crime London, 1982. p.69 


2 -JAMES. E. STARRS: A Miscue in fingerprint identification, 
Journal of police science and administration, Vol. 12. 
No.3, 1984, p.287. 


o 


_عاشراً: البصمات وعلوم العصر: 
١‏ - إظهار البصمات بأشعة الليزر على الأجسام البشرية: © 

من المعلوم أن الجلد البشري لا تلتصق به آثسار البصمات 
الخفيةء وقد ساعد التقدم العلمي على اكتشاف أن تركيبات العرق 
اللكون للبصمة والتي تتوهج بلون أصفر برتقالي عند تسليط حزمة من 
أشعحة الليزر عليها تشملل شكل البصمةء وبالتالي يمكن رؤيتها 
وتصويرها على الجلد دون إصابته بأي ضرر.” وقد شمل هذا 
الاستخدام المواد الرغوية والملابس» وكذا إظهار تركيبات مسام 
الجلد. كا أمكن استخدام صبغة اليود في إظهار البصمات التي على 
الجسم البشري من خلال بعض المعا لجات الكيميائية . 


۲ - الفحص الاي لآثار البصمات : 


عجز أرشيف بصمات المسجلين جنائياً سواء لصتف منها 
بعشرة أصابع أو خمسة أو الفردية» في بحث أثر بصمة أصبع أو جزء 


1 - CHARLES, and others: Criminal investigation Op. Cit. p.79. 
تستخدم هذه الطريقة في معظم الولايات المتقدمة بأمريكا بجكتب التحقيقات‎ - ٣ 
الفيدرالي 1 وهي طريقة مازالت نحتاج إلى قطوير واكتشاف المهارات في‎ 
استخدام اجهزعہا» وقد شاهد الباحث هذه الأجهزة بالمكتب الفيدرالي‎ 
للبحث الجنائي أثناء زيارة عمل له في ديسميبرسلة ٥ءم» وتأمل هله‎ 
امراك زفي نطوير هذه الأجهزة إلى أجهزة يكن حلها إلى مسرح الجرية إذأنا‎ 
. مازالت تعمل دانحل المختبرات‎ 


۳١ 


منه مرفوع من حل حادث لتضخم حجم هذه المحفوظات” الأمر 
الذي دفع المختصين إلى إدخال البصمات عالم الحاسبات الآلية” 
خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام ۷٦۱4ء‏ وفقاً”الطريقة 
ر(كاتلدو 0ل1ة٤ة٣)‏ وطريقة (روساك هود ) حيث تأخذ العلامات 
المميزة في البصمة دلالات رياضية يكن من خلا ها حصر الاشتباه في 
عدد معينء كا ظهرت أجهزة أحرى في فرنسا" تفحص مليون 
إنطباع بصمي في ساعة ونصف ساعةء بالإضافة إلى ما يستجد من 
محفوظات. أما في ألمانيا فتصنيف البصمات يتم طبقاً لأرقام كودية 
بحفظ بها الملايين» ويقوم النظام الآلي بعملية القارنة وحصر الإشتباه 
في ثماني حالات كحد أقصى»” هذا ويتم تصنيف البصمة عن طريق 
٠٠‏ - للمزيد عن نظم حفظ البصمات الفردية راجع : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء 
شرطة) وحمود نبيل الفرشوطي (مقدم كيمياثي): «أوجه القصور في نظام 
تصنيف البصمات فرديأ»» وثائق مصلحة تحقيق الأدلة الجنائيةء القاهرة سنة 
۲۳م» صفحة ۱۲ وما بعدها. 


2 - JUDITH KUMMERFELD: “Automation of fingerprints identifica- 
tion”, Journal. Vol. 10 No. 122. 1977, p. 43. 


۳- تستخدم هذه الأنظمة الآلية في كشير من الدول منها الولايات الححدة 
الأمريكية وفرنسا وألمانياء يطلق “Automated fingerprint identifca- : lle‏ 
tion systems.“‏ حیث يضم أرشيف ولاية كاليفورنيا أكثر من 1 ملايين كارت 
بصمة مسجلة» راجع : «أسلوب تطرير نظم البصمة»ء ولائق مصلحة تحقيق 
الأدلة الجنائية» صفحة ١١‏ . 

٤‏ راجح : أعمال الحلقة الدراسية الثانية لتحقيق الشخصية. سان 

. کلودباریس ۱۹۸۳م . مرجع سابق‎ 
5- The Japanese police finger print system by the finger print cerıter, 


identification division national police Agency, Japan, N.385 - 1958. 
p.p. 30-38. 


فا 


العلامات المميزة بقلم ضوئي على شاشة جهاز قراءة البصمة فيندر 
الخطاء ودخحول البصمة عام الحاسب الآلي عالج قصور فاعلية آثار 
البصمات في المجال الجنائي » وساعد على إسناد الأثر لقاعله . 

كيا صممت الولايات التحدة الأمريكية أخيراً نظاماً مستحدثاً 
لتصنيف البصمات يتم تغذية الحاسبات الآلية بهء يقوم على إعطاء 
رقمين أو حرفين أبجديين كوديين للبصمات بحسب مواصفات 
أشكاهما» وهو النظام المسمى N01٤٣‏ لتصنيف البصمات . 
٣‏ - تبادل نقل صور البصمات بأجهزة الإرسال والاستقبال: 


تغلبت الدول التقدمة على مشكلات بعد المسافات بين أماكن 
وقوع الحوادث التي ترفع متها آثار للبصمات وبين الأماكن التي تعفظ 
بها مجموعات البصمات التي تسجل لحتادي الإجرامء لاسترجاع 
المعلوسات منها للكشف عن شخصيات الجناةق» وذلك باستخدام 
أجهزة إرسال واستقبال خاصة يمكن بواسطتها تبادل صور البصمات 
والأشخاص والمعلومات للحصول على التتائج المطلوبة في أسرع 
وقت» وهو ما يحقى الاتصال المباشر والفوري بين الخبيرفي موقع 
الحادث وبين مركز المعلومات الذي يتعامل معه . 
ويرى الباحث أن هذا التطور الخطير قي جال تكنولوجيا البصمة 
سوف يفتح آفاقاً لا حدود هافي محال التعرف على الإنسان مدتاً 
وجنائیاً ما یوفر جهداً ومالاً ووقتاً لا حدود له. ۰ 
١-للمزيد‏ راجع: أحد أبوالقاسم أحد (لواء شرطة): «حتمية ميكنة 
البصمات» بحث مقدم من الباحث مقر الشرطة المصرية عام ۰ 
مركز بحوث الشرطة » أكاديية الشرطة سنة ٤۱۹۸م‏ , 


۲۸ 


: حجية دليل البصمة في القانون والقضاء المصري‎ - ٠ 


آخذ دليل البصمة مركز الصدارة على غيره من وسائل الإلبات»› 
سواء قي المجال المدفي و الجنائي» ونص عليه التشريع المصري› 
وجرت على ذلك أحكام حكمة النقض» ويعرض الباحث فيا يلي 
بعض النماذج الي تؤكد هذه الحجية قاطعة الدلالة :© 

١‏ - في التشريع المدني وال محناثي المصري: 

-١‏ نص القانون المدني المصري صراحة في اللاب 
السادس الخاص بإثبات الالتزام في المادة )۳۹٤(‏ منه على أن 
«تعتبر الورقة العرفية صادرة من وقعهاء ما لم ينكر صراحة ما هو 
منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة»» وكذلك فعل 
قانون الإثبات الصادر بمقتضى القانون رقم ٠٠‏ لسنة ۸٦۱۹م‏ 
بالباب الرابع الخاص بإثبات صحة المحررات» المواد ۲۹ و٠٠‏ 
و٦۳‏ و۳۷ و۲٤‏ و٥٤‏ و۷٤‏ » كذللك في المادة ٠١‏ من قانون 
الإثبات المذكور التي حلت عل المادة ۳۹١‏ من القانون المدني 
الحالي. 


وبذلك يكون التشريع المدني المصري قد اعترف بالبصمات 
كوسيلة من وسائل إثبات الالتزام . 

١‏ - الدكتور عادل حافظ غانم : «حجية البصمات في الاثبات الجنائي»» المجلة 
القومية الجنائية المجلد الخامس عشرء يولير ۱۹۷۲م» صفحة ۱۸4ء 
وأعمال «الندوة العربية لعلم البصمات» مجلة الأمن العام - العدد ٠١‏ ينابر 
سنة ۱۹۷۲م . صفحة ۱۲۹ وما بعدها. 


۳۹ 


_ في قانون العقوبات المصري جعل المشرع للبصمة حكم 
الإمضاء في تطبيق أحكام التزوير المنصوص عليها في الباب 
السادس عش إذ تنص المادة )۲٠٠(‏ منه على أن: «تعتير 
بصمة الأصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب»» وبذلك 
تكون البصمة المزورة مثل الإمضاء المزور من طرق التزوير 
المادي المعاقب عليه في المادة ۲٠١‏ معدلة عقوبات . 
ويرى الفقهاء أن البصمة بديل لاإمضاءء يستعملها 
الشخص الذي لا يستطيع التوقيع بعد أن عرفت دلالتها في 
تحقيق شخصية صاحبها. ^ 
۲ أحكام محكمة النقض المصرية: 


۷ وقضت محكمة النقض المصرية في حكم هاه“ بأن التوقيع 
بالإمضاء مثله مثل التوقيع ببصمة الاصبع وبصمة الختم» هو المصدر 
القانوني الوحيد الذي يضفي صفة الحجية على الأوراق العرفية وفقاً 
للمادة ۳۹١‏ مدي» وفي حكم آخر قضت بان البصمة هاقوة 
الامضاء في نظر الشارع المصري» ويجوز إثبات واقعة التوقيع بالختم 
أو بصمة الأصبع على الورقة بكافة الطرق با فيها البينة والقرائن»”“ 
١‏ - الدکتور حمود مود مصطفی : «شرح قانون العقوبات» القسم 
ا لخاص سنة ١۱۹۷مء‏ مطبعة القاهرة» فقرة ١١۲٠ء‏ صفحة ٠١١‏ . 
۲- نقض مدني ٣‏ ماي و سنة ١١۱۹م‏ مجموعة أحكسام النقض رقم 


«VAfovT/¥‏ ونقض مدني ۳١‏ أكتوبر ۳٦۱۹م‏ مجموع أحكام النقض 
رقم 0/11 


۳ نقض مدني» ٠١‏ يناير ١٦۱۹م‏ مجموعة أحكام النقض رقم ٠١/١۷/١١‏ . 


0 


وقضت أيضاً ني حكم آخر ها“ «للبصمة حرمة وللمحرر لذبل بها 
حجية فيا سطر من أجله» والعبث بها عبث بالمنفعة العامة التي 
وضعت فيه تستوجب العقاب» ومن يبصم بأصبعه أو بإصبع غيره 
على محرر وينسب كذباً تلك البصمة لشخص آخرء إا يتحل 
شخصية ذلك الغي والانتحال طريقة مستقلةمن طرق التزوير 
المادي التي نص عليها في قانون العقوبات» هذا فضلدٌ عن أن من 
ینشیء حرراً مثبتاً لتعهد أو التزام» وینسبه إلى غیره بان يبصم عليه 
ببصمة ينسبها كذباً إلى هذا الغير» فيصبح من جهة أخرى أن يعد 
مزوراً بطريقة الاصطناع» وهو من طرق التزوير الخصوص عليها 
قانونا» . وقضت كذلك في حکم آخر پان : «بصمات راحة اليد ذات 
حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماًء0. وأيفاً 
قضت بان : «الدليل المستمد من تطابق البصمات وهو دليل مادي له 
قيمته وقوته الاستدلالية القائمة على سس علمية وفنية ولا يوجد فيه 
ما يستنبطه الطاعن في طعنه من إحتمال وجود تماثل غيرتام بين 
بصمات شخص وآخر. ۵ 
وفي جال الإثبات الجنائي أكدت أحكام النقض عدة مبادىء 
منها: آنه إذا كانت المسألة المعروضة عليها «الملحكمة من المسائل 
-١‏ نقض ۲١‏ مارس ١١۱۹۳م»‏ مجموعة القواممد القانونية ج ۳» رقم »٠٤۹‏ 
صفحة ٤54‏ . وكذلك نقض ۲۲ ابریسل ۱۹٤٤‏ م»› ج1 رقم ۳۳۸. 
صفحة 1۲) . 


۲ نقض ۱۷ أبریل ۱۹٩۷‏ مجموعة الأحکام ص ۱۸ ق ٩۹‏ صفحة 0۱۸ . 
۳۔ نقض ۲۹ مارس ٤١۱۹م»‏ مجموعة الأحكام س ٠‏ ق ۲٤٤‏ » صفحة ٤۲۸‏ 


8 


الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشى طريقها لإبداء الرأي 
فيهاء فالمحكمة ملزمة بندب خبير“» بل إنها ملزمة بالأخذ برأي هذا 
الخبير. إذا كان العلم قد انتهى برأي قاطع إلى صحة النتائج التي 
توصل إليهاء كا هو الحال في الدليل المستمد من البصمات›” فلا 
يصح الطعن قي الأساس العلمي لنظرية البصمات وإذا ساور 
الملحكمة شك في| يقرره لخبي يتعين عليها الإستعانة بغيره من أهل 
الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل 
نفسها محل الغير فيها. ^“ 

ولقد أيدت المحكمة العليا هذا الاتجاه» فقضت بأن الدليل 
المستمد من تطابق البصمات دليل له قيمته وقوته الاستدلالية» على 
ساس علمي دقیق “٠)‏ کا قضت في حكم آخر”؛ أن ما جنح إليه 
الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الاصبع وكذلك 
المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منهاء وإطلاق حجية الإثبات في 


1.- نقض ١۳‏ ماأيو 1۹7۸م مجموعة الأحكام رقم ۷١1٠ء‏ طعن رقم ٠٠۳‏ لسنة 
۸ق 

۲ - الدكتورة آمال عثمان «الخبرة في المسائل الجنائية»» مرجع سابق» صفحة 
۷ 

۳ - نقض ۲١‏ يونيو ۱۹1۷م مجموعة الأحكام» س ۸٠ء‏ صفحة 1١١‏ . 

ء٠٤٤١ مارس ٤٠۱۹م مجموعة أحكام النقض» س ه٠ رقم‎ ۲٢ نقض‎ - ٤ 
. 6٩۸ صفحة‎ 

٥‏ - نقض ١۷‏ أبريل ۷١۱۹م‏ مجموعة أحكام النقض س ٠۸‏ رقم ۹4» صفحة 
4. 


4 


إحداها وحسرها عن الأخرىء إنا هي تفرقة لا تستند إلى سند 
علمي أو أساس فني» ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في أخذه 
بهذه الحقيقة العلمية . 

۸ _- حجية دليل البصمة في القضاء الأجثبي : 


۱ حکم" بان البصمات تحدد شخصية الإنسان» وتعطي لكل 
شخص ذاتية تختلف عن الآحرء والدراسة الفنية لانطباعات 
البصمة أو أشكا ها وتصنيفها إلى تقاسيم رئيسية فرعية أثبتت 
انعدام التكرار المطلق في أي نمط . 

۲ وفي حكم آخحر” كان الدليل ال ادي الوحيد في القضية هو الدليل 
الستمد من مضاهاة أثر بصمة وجدت على زجاجة كانت بالمحل 
الذي حدثت به السرقة» وانطبقت على بصمة المتهم وثبت 
تطابق تسع علامات ميزة مع بصمة الأصبع الوسطى لليد 
اليسرى للمتهمء وحكمت المحكمة بأن هذا الدليل وحده كاف 
للحكم بالإدانةء ولقد أيدت المحكمة العليا حكم الإدانة باعتبار 
أن الدليل المستمد من البصمة أقوى أثراً ني إثبات الشخصية من 
التوقيع » فالبصمة توقيع لا يكن تزييفه» وأن الدليل المستمد من 
البصمة قد اعترفت به كثير من الدول ومن بينها إنجلترا وعدد 
کبیر من مستعمراتما . 

1- Emperor V.Sahdes, 3 Nagpur, L Rep.1 (India 1904). 

2° Porter V.Rex (Australia) 14 C.L.R. 681. 3B. R.C. 68 (1912). 

انظر بحث للدكتور عادل حافظ غانم» مقدم في «الندوة العربية لعلم 
البصمات» دمشق»› ئوفمەر 1۹۷۳ 


۳ 


۳ وي حكم خر" قررت المحكمة أنه بحب الاعتراف بالتقام 
العلمي في كافة مجالات العمل الإنساق»› وآنه في جال نحقيق 
العدالة بحب السماح بقبول شهادة خبراء البصمات لإظهار 
الحقيقة» حيث أن عملهم نتاج أبحاث وتجارب رجال مثقغين» 
أما أثر هذه الشهادة الفنيةء فمرجعه في النهاية لتقدير القاضي . 

بادانة امتهم الذى انطبقت بصمة سبابته اليسرى على 

ا ِ للدخول إلى المكان» وقررت 
ا ملحكمة في حكمها أنه لا داعي للدخول في جدال حول الأساس 
العلمي والحقيقة المستمدة من دلبل البصمات الذي یعتبر کافاً 
للحكم بالإدانةء وجاء تي حيثيات الحكم أنه قد ثبت أن الخطوط 
الحلمية والعلامات المميزة في أصابع كل رجل أو امرأة و طفل 
ذات طابع مستقل ويختلف من فرد لأاخحرء وفرصة تطابق بصمات 
شخصين ختلفين بعيدة الاحتمال جدا. 

٥‏ ۔ كا حكم” بأن الدليل المستمد من مقارنة بصمات راحة يد امتهم 

والبصمات المدعة التي وجدت على مظروف في مسرح جرعة القتل ها 

نفس حجية الدليل المستمد من بصمات الأصابسع في تحقيق 
الشخصية» على اعتبار أن بصمات الأصابع مثل بصمات راحة اليدء 
وكذلك باطن القدم يخضع لنفس الأسس التي تقوم عليها نظرية 
State V. Cereciells S6 NS. L. 309, 90 Atl 1112,521, R.A‏ 1 

(N.S) 1010 (1904). 


2- Commonwealth. V Albright, 101 Superct (Penn) 317 (1913). 
3- State. V. Kuhl, 42 New. 185,page 196 (1916) 


٤ 


البصمات» فهي تختلف باختلاف الأشخاص, ولا تتغيري كل 
شخص قبل ولادته بعدة شهور وحتى التحلل بعد اموت . 

هذه بعض أحكام المحاكم الأجنبيةء وعلى هذا المنوال جرى 
قضاء المحاكم الأخحرى في جيع أنحاء العالم. 
۹ - حجية البصمات ني الشريعة الاسلامية . 


من الطبيعي أن يكون الكشير من النظم القضائية ووسائل 
الإثبات الحديثة غير موجودة في عهد الرسول بء وبالتالي تكون علا 
للاجتهادات التتابعة للعلاء عبر القرون» لذلك فإن قدامى الفقهاء | 
يتعرضوا للإئبات بطريق البصمات» لأنه | يكن معروفاً لديم غير 
أنه يمكن القول» بأن موقفهم من الاستدلال بالقرائن التي كانت 
معروفة في عهدهم يكن أن ينسحب على القرائن التي استحدثت في 
عصرنا الحاضر بصفة عامة» ومنها قرينة وجود بصمات التهم» 
وهناك حقيقة مؤكدة تتمثل في أن الإسلام دين العلم والعقلء لا جنع 
من الاستعانة بالعلوم والنظم الإثباثية العاصرةء مادام ذلك لا 
يعارض نصا ولا بجحل حراماً أ بحرم حلالاًء ولا بخرج على المبادىء 
العامة للشريعة الإسلاميةء فا بالك بالدليل المستمد من البصمات 
التي جاء ذكرها في القرآن الكريم» وهو المصدر الأساسي للتشريع في 
الآيتين الثالثة والرابعة من سورة القيامة» إذ يشار فيه إلى البصمات 
قي قوله تعالی = 5سب الإْسَانُ أن َجْمَعَ عِطَامةء بن قاري عل 
أن بسي بان . ويرى بعض الكتاب الشرعيين" العاصرين 
E E E‏ 

بدا لجواهر في تفسیر القرآن الحکیم»» ج۱۹» صفحة ٠١۲‏ . 


HC 


الاعتماد على البصمة في الإثبات. فذهبوا إلى الاعتماد عليها أكثر من 
الاعتماد على الشهود. لأن كلام الشاهد إخبار ظن يحتمل الكذب» 
وشهادة البصمة يقينية لا تكذب. وهذا في نظر الباحث لا يتفق مع 
تعويل الشريعة عل الشهادة باعتبارها دليل مستقلاً. 

كما يرى البعض”“ أنه يجب العمل بقرينة البصمةء إذا لم تعارض 
بشهادة الشهودء أو قراثن أخرى أقوى منهاء أما أنه يجب العمل بها 
فلأنا مبنية على أسس علمية صحيحة ولأن الآخذ با يترتب عليه 
استقرأر الأمن في المجتمع» أما أنه يجب عدم العمل بهاعند وجود 
شهادة أو قرائن أخری تعارضهاء فلأنه لا یزم أن يكون صاحب 
البصمة هو المرتكب للجريمة» إذ جوز أنه دحل على المجتى عليهء 
فوجده مقتولً فمد يده إليه ليعرف هل هو ميت أم نائم» فترك بذلك 
بصمته عليه» ويرى الباحث أن هذا التحفظ لا مبرربهء لأن 
صاحب البصمة له أن يثبت في كل الآحوال مشروعية تواجده في 
مسرح الحرية » فالدليل المادي ناقل لعبء الإثبات» ودون آن يؤثر 
هذا في القيمة الإثباتية لدليل البصمة. 


٠‏ - رأي الباحث: 


يرى الباحث أن دلالة أثر البصمة تتميز بقيمة إثباتية قاطعة ها 
تستند إليه من ساس علمي ويقين إحصائي » وبالتالي فلابد من 


١‏ - راجع : الدكتور أنور محمود دبورء «القرائن ودورها في الإلبات في الفقه 
الجنائي» مرجع سابق» صفحة ۲٠۹‏ . 
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الأحذ بدلالتها والتي تتمثل في القطع بوجود صاحب أثر البصمة في 
الكان الذي عثر فيه على هذا الأثر» وينبخي على صاحب البصمة» 
أن يثبت سبباً مشروعاً لتواجده في مسرح الحرية» فإن عجز وم يكن 
في التحقيق ما يثير شبهة حول هذا العجز في دفع الاتمام» ولم يكن في 
الواقعة من الأدلة الأخحرى ما يخالف هذا الدليل بالنطق والعقلء فإن 
دليل البصمةء يصبح دلیلڈ علمياً قاطعاً مستوفياً لكل مقومات 
وشروط الدليل الجنائي » ويكن الاستناد إليه في إثبات كل الجرائم عا 
فيها جرائم القصاص والحدود ‏ وذلك على النحو الذي سيرد في هذا 
البحث تفصيلا عند الخديث عن مدى جواز إثباتها بالدليل المادي 
فهي أصدق من الشاهد وأيقن من الإقرار. 

وعلى ضوء ما تقدم من أحكام المحاكم العالية والملصرية» 
والمراجع القانونيةء ووجهة نظر الشريعة الاسلامية» نجد أن الدليل 
المستمد من البصمات آصبح يتصدر كل الأدلة المادية» لما يتمتع به 
من فيمة إثباتية قاطعة . 
تقدير مفهوم ودلالة طبعات الشفاه والاذن وثبرات الصوت : 

شاعت في الحقبة الأخحيرة بعض المصطلحات التي تقترن 
مصطلح (البصمة) على سبيل المجاز» مثل بصمة الشفاه والأذن 
والصوت» وهذه التسميات نسبت إلى البصمة باعتبارها تصلح 
لتحقيق شخصية الانسان» ولكن ليس من المناسب تعميم استخدام 
اصطلاح (البصمة) إلا على الخطوط الحلمية لليدين والقدمين» لا ها 
من حجية في محال الإثبات الجناثي ترجع إلى أكثر من قرن من 


الزمان» تؤيدها البحوث والنظريات العلمية والاحصائيةء ما جعلها 
راسخة الأركان وذات قيمة استدلالية قاطعة . 

أما غيرها من وسائل تحقيق الشخصية التي اكتشفت في العهد 
المعاصرء كآثار الشفتين والأذنين ونبرات الصوت» فإن هذه الآثار م 
يعتمد عليها بعد حيث مازالت في حاجة إلى المزيد من الأإبحاث 
والدراسات» خحاصة أن الأساليب والوسائل العلمية الحديثة في 
مقدورها إتاحة الفرصة لوضع أسس وقواعد وأسلوب فحصها 
وتجميعها ومقارنتهاء لتهيئة ظروف أفضل للاعتماد عليها في جال 
الإثبات الجنائي جنباً إلى جنب مع غيرها من الأثار"“ 


١‏ للمزيد من المعلومات عن طبعات الشفاه والاذن» انظر: 
توفيق عبدالسلام : «الأذن وسيلة لتحقيق الشخصية» مقالة نشرت بالجلة 
الدولية للشرطة الجنائية - العدد ۲۲١‏ سنة ۱۹1۸م . 
محمد عبدالظاهر: «بصمة الأذن ودورها في الإثبات الجنائي»» بحث مقدم 
إلى كلية الدراسات العليا بأكاديية الشرطة - دبلوم العلوم الجنائية سنة 
۰م 
محمد حسين حمود: «بصمة الأذن بقلم سكالبيه»» مقالة مجلة الشرطة 
الجنائية الدولية -مترجة إلى الحربية - مجلة الأمن العام - العدد ٠٠ء‏ يناير 
سنة ۱۹۷۳م . 
عن بصمات الشفتين» أجريت بمصلحة تحقيق الأدلة الحنائية بالقاهرة دراسة 
عنھا سنة ۱۹۷۰ء لدد ۲۸۰ شخصاًء منهم ٠١١‏ من الذكور» و١۳٠‏ من 
الإناث» تتراوح أعمارهم بين ٦‏ سئوات و۵۷ سنة» أسفرت عن أهمية تلك 
البصمات قي الإثبات الجنائي بعدما تبين عدم تطابقها بين شخصين» 
ومازالت هذه الدراسة في حاجة إلى المزيد من الأبحاث والتقنين حتى تؤق 
تاها 


A 


المطلب الثاني 
آثار الدماء وأوجه دلالتها 


١‏ لآثار الدماء التي تتخلف عن الجرية أهمية خاصةء فالدم 
باعتباره سائلا يجري في کل أجزاء الجسم» ويترتب علي حدوٹ أي 
جرح أو حدش نزيف دموي» الآمر الذي يجعل منه أثراً ودليلا ماديا 
يستفاد منه بدرجة كبيرة في جالي الببحث والإثبات الجنائي» خاصة أنه 
يتخلف عن حوادث التعدي والعنف والاغتصاب» وتبدو هذه الأهمية 
في نها تشير إلى مكان ارتكاب الجريمة» وخط سير المصاب» وكيفية 
وقوع الحرية . وجري البحث عن آثار الدم في أرضية مسرح الجرية 
وأسفل قطع الأثاث وفي أحواض الغسيل وعلى حواف الموائد والمقاعد 
وأسفل الأدراج» وهي من الأماكن التي غالباً ما مسح الجناة أيديم 
عليهاء» بجانب المسح على المناشف أو الحوائط وغيرهاء كما يكن 
البحث عنما إذا تبين غسل أرضية مسرح الجحرية في المناطق الغائرة 
بين البلاط أو بين الألواح الخشبيةء وبصفة عامة جب تحري الدقة في 
البحٹ عن آثاره وتحدید وصفه وشکله وحجمه. 

۳۲ ولا : ما هية الدم: 


ينكون الدم أساساً من سائل الدم (بلازما الدم) مع كرات الدم 
الحمراء والبيضاء (خلايا الدم) وهو يشكل في الرجل السليم جزءا 


1 - Charles, R.Swanson and others: Criminal investigation , Op. Cit. 
p.17. 


۹ 


من ثلاثة عشر جزءا من وزن الحسم» أي حوالي سبعة لترات من 
الدم» أما الكرات الحمراء التي تكسب الدم لونه الأحر فهي تحتوي 
على هيموجلوبين الدمء والتي تنوجد معدل خسة ملاين تقريباً في 
الملليمتر المكعب» أما كرات الدم البيضاء فهي أقل عددامن 
الحمراءء في مقابل كل ألف كرة راء لا يوجد إلا واحدة بيضاء أو 
اثنحان» وفي الرثنين تتشبع كرات الدم بالاکسجین» ثم تنقلها 
الشرايين في الجسم حيث يستنفد الأكسجين بالاحتراق وهو السبب في 
أن لون الدم في الشرايين أزهى منه في الأوردة» وتحتوي بلازما الدم 
على نسبة مشوية قليلة من الأملاح» وعلى مسا بين ۸, ٩‏ من المواد 
الزلالية المختلفة الأنواع" با فيها من مولد الليفين الذي يسبب تجلط 
الدم .© 


أوجه الاستفادة من آثار الدماء الحافة : 


عند العثور على بقعة بتية اللون تشبه الدم» يجب فحصها لمعرفة 


١را‏ اجع: 
Ame Svensson and others: Techniques of crime scene investigation‏ 
Op.Cit. p.185.‏ 
کب راجع : الدكتور حسين محمود إبراهيم : «الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات 
الجنائي»» مرجع سابی صفحة ٠۲۵١‏ , 


ما إذا كانت دماء من عدمه» وهل هي دم إنسان او حیوان'“ ۔ ودی 
نسبة الدم لشخص معین من واقع فصائل الدم۳؟ وغير ذلك من 
الأسثلة التي تفيد عملية البحث أو التحقيق الحنائي والتي تتوقف 
الاجابة عنها على -حجم الأثر وظروف وجوده. ^ 


ويلاحظ أن بقعة الدم الحافة حديثاً يكون لونها في الغالب أسمر 
مائلاً للإمرار» وتكون لامعة» على عكس بقع الصدا مثلى فإذا 
كانت طبقة رقيقة جدأً كان لونها أخحضر ماثلً للرمادي» ويختفي 
اللمعان ببطء تحت تأثير ضوء الشمس أو الحرارة آو الرياح أو الجو أو 
نتيجة للمحاولة غسلهاء ثم يتحول اللون أخيراً إلى اللون الرماديء 


» في معطف من الصوف الأزرق (السيرج) وجدت على أكمامه بعض بقع‎ - ١ 
أجري عليها اختبار كيميائي للتحقق من انها بقع دم» وفحص میکروسكوي‎ 
لإثبات أا دم حیوان ثدیي» واختبار ترسیب لاإثبات انها دم حصان» ووجد‎ 
في جيب المعطف منديل عليه بقع دم » وأثبت اختبار الترسيب أن هذه البقع‎ 
دم إنسان» وعند فحص العطف بالعدسة وجدت عدة شعرات من حصان‎ 
أحمرء كذلك شعرتان أوثلاث سراء طويلة تتوافر فيها خصائص شعر‎ 
الخيول» وكان ا معطف بخص رجا اعم ببتر الخيولء وكان ضحيته حصااً‎ 
آحر به نقط سوداء» وفي وقت القبض على المتهم وجد بأصبعه قطع حديث‎ 
. وهكذا أكد البحث العلمي التهمة على المتهم‎ 

۲ - الدکتور بجی شریف وآنحرون: مرجع سابق» صفحة 11 . 

۳ - أكسيد بحتوي على ذرة من الأكسجين في الجزيء . 


0۹ 


وقد تتخذ آلواناً أحرى كالأحر أو البني الداكن أو الأسودء اوقد تبدو 
حضراء أو زرقاءء أو بيضاء مائلة إلى الرمادي» ويتوقف اللون 
وكذلك وقت التغيير - على الادة التي تحت البقعة . 


۳ - ثانياً: التفسير الهندسي للبقع الدموية : © 


عند دراسة النمط الخاص بالبقع الدموية» فإنه جب تسجيل 
الأماكن التي عثر عليها فيهاء وشكل البقع واتجاهها وحجمها 
والسطح الذي تناثرت عليهء إذ أنه عندما تطبق المعلومات المستمدة 
من مسرح الحادث على الخصائص الفيزيائية للدم » فإنه يكن تحديد 
مصدر البقع› والمسافة بين مصادر الدم والسطح الذي إصطدم به 
وقت الحادث» ونوع ذلك التصادم» وعدد الضربات أو الطعنات 
الي أنتجت النزف» ووضع المجنى عليه وقت وقوع الاعتدا 
وحركة وإتجاه الجاني والمجنى عليه وقت حدوث الاعتداء المسبب 
للنزف وبعله . 


: القوانين الفيزيائية للسوائل واليقع الدموية‎ - ٤ 

وا خاذبية الحزيء المسماة «بقوة التماسك» فإن قطرة ةالدم 
توما معااظقة من الغشاء الرقيق تشبه البالون» وهذا الغشاء يشكل 
السطح الخارجي للقطرةء و هوفي الواقع قوة الشد السطحي ها 


١‏ - هالة جمد جلال عزالدين : «التفسير المندسي للبقع الدموية»» مجلة الأمن 
العام » العدد ٠٠١‏ . أبريل ٤م‏ صفحة 0۸ وما بعدها. 
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وأن قوة التماسك والشد الخارجي للسطح ما السبب في أن تكون 
قطرة السائل على شكل شبه دائرة عند السقوط اء وکنا أن 
تقاوم التمزق والتشتت حتى بعد أن تصطدم بالسطح الذي تسقط 
عليه» وعند دراسة مسرح الحريمة جب أن توضع في الاعتبار الحقائق 
التالية :^ 


- أن الدم متسق ومتماسك» ولكنه يأخذ أشكالاً ختلفة أثناء السقوط 
الحرء وأن قطرة الدم لا تتشتت إلا نتيجة لضغط تتعرض له» 
وبالتالي فإن هذه الاشكال تصبح ذات فائدة في تفسير كيفية وقوع 


الخحادث .۳ 


1 
- كيا أنه يكن تقدير المسافة” التي قطعتها نقطة الدم أثداء سقوطها 
من محلال مقارنة بإسقاط معملي مال وذلك لتحديد ما إذا كان 
الجسم متحركاًء وطبيعة الحركة واتباهها وسرعتها. ويلاحظ أن 


1 - Judith Bunker, Interpreting Bloodstain Patterns. 
New York, 1977, p.7. 
2 - Herbet L,Macdonell and Lorine, F. Bialoz, Flight charcteristic and 
stain patterns of human blood, Washington, C.C. 1971. p.3. 
في حادثة فتاة الاعلانات الألمانية » أمكن دراسة آثار طرطشة الدماء وربطها‎ - ٣ 
بمكان النزيف الدموي وتحديد نما كانت متجهة من غرفة نومها عارية إلى‎ 
سم من عتبة الباب عندما تلقت الطعنة‎ ٠١ الحمام» وکانت على بعد حوالي‎ 
الآرلى من الجاني في الخلف: راجع تقرير العمل الجنائي ف الحادث رقم‎ 
. جنايات العجوزة سنة 1۹۸7م‎ ۲ 


or 


قطرة الدم تستطيل إلى نقطة تنتهي بها سرعتهاء وتشير هذه 
النهايات إلى اتجاهها في السقوط ٠.‏ 


ه٣‏ _ الا : أوجه الدلالة الفنية لآثار الدماء: 


لآثار الدماء فائدة كبيرة في جال البحث الحنائي » لاما تصاحب 
جرائم العنف» ورغم ضعف دلالتها بسبب تقسيماتها الأربعة 
اللحدودة بالنسبة للفصائل» إلا أا قد تؤدي إلى قرائن ودلالات 
کثیرة» نعرض اھمھا فیا یی : 
- يستطيع الخبير الجنائي من دراسة البقع الدموية أن يستخلص 
الكثير من المعلومات المرتبطة بظروف وكيفية وقوع الحادث» وهو 
ما ينعكس على كيفية إعادة بثاء مسرح الجرية والذي يعبر من أهم 
المداحل العلمية لكشف الجرية . 


- إن تقدير وقت وقرع الحادث يكن أن يتم تحديده بعد معرفة الزمن 
الذي مضى على بقعة الدم» وهو ما یکن إجراؤه من خلال لون 
بقعة الدماء : فلوتها عند خروجها من الجسم يكون أحر قاتماء ثم 
يتجلط ويجف خلال بضع دقائق ويتحول إلى اللون البنيء ورغم 
صعوية تحديد هذا الوقت إلا أنه يكن تقديره بالوقوف على مدى 

١‏ - أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية»» 
مرجع سابق» صفحة ۲۳ وما بعدها. 


2 - Journal of Forensic Science (American Academy of Forensic Scien- 
ce) July 1979, Vol.24, No.3. 


4 


قابلية بقعة الدم للذوبان في الماع على أن يراعى في هذه التجربة 
نوع المادة أو السطح الذي سقطت عليه البقعة وحالة الجو 
باعتبار ها عاملين مؤثرين في درجة التغييں. 

. يدل الدم مع ما يصاحبه من مواد أخرى مشل خصلات الشعر 
وقطع العظام» وا مخ » وما إلى ذلك من خلايا بشرية» على ما إذا 
كان النزف من إصابة ما أو أنه من دم الدورة الشهرية» أو نتيجة 
إجهاض» ما يحدد شكل وطبيعة الحرية . 

. ك) يذل على الحالة التي كان عليها المصاب أو المجنى عليه وقت 
سقوط الدم» فحندما يكون في وضع رقاد تكون البقعة كبيرة تحته 
وبجانبه» وف وضع الوقوف تكون الكمية متناسبة مع الجرح» 
وإذا كان سائرا فإن نقط الدم تأحذ خط السير. “ 


١‏ - رايعاً: تحقيق الشخصية عن طريق الدم: 


أسفرت البحوث والتجارب الحديثة عن إمكان تحليل الدم إلى 
مكوناته الأساسية ثم تحليل هذه المكونات إلى عناصرها الأوليةء 
والدم ینکون من بروتین وزلال ودهون» وجيعها تحتوي عل آلفا 
وبیتا وجاماء أي آنها تمل ني جموعها تسع حالات» ويتم هذا 
التحليل عن طريق الكهرباء «الكتروفورسيس»» حيث ججري 
تحليل نقطة من سيرم الدم بعد فصل الأجسام الصابة مثل الكرات 
والصفائح على وزقة ترشيح يتم توصيلها بتيار کهربائي ذي جهد 


1 - CHARLES. R.Swanson and others, Op. Cit. p.68. 
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ثابت» فتنتشر مكونات سيرم الدم على هيئة بقع تمثل كل بقعة نوعا 
من الأنواع التسعة السابق الإشارة إليها . 


ومهم احتلف مصدر السيرم» فإن موقع البروتين ألفا يظل 
ثابتاًء وكذلك باقي ا مكونات» ولكن الذي يتخير هو كشافة البقع 
تبعاً لكمية الادة في تركيب السيرم» ويعابمة هذه البقع لتحول إلى 
الشفافية» فإن هذه الشفافية تظهر بدرجات ختلفة تبعا لدرجة 
تركيز العنصر في السيرم . وتقاس درجة الشفافية للبقع التتائرة على 
شريط التشريح بواسطة «جلفانوتر» يقيس كمية الضوء النافذ من 
خلال كل بقعة» فإذا كان البروتين والزلال والدهون تشكل ۹ 
حالات» وكانت كل حالة مها تتغير حسب الحالة الصحية أو 
المرضية ونوع الطعام ما يتطلب استبعاد هذا الحنص. فإن هناك ۸ 
حالات ثابتة تبقی دون تغییر یتم الاعتماد عليها في تحقيق شخصية 
الإنسان عن طريق سيرم الدم ,^ 


۷ “- نتيجة تحليل السيرم واحتمالات التكرار : 


وعلى ذلك فمعادلة السيرم لاإنسان الواحد عبارة عن 
إحتمالات التكرار قي حالة البروتين مرة كل عشرة آلاف» وهذا 
يتضاعف بالنسبة للرقم العشري أربع مرات» فإذا تكرر ذلك طبقاً 


1° Ann.E.Kipps: GM & KM Typing in forensic science, A method 
. monograph. Journal forensic sc. Society. Jan 1979, Vol. 19, No.1, 
p.p 2747. 
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لبروتين ألفا وبيتا وجاماء تكون احتمالات التكرار تي البروتين 
فقط مرة كل »")“٠١(‏ فإذا أضيف إلى ذلك بقية العناصرء فإن 
احتمالات التكرار تكون مرة كل *]")٠١([‏ وهذا العدد يتجاوز 
عدد سكان الكرة الأرضية» إذن فاحتمال وجود شخصين يحملان 
نفس الطابع الخاص بسيرم الدم أمر متعذر أو مستحيل» هذامن 
الناحية النظرية» ولكن الأمل قائم في امكانية الاعتماد عليه 
كوسيلة من وسائل تحقيق الشخصية بصورة عملية بتلافي كل ما 
يكن أن ينسب إلى هذه الطريقة من عيوب أو قصور. * 

وتجدر الإشارة قي هذا المجال إلى أن البحوث المعملية تبذل 
جهداً متميزاً دف تحقيتق شخصية الإنسان إعتماداً على الكونات 
البروتينية للدم وتشسير التتائج إلى أن هذا ادف في سبيله إلى 
التتحقق وأن هناك حقائق علمية يكن الاعتماد عليها تصل بنسبة 
احتمال التكرار إلى ٠٠:١‏ ألفاً بالإضافة إلى إمكان التعرف على 
جنس صاحب الدم وبعض الخواص المرضية. ١‏ 


۸ _ خامساً: الدم ودوره في إثبات جرية الزنا: 

يكن الإعتماد على النتائج الخاصة بفحص فصائل الدم بشکل 
قاطع في نسب أبوة رجل سعين لطفل معين» ولكن لا كن إثبات 
١‏ الدكتور حسين محمود إبراهيم » المرجع السابق» صفحة ۳۲۸ . 


۲ نسبت هذه النتائج إلى معمل «مترو بولیتان» بلندن» راجم : 
CHARLES, R.Swanson: Criminal investigation Op. Cit. p.137,‏ 
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العكس» ويعتمد هذا القانون الذي يطلق عليه قانون مندل للوراثة“ 
»Mendel’s laws of heredity»‏ الذي وضع جدولاً يوضح العلاقة 
بين دم الأب والأم والإبن» كا أن هناك طرقاً أخرى مشل طريقة 
«هوکی وبویده» لانند شیفن ولیفین» والتي اعتمدت على تقسيمات 
فصائل الدم ي إعداد جداول الوراثة في هذا المجال. 


ويرجع عدم إمكان قطعية إثبات البنوة إلى أن نسبة توزيع 
فصائل الدم على البشر قشل الفصيلة «0» بنسبة ./.٤٥‏ والفصيلة 
«ه» ٤۲‏ والفصيلة «8» /٠١‏ والفصيلة »A8<‏ ۳/ لذلك 
كان إتفاق الفصيلة لا يعني شيشاً ولا يکن آن يعطي دلالة محددة 
ولکن احتلاف الفصيلة يكن أن ي يعطي دليلا مادیاً قاطعاً باختلاف 
معايير الورائة. 


وقد آحذ القضاء الأمريكي ي العديد من القضايا وأحذت به 
محاکمها ي إثبات عدم بنوة طفل معين لأب ینکر هذه البنوة إستناداً 
إلى هذا الدليل .© 


1 - Soderman & O’Connell. Modern Criminal Investigation, Funk & 
Wagnalls Co. N.Y. Sth. ed. 1962. p.247. 
2 - Commonwealth, V. Albright. 101 Superct (Benn) (1931). Op.Cit. 
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المطلب الثالك 
آثار الشعر وأوجه دلالته 


۹ _ الشعر من الآثار المهمة الي تتخلف عن الحوادث المتسمة 
بالعنف والاحتكاك مل الجرائم الجنسية» وذلك لسهولة تعلقها 
بالأسطح الخشنة وسهولة انتزاعها أو سقوطهاء وقد يوجد هذا الأثر 
على المجنى عليه من الجاني أو العكس كنتيجة للمقاومة . ونظراً لدلالة 
هذا الأثر وندرة الحصول عليه لدقة حجمه» يجب توخي الحرص عند 
الببحث عنه . 


١‏ - الشكل الخارجي للشعر ومصدره: 


يقسم البعض الشعر من حيث شكله الخارجي إلى خسة آنواع 
هي : الشعر المتهدل» والناعم» والمتموج والمجعد والصوفي. 
ويضع لكل منها ميزاته» وللشعر أهمية كبيرة في الدلالة على الشعب 
الذي ينتمي إليه صاحب الشعرء فشحوب الشرق الأقصى كالصين 
واليابانء يتميزون بالشعر المتهدل» بين الشعوب البيضاء 
كالأوروبيين والاستراليين وشعوب شرق افريقيا وحوض البحر 
الأبيض المتوسط الشعر الناعم والمتموج» بيا بيز الشعوب السوداء 
الشعر الصوفي. 


١‏ راجع : الدكتور يى شريف وآخرون : الطب الشرعي والبوليس الفي 
الحنائي» مرجع سابق» صفحة ۱۲۸ . 


۹ 


ويساعد شكل طرف الشعر على تحديد المكان الذي سقط منه 
الشعرء فمثاد الطرف المدبب غير العرض للقص يكون من الحواجب 
والرموش والأنف» أما طرف شعر العانة فيتخذ شكلا غير منقظم 
نظراً لتعرضه للاحتكاك باللابس» ومكن في بعض الحالات معرفة ما 
إذا كان الشعر لرجل أم لامرأة» من خلال التعرف على طوها 
وسمكها وشكل القطاع المستعرض منہاء بالاضافة إلى ما ييز شعر 
الرجل عن المرأة كصلابة شعر الأول وقصره وسمکه» ك أن الشيب 
وضمور بوصيلة الشعر يدل على كبر السن» كما أن شعر السيدات 
يتعرض كثيراً للحرارة ما يؤدي إلى تشقتق بشرة الشعرةء بالاضافة إلى 
شيوع استخدام الصبخات والزيوت وغيرها من تصفيف شعور 
الاناث. ١‏ 
١‏ - الفحص المعملي للشعر ^ 

تنمو الشعرة من جزء حاص يعرف باسم gy Hair follicle‏ ج3 
ف الطبقة السفلية من الجاجاء وتنصل بالشعرة غدة دهنية أو أك 
تفرز مادة زيتبة تكسب الشعر ليونة» كا تتصل بها أيضاً عضلة تتأثر 
بالانقعالات النفسية العنيفة عند الخوف الشديد» عا يعبر عنه بوقرف 
شعر الرأس» ويظهر ذلك بوضوح عند القطط . 

ويبون الفحص الميكروسكوي لقطاع عرضي للشعرة أا تركب 
من ثلاث طبقات (القشرةء رالبشرةء والتخاع) . أما القطاع الطولي 


2 -CHARLES, R.Swansom and others, Op.Cit. p.67. 
الدكتور زكريا الدروي : «الشعر وأعميته في الكشف عن ال حريية بالوسائل‎ -۲ 
. ٠٠۹ العلمية» مجلة الأمن العامء العدد ۸ ينایر ۲م صفحة‎ 


فيبين أن ها ثلاثة أجزاء (الحذرء الحزء الظاهء والطرف). ويساعد 
هذا على التفرقة بين الشعر الآدمي والألياف النباتية وكذلك الألياف 
الصناعية أو التخليقية والتي تتكون جيعها من طبقة واحدة» وكذلك 
يكن التميبز بين الشعر الآدمي» والشعر الحيواني» حيث بختلفان 
سواء في ذلك الطبقات» أو هيئة المادة الملونة أو الفراغات اهوائية ©١.‏ 
هذا ويساعد فحص ما قد يكون عالقا بالشعرة» بالتعرف على مهنة 
صاحبهاء» وييكن بالفحص تحديد ما إذا كان الشعر مصبوغاً أم زلا 
بماء الأكسجين» ونوع الصبغة باستخدام طرق التحليل 
الكروماتوجرافي والكيميائي . ^ 

ويلاحظ أن الاختبارات المعملية يكن أن توفر معلومات مهمة 
عن العادات الاستهلاكية لصاحبهاء مثل تقرير ما إذا كان قد تناول 
أدوية أو عقاقير معينة » وبصفة خاصة المنومة مثل s#اهامه‏ أو ٠طا۴‏ 
eدiف‏ ناء فإذا كان الشعر ينمو معدل واحد ملليمتر يومياً فإنه يكن 
تقدير آخر وقت لاستخدام هذه العقاقير. ^ 
۲ - مدى إمكان إثبات أن عينة شعر من شخص معين : 

نظراً لأهمية هذا الموضوع من الناحية الجنائية » فقد بذلت عدة 
حاولات للوصول إلى هذا المحدف نجح فيها الباحثون إلى حد كبررفي 
١‏ - الدكتور زكريا الدروي : «الشعر وأخميعه في الكشف عن الجريسة بالسوسائل 

العلمية»» صفحة ١١١‏ . 
۲ - أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : «المعلومات المستوحاة من الآثار الأدية»» 
مرجع سابق» صفحة ۱۷ . 

. ۱٤٤ مرجع سابق» صفحة‎ ٣ 
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الربط بين عينة من الشعر والشخص الذي أحذت منه هذه العينة» 
وذلك باتباع طريقتين تساعد كل مه الأخحرى في تقدير النتيجة» 
وهاتان الطريقتان هما :“^ 


أ الفحص الميكر وسكوبي لقشور الشعر : 

سبقت الإشارة إلى أن في تركيب الشعرة طبقة خارجية هي 
القشرة» وهي عبارة عن قشور ثبت نها تختلف في الشكل والتركيب 
درجة كبيرة بين أفراد البشر. 


ب - التنشيط الإشعاعي للشعر : 


تتكون مادة الشعر أساساً من الكيراتين» وهي عبارة عن مادة 
بروتينية غنية بالكبريت› وبالاضافة إلى الكيراتين» توجد بالشعر 
أسلاح معدنية (ه ۲١-2,‏ من الوزن الكلي لرماد الشس أهمها 
الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وال ماغنسيوم » والفسفور والنحاس»› 
وبعض العناصر النادرة. وقد استخدمت طريقة اللإشعاع الذري في 
تقدير عدد من هذه العناصرء وثبت علمياً أن صورة تواجد هذه المواد 
لمميزة لكل شخص وتختلف من شخص لآحر» وتکاد تشبه في ذلك 


1- Charles. R.Swansor and others Criminal investigation Op. Cit. 
p.84. 
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المطلب الرابع 
آثار العرق وأوجه دلالتها 


۳ -العرق والبول من الوسائل الإخراجية التي يتخلص 
جسم الإنسان عن طريقه) من اواد غير المرغوب فيهاء ويقوم العرق 
بدور مهم في إثبات نسية الدليل المادي الموجود كان الجريية إلى 
المشتبة فيه » وذلك لارتباطه بالبصمات والنمو البكتريولوجي» 
والرائحة والانفعالات النفسية» وقبل مناقشة ذلك لابد من مغرفة أن 
الخدد العرقية تقوم باستخلاصه وإخراجه عن طريق مسام الجلدء 
وتوجد هذه الغدد في الطبقة السفلى للجلد في كل أجزاء الجسم 
وتقدر بحوالي مليونين ونصف مليون وحدة» وتتفاوت كمية العرق 
التي تفرز يومياً تبعاً للحركةء وكمية الياه المتصة في القناة الهضمية» 
ودرجة حرارة اجو وفي) يلي التطبيقات العملية لأهمية العرق في 
النواحي النائية : 


اول : العرق والبصمات: 


وتتخلف آثار البصمات على الأسطح اللامسة للأصابع والكفين 
كنتيجة طبيعية للعرق المىجود» علارة على التلوثات الخارجية» وعليه 


1 “ Human Biology - Baitsell. 

راجع : الدكتور زكريا الدروي : «العمرق وأهميته في البحث الجنائي الفني» 

مقال منشور بمجلة الأمن العام العدد رقم ۸۷» اكتوبر ۱۹۷۹ء صفحة 
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فإذا كانت اليد نظيفة تماماً وخالية من آثار العرق» فنا لا تترك أي 
بصمات» وخاصة على الأسطح الملساءء وهذه الحالة يندر حدوثها 
من الناحية العملية» وآثار البصمات (الخفية) لا تتكون نتيجة 
إفرازات الغدد العرقية وحدهاء بل يشترك معها ما يعلق بالأيدي من 
المراد الدهنية الموجودة على الجلد وخاصة الوجهء إذ أن المجرم عادة 
يكون في حالة عصبية متوترة يتصبب عرقاًء وبحركة لا شعورية مسح 
وجهه بيديه وبذلك تنتقل الادة الدهنية إلى أصابعه وكفه» وبمعالية 
الاإفرازات العرقية يتم إظهار البصمات التي تركها لجافي على مسرح 
الجرية. 


: ثانياً: العرق والنمو البكتريولوجي‎ - ٠١ 

تبين حديثاً بالتجربة أن مجموعة البكتريا التي تعيش على جلد 
الإنسان تختلف من شخص إلى آخر من ناحية درجة حساسيتها 
للمضادات الحيويةء وكذلك بالتعرف على أنواعها المختلفة بالتحليل 
الكيميائي الضوئي تحت الأشعة تحت الحمراء . 
قيمته في إمكان الربط بين الآثار المادية التي تحتوي على آثار عرق 


نتيجة الاستعمال اليومي» وبين الشخص الذي ينتمي إليه هذا الأثر 
مثل غطاء الرأس والملابس الداخلية . 
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١‏ - ثالثاً: العرق والرائحة: 


لكل إنسان رائحة ميرة تختلف من شخص لآخر» ولقد كانوا 
يعزونها إلى وجود مواد بروتينية غير معروفة التركيب في الحرق وها 
خاصية التطاير» وتضاف إلى ذلك الرائحة الناتجة عن المواد المتطايرة 
التي تدخل في إعداد الطعام اليومي لاإتسان كالتوابل والثوم ولاف 
وتفرز في العرق»ء وهناك رأي آخر يعزوها إلى البكتريا الموجودة على 
جسم الإنسان والتي تقوم بالتأثير على مادة اليوريا والمخلفات 
البروتينية الأحرى» وتنتح عن ذلك مواد متطايرة لها راثحة غير 
مرغوب فيها تلاحظ في فصل الصيف إذا طالت فترة عدم 
الاستحمام» ولم يكن بالتجربة إثبات التفسيرات السابقة مصدر 
الرائحة المميزة للشخص . 


وقد ثبت حديثاً أن الرائحة المميزة للفرد ترجع إلى إفراز سائل 
ثقيل أبيض اللون عديم الرائحة يعتوي على مواد تتحلل بواسطة 
البكتيريا الموجودة على الجحلد في فترة تصل إلى ۲٤‏ ساعة» تنتج عنها 
مواد طيارة ذات راثحة ميزة ويضرز هذا السائل مع العرق بواسطة 
غدة معينة تعرف باسم كلم هاچ e«اا0eمه‏ توجد مع الغدد العرقية 
(أو تفتح في غلاف الشعرة) في الطبقة السفلى من الجلد ولا تنشط 
هذه الخدد إلا بعد البلوغ . 


ويستفاد من رائحة الشخص قي التعرف على الجناة أو الإرشاد 
إلى مكان اختفائهم بواسطة الكلاب البوليسية التي تعتمد على حاسة 
الشم دون غيرهاء إذ أن المجرم لاد أن يترك آثاره با لامسة مها 


احتاط لذلك» وعليه فإن رائحته تنتقلل من يديه إلى الأشياء التي 
يلمسها أو إذا ترك متعلقاً من متعلقاته في أثناء ارتكاب الجريمة أوعند 
امروب . 

وتتفاوت الفترة التي تظل فيها رائحة الشخص موجردة بالدليل 
تفاوتاً كيرا حسب نوع الدليل وطريفة تواجدهء فمشلً نجد أن 
الملابس المحرزة تبقى صالحة لمدة حوالي ثلاثة أشهر. أما إذا تركت 
بدون تحريز فإنها لا تفي بالغرض إلا لمدة اسبوع واحد فقطء وفي 
حالة التعلقات مشل الأسلحة والأدوات التي يستخدمها الجاني 
فيختلف بقاء آثار الرائحة فيها حسب طبيعتهاء إذ تبقى في المواد التي 
تتشرب العرق مدة أطول من الأسطح التي لا تتشرب» كما يعتمد 
أيضاً عل طرل فترة الملامسة وني العادة لا تزيد الفترة في حالة 
المتعلقات على ثلاثين يوماً. ٠١‏ 


وقد ظهر إقباه علمي حديث”' في الكشف عن الرائحة المميزة 
للأفراد بواسطة أجهزة علمية وذلك للتغلب على نقاط الضعف التي 
توجه إلى استخدام الكلاب البوليسية في مشل هذا الغرض» وبطلق 
على هذا الفسرع من العلوم لفظ osندهءاءه٤ا0‏ وهی قیاس کیفی 
لسرائحة المواد المتطايرةء ويستخدم هذا الغرض جهاز 
«الكروماتوجرافيا الغازية»» الذي يمكن بواسطته تحليل أي رائحة 


١‏ كمال الحديدي (عقيد شرطة): «الكلاب البوليسية» بحث غير منشورء 
صفحة 1١‏ , 


۲ مجلة الشرطة ا لنائية الدولية ‏ أغسطس ۔ سبتمير ۱۹۹۷م صفحة ۲۸ 
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بسيطة أو مركبة من أكثر من مادة إلى مكوناتما وتحديد صفة كل منہاء 
ويستخدم هذا الجهاز في الكيمياء التحليلية للمواد الطيارة. ولقد 
بدیء في تطبيق استخداماته قي جال البحث الجنائي للتفرقة بين 
رائحة العرق لشخصين ختلفين» وقد أعطت التجارب الأولية نائج 
مشجعة ويلزم هذه الطريقة مزيد من العمل والتطوير لإثبات تراجد 
شخص ما في مکان معین» وذلك باختبار ما قد یوجد على جلده او 
ملابسه أو شعره من رائحة تنتقل إليه من المكان المتواجد فيه أو 
بطريقة عكسية» وذلك بالكشف عن رائحة الشخص المميزة التي 
يتركها على الأشياء الموجودة في مكان الحادث . 

۷ - رابعاً العرق والانفعالات النفسية : 


يوجد نوعان من الإفراز العرقي يختلف كل مها عن الأاحرفي 
المؤثرات التي تؤدي إلى غزارة إفرازه. 

النوع الأول يخضع للمؤثرات الفسيولوجية وذلك عند ارتفاع 
درجة حرارة الجحسم» فإن العرق يفز بغزارة في منطقة مقدم الرأس أو 
الأطراف العليا والعنق والصدر والجذعء ولكن بكمية قليلة في راحة 
اليد وباطن القدم . والنوع الثاني بخضع للمؤثرات النفسية والعصبية 
التي تؤدي إلى غزارة العرق في راحة اليد وباطن القدم والإبطء 
ويستفاد من هذا النوع من الإفراز ني حاولة الوصرل إلى الحقيقة عند 
استجواب المتهم . 

وافراز العرق نتيجة التغيرات الفسيولوجية اللاإرادية التي 
تصاحب الإنفعال والتي لا يكن للشخص أن يتحكم فيهاء فإذا 
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غضب الشخص متلا فقد يستطيع بارادته أن يخفي آثار الغضب عن 
ملاعهء ولکنه لن پستطیع أن یتحکم في دقات قلبه أو ضغط دمه أو 
حرارة جسمه» وبالتالي إفراز العرقء وفكرة الاعتماد على التغييرات 
الفسيولوجية لكشف الحقيقة في التحقيق الحناثي» فكرة قدية منذ 
عصور بعيدة وكانت تعتمد على ظواهر غير دقيقة» ولكن بتطور العلم 
أمكن تصميم الأجهزة التي يكن بواسطتها القياس الدقيق لأقل 
درجات الإنفعال الذي تثيره الأسئلة المرجهة للمتهم حتى ولو أفلح 
الشخص في إنحفاء آثار الانفعال اللاارادية . 


وجهاز «السيكوجلفانومت» هو الجهاز الخاص بقياس التغييرات 
التي تحدث نتيجة إفراز العرق التي تعرف باسم طريقة التوصيسل 
الكهسربي للجلد أو الاستجابة الحلفانية للجلدء وجب مراعاة أن 
ججري الاختبار في حجرة مكيفة اهواء حتى تكون درجة الحرارة 
والرطوبة في الغرفة ثابتة وحتى لا تؤثر على اللإفراز الطبيعي للعرق 
الأمر الذي يجب تجنبه وبذلك يظهر الإفراز الانفعالي للشخص 
بوضوح ٩.‏ 

مما سبق نجد أن العرق رغم كونه إفرازاً طبيعياً إلا أنه عكن 
الاستفادة منه استفادة كبيرة في جال الببحث الجنائي للتعرف على 
الأشخاص . 


-١‏ راجع : الدكتور زكريا الدروي : «العرق وأحميته في البحث الخنائي»» مرجع 
سابق » صفحة ۱١١‏ . 
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۸ - خامساً : الرائحة وكلاب الشرطة : 


عرف الإنسان ما تتميز به حاسة الشم عند الكلاب من قوة 
شديدة» فاستعان با في أعمال الصيد والمطاردة منذ فجر الشاريخ" ٠‏ 
وقد استعين قي العصر الحديث بكلاب الشرطة في أعمال الأمن 
المختلفة وقي مقدمتها تتبع الآثر عقب وقوع الجرائم وفي الاستعراف 
على الجناة عن طريق رائحة الأشخاص من خلال ما يتخلف عنهم 
من آثار تحمل رائحتهم » لذلك كان من الضروري سرعة استدعاء 
الكلب إذا رؤي الاستعانة به. 


وقد واجه استخدام كلاب الشرطة في مجال الأمن» وبصفة 
خحاصة في الاستعراف والتتبع» اعتراضات كثيرة» ورغم ذلك فشد 
قضت محكمة النقض بمشروعية استخدام الكلب في جال البحث 
والتحقيق الجنائي» وسجل القضاء العديد من القضايا التي كان 
للكلب دور رئيسي في كشف الحادث والتعرف على الحناة. وجاء في 


١‏ ۔ كانت أول قضية جشائية شارك فيها الكلب في عام (۲۷۲ق.م) إبان حكم 
ملك الأغريق «بيروس» حيث قتل شخصان عبداً كان بجواره كلبه الذي 
انتقل إلى ملكية سيد جديد» وأثناء رور جنديين قي الطريق هجم عليهما 
الكلب وأمسك بملابسه| ولم جد الجنديان وسيلة للخلاص من هجمات 
الكلب إلا أن يعترفا يسابقة قتلهما لسيده. راجم : 


Samuel, G. Chapmann: Dog in police work. Public Administration 
Service. Chicago. 1960. p.1. 
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أحد أحكام حكمة النقض: «لا مانع بالاستعائة بالكلاب البوليسية 
كوسيلة للاستدلال عند الكشف على المجرمين» . ^ 


وبذلك يكون استعراف كلاب على المتهمين ليس إجراء من 
إجراءات التحقيق التي يوجب فيها القانون شكل خاصاء لذلك 
نظمتها تعليمات النيابة العامة" وللمحكمة أن تعيد إجراء تجربة 
الكلب الشرطي» وها الحرية في تقدير تعرف الكلب ومسدى 
الاستدلال به على ارتكاب النهمين للجرية» ولكن لا يصح الأحذ 
باستعراف کلاب الشرطة على أنبا دليل أساسي على ثبوت التهمة. 


تقویم استعراف الكلب كوسيلة لاإثبات ؛ 


ولتقويم استعراف کلب الشرطة عل المتهم من اللاحيسة 
القانونيةء فإنه جب التفرقة بين حالتين : الأرلء ویکون اعتراف 
ا متهم فيها بارتكاب الجرية عن طواعية واختيار ودون خوف» وهنا 


١‏ نقض ۲۳ أكتوبر ۱۹۳۹ء مجموعة القواعدء ج ١‏ رقم »)٥۳١‏ صفحة 
۳. ونقض ۲٢‏ نوفم ير ١١۹٠ء‏ مجموعة الأحکام؛ س ۴ء رقم ۷۸» 
صفحة ۲۰۹ . ونقض ۳ دیسمیر »۱۹٩٥‏ مجموعة الأحكام» س ۱١‏ رقم 
۳ رقم ۱۷۳» صفحة .۸۹٩‏ 

۲ - يرجع إلى تعليمات النائب العامء بند ٤١‏ صفحة ١١‏ . 

۳ نقض ۱۹١٤/۳/۲۹‏ جموعة الأحكام» س ۵» رقم ٠٤١‏ صفحة 
۲ . نقض ۳/١٠/١٠۹٠م»‏ مجموعة الأحكام» س ٦ء‏ رقم ٠۴٤۷‏ 
صفحة 1۱۸۹ نقض ١۳/۲/٦٥1۹ء‏ مجموعة الأاحكام» س ۷ رقم 
1, صفحة ۳۹٤‏ . 


يكون للإعتراف قميته ونتائجه ٠.‏ أما إذا كان الإعتراف وليد خوف 
من هجوم الكلب» ففي ذلك تقول محكمة النقض : «إذا كان المتهم 
قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التي فاه با أثناء التعرف عليه 
بمعرفة الكلب إنغا صدرت منه وهو مكره لوثوب الكلب عليه أو 
خحشيته أذاه» ومع ذلك اعتبرت المحكمة ذلك إقراراً منه بارتكاب 
الحرية وعولت عليه في إدانته دون آن ترد عليه » وعلی ما دفع به» فان 
حکمھا یکون مشوبا بالقصورں" . 

أما الحالة الثانية» وهي عندما يتعرف الكلب على المتهم» ويظل 
مصرأ على الإنكار» فقد جاء فيه حكم محكمة النقض في قوها: 
«تعرف الكلب البوليسي لا يعدو أن يكون قرينة تكمياية يصح 
اللإستناد إليها في تعزيز الأدلة القائمة في الدعوى» دون أن يؤخذ 
كدليل أساسي في ثبوت التهمة على المتهم».“ 


عملية استكشاف الدليل وتتبع الأثر : 


إت هذا الدور الذي يلعب الكلب الشرطي ينحصر في أنه كشف 
للباحث آو المحقق عن دليل مثل الوصول إلى المكان الذي خختبىء فيه 


١‏ - الدكتور سامي صادق الملا: «-حجية استعراف كلاب الشرطة أمام القضاء»» 
المجلة الحنائية القرمية» العدد الأول » مارس ۹۷ م» صفحة ٥۳‏ . 

۲ تقض ۲۲ نوفمبر ۹٤1۹ء‏ مجموعة الأحكام» س ١‏ رفم ۳۲» صفحة ۷۸. 

٣‏ نقض ۲۲ نوفمبر ١١1۹م‏ مجموعة الأحكام» س ۳ رقم »١۷‏ صفحة 
۹ 
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الجناةء آو مكان إخفاء المسروقات أوالمواد المخدرة أوالمواد 
المفرقعة» وهنا يكون الدليل خالا من العنف أو الإكراه أو مظنة 
الحالة النفسية للمتهم التي قد تفسد الدليل . 


ويرى الباحث أن استعراف كلاب الشرطة قرينة يجب أن يتم 
التعامل معها بحذر شديد. وذلك لتأثرها بعوامل متعددة» منها نوعية 
الكلب» وشخصية مدربه» ومستوى الخبرة التي وصل إليهاء 
بالإضافة إلى المواد التي قد تكون عالقة بالآثار التي يطلب منه التعامل 
معهاء ویکون ها من الرائحة ما قد یکون سيباً في حطئه . 

ومن هنا يكون الحرص في الآخذ بها واعتبارها من وسائل 
اللإستدلال للكشف عن المجرمين» وأا ليست إجراء من إجراءات 
التحقيق هو موقف منطقي ويتناسب مع دور كلب الشرطة في هذا 
المجال. 


المطلب الخامس 
آثار الأسنان وإفرازات الجسم وأوجه دلالنها 
۹ -يتناول الباحث في هذا المطلب بعض الآثار الشائع 


العثور عليها لتخلفها عن الحاني نتيجة إفرازات الجسم وقيام أعضائه 
بوظائفها الفسيولوجية » بالإضافة إلى آثار الأسنان: 
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أولاً : آثار الأستان : 


٠١‏ _ تتخلف آثار الأسنان على شكل علامات مميزة على المادة 
التي تضغط عليها كا لجسم البشري في العض أو في بعض اللأكولات 
مشل الزبد والحبن والتفاح والشيكولاتة . . . إلخ» كا أا كثيراًما 
تتخلف على جسم المجنى عليه في قضايا اللإغتصاب أو القتل 
الجسي» أو كنوع من التعدي على المجنى عليه لشل مقاومته» كا أن 
الأسنان الطبيعية أو الأطقم الصناعية قد تتطاير منها أجزاء نتيجة 
العنف الذي يقع في بعض أنواع الجرائم ٠.‏ 


والأسنان دائ تكون مترابطة بجوار بعضها البعض في شكل 
ثابت له خواصه المتميزة التي ترجع إلى العرض والاتساع والفراغات 
والتتوءات المميزة لشكل الضرس والناب والسن» ذلك فضلاً عي 
تمثله الحواف والأخاديد الموجودة على الأسنان الأمامية والخلفيةء وهذه 
الأشكال والمميزات تظهر أثناء العض»› كا يلاحظ أيضاً أن 
التشوهات الناشئة عن بعض الأمراض مثل تقيح اللثة أو وجود كسور 
آو تسوس أو خلع في بعض الأجزاء أو حشو في بعضهاء باللإضافة إلى 
اسلوب تحريك الفك أو الأطقم الصناعية» كل ذلك يترك صفاته 
المميزة على الجسم الذي تعرض للضغط بهذه الأسنان. “ 
١‏ الدكتور فؤاد محمد صالح : «طب الأسنان في جال كشف الحريية»ء مجلة 


الأمن العام» العدد ۷۷ أبريل ۱۹۷۷م» صفحة ٠١۲‏ . 
٣‏ _ آرن سفنسون واوتوویندل» مرجع سابق» صقحة ١١١‏ . 
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ويتم رفع هذه الآثار بالتصوير قبل التعامل معهاء لأن رفعها عن 
طريق القوالب قد يغير معالهاء ثم يتم اختيار هذه القولبة حسب 
خحواص الادة التي تخلفت عن آثار العض وتستخدم في ذلك مواد أو 
سوائل ها خاصية التشكل السريع والدقيق حسب طبيعة الشكل 
الذي تصب عليه ويستحسن أن يقوم طبيب الأسنان بأخذ عضات 
القارنة من الشخص المشتبه فيه بالطريقة المناسبة لفحص الأثرء 
ويكن من خلال عملية المقارنة بين شكل الأثر رعلاماته استبعاد 
بعض المشتبه فيهم » ولكن إذا كان الألر المتخلف في الحادث له 
صقات ميزة ونادرةء فإنه يكن تييز صاحبه بشكل قاطع . © 


- انيا : آثار إفرازات الجسم : 
١‏ آثار اللعاب: 


۲ - يوجد اللعاب بصفة دائمة في فم الإنسان» ورغم أن 
السواقع العملي يؤكد ندرة البحث عن هذا الأثرء إلا أن البحث 
العلمي يفرض تناوله بالدراسة» واللعاب قد يتبخلف على أجزاء من 
القماش أو ما شابه ذلك ما يستخدم كالكمامةء أولسد النافدذ 
الموائية في حالة خنق المجتى عليه » كا قد يتخلف في منديل أو ورق 
المنادیل» أو فلتر أعقاب السجائر أو السیجاں أو طوابع البريدء 
والزجاجات والآكواب التي اتصلت بالشفتين» كما قد يعثرعلى 


1- James. A. Cottone, Outline of Forensic Dentistry U.S.A. 1982, 
p.119. 
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اللعاب في شكل بقع جافة على أرضية مسرح الجرية» وتم رفع 
واستخلاص اللعاب بوسائل علمية مناسبة» ويتم فحص 
واستخلاص النتائج منه بالطرق الميكروسكوبية والكيمياثية المناسبة 
التي تفرضها ظروف وملابسات حالة الأثر. 

ويستطيع الخبيرعن طريق فحص اللعاب تحديد فصيلة دم 
صاحب الأثر إذا كان من الأشخاص الذين يطلق عليهم صفة 
(مفرز) وييكن التعرف من خلال عينة اللعاب على وجود كحول إذ 
أن هناك علاقة بين الكحول في اللعاب وفي الدمء وهذه الفحوص 
المعسلية يكن إجراؤها على كميات صغيرة من مادة اللعاب حتى ولو 
كانت جافة ولا تتجاوز واحدا من ستة عشر جزء! من طابع البريد. “ 


۲ - آثار القيء والبول والبراز :0 

۲۳ - كثيراً ما توجد في مسرح الجريمة مواد تقبأها الجاني» أو 
الملجنى عليه وهي ذات دلالة في تقويم بعض ملابسات اللخادث» 
فيمكن الاستفادة منها في التعرف على آخر وجبة غذائية» ونوعهاء 
ومن أين أمكن تسويقهاء ونوع الأدوية أو العقاقير المختلطة اء 
وكذلك المواد المخدرة والمواد الكحوليةء وأنواع الواد السامة أو 


۱ - آرن سفنسون وأتوویندل» مرجع سابق» صفحة ۱۵۹ . 
٣‏ - أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «مسرح الجرية والتعرف على الأدلة 
المادية والمعنوية»» مرجع سابق» صفحة ۲١‏ . 


Vo 


المجهضةء وكذلك فصيلة دم صاحب العيئة إذا كان مفرزاً» وهاتان 
المعلومتان الخاصتان بفصيلة الدم وصفة المغرزء يمكن الاستفادة منها 
في تحديد صلة العينة بالجنى عليه أو بعض المشتبه فيهم . 

وبالنسبة لإفراز البول فإنه يكن تحديد ما إذا كانت بقعة معينة 
إفرازاً بولياً من عدمه» كما أنه يكن رفعها والتعامل معها أیاً كان 
حجمهاء وتتيح وسائل التحليل الميكروكيمائي» إمكانات واسعة في 
هذا المجال» ولعينات البول دلالات فنية في جال البحث الجنائيء 
فهي تساعد على تحديد درجة التتركيز الكحولي في البولء وكذلك 
مدى اخحتلاطه واد أخرى خاصة إذا أمكن العثور على عينة من 
السائل البولي. 


وتتخلف أحياناً على مسرح الجرية إفرازات من البراز يطلق 
عليها اسم «كارت الزيارة»» ويفسر ذلك بأنه نتيجة توتر عصبي عند 
اللجرم» لكن هذا لا يمنع من إحتمال أن يترك بسبب الضرورة أو 
كتقليد أو للسخرية» وهو أثر يصعب الاستفادة منه إلا من خلال 
التعرف على بقايا السطعام التي لم تضم أو التعرف على بعض 
الطفيليات الخاصة بالجهاز العوي . 


: آثار السائل انوي‎ - ٣ 


٤‏ - يتميز السائل المنوي بلونه الأبيض المائل إلى الرمادي» 


4 


هذه الطبيعة بمجرد الكشط والضغط» ويصعب التعرف عليها بالعين 
المجردة إذا اختلطت بتلوثات أخرى كالدم أو البراز أو البول. 


والسائل المنوي يحتوي على خلايا حية تعيش في هذا الساشل 
تسمى «البيماتوريا» وهي التي تمثل القاعدة الأساسية في فحص 
السائل المنوي. ونظراً لأن هذه الخلايا تقل أو تختلف بسبب 
الاحتكاك أو الضغطء لذلك ييب التحفظ عليها ونقلها بوضع لا 
يعرضها للتلف حى يكن فحصهاء وقد يظهر من فحص السائل 
المنوي خلوه من الحيوانات الحية بسبب الشيخوخة أو المرض» أولأن 
اليقع عل الفحص تنل آخحر سلسلة عمليات القذف التواليةء 
وينطبق أيضاً هذا الوصف على البقع الشانوية التي تنشأ من نفاذ 
السائل المنوي في طبقة من طبقات الشيء إلى طبقة أخرى با فيها من 
حبيبات منويةء ونلاحظ أن اني يتميز بخميرة عالية التركيز من 
الفوسفاتاز الحمضيةء لذلك تستخدم طريقة الأنزيات في الكشف 
عنھا. ٩‏ 

ويراعى عند رفع هذه العينات نقلها قدر الإمكان بالحالة التي 
عثر عليها أو إذابة البقعة بالجلسرين أو ياء مقطر» ثم سحبها على 
ورقة ترشيح ويجب ملاحظة أن هناك خطا شائعاً يتمثل في التحفظ 
على سروال المجنى عليها في الجرائم الجنسية» ومن الطبيعي أن يكون 
بعيداً عن التلوث. إذ أنه قد خلع أو أنزل أو تلوث» لذلك يجب 


۱ آرن سفنسون واوتوویندل. مرجع سابق» صفحة ٠١١‏ . 


¥ 


توجيه العناية إلى الملابس الداخحلية ومفروشات الأسرةء وكذلك 
البحث عله بجسم المجنى عليهاء وشعر العانةء وعدم الاكتفاء باحذ 
عينات من المهبل» مع أحذ عينة من البول حيث ت ظهر فيه 
«اسبيرماتوزوا» لمدة تزيد على 1۸ ساعة بعد المضاجعة . 


والسائل المنوي يصلح لأن تحدد من حلاله فصيلة دم الشخص 
إذا كان مفرزاًء وذلك بالإضافة إلى التعرف على دوافع الجرية» وما 
إذا كانت جنسية من عدمه» ويمكن أيضاً تحديد سبب هذه الإفرازات 
من شكلهاء وهل هي تسيلات طبيعية نتيجة مارسة جنسية؟ أم هي 
ذات أشكال محدودة الحواف تشير إلى أنها نتيجة قذف حر مباشر على 
مكان البقعة نتيجة إثارة جنسية أو مأارسة عادة سرية أو للتمويه 
وللتضليل بافتعال الآثار .^ 


: آثار البصاق والمخاط والافرازات المهبلية والقشور الحلدية‎ - ٤ 


٠‏ - هذه الإفرازات نفس أهمية الافرازات الأحرى في إمكان 

تحديد فصيلة الد وتمييز الإفرازات المهبلية برجود خلايا ظهارية ٩‏ 

١‏ - في حادث قتل سيدة أجنبية باحدى الشقق المفروشةء أمكن تفسير شكل 
البقع المنويةء ومعرفة أنيا نتيجة قذف منوي حر مباشر على السرير وليس 
نتيجة تمارسة جنسية» الأمر الذي أشار إلى احتمال اصطاع الأئرللايجاء 
بوجود واقعة اغتصاب . راجع تقرير لمعمل الجنائي في الفضية رقم ۲۷۳۲ 
جنايات العجوزة 1م 

۲ - الخلايا الظهارية تظهر بوضوح تحت الميكروسكوب وهي تفيد جدا في 
التعرف على حالات القتل السادي » أو هتك العرض. 


Y۸ 


ويثل البصاق أهمية كبيرة في الدلالة على مهنة صاحب الأثرء فالذين 
يعملون في المصانع يستنشقون غبار الصناعة الذي تترسب أجزاء منه 
بالرثتين ويطرد مع البصاق» وذلك على النحو الذي سبق عرضه عند 
الحديث عن اللعاب. ^ 

وقشور الحلد التي تتخلف نتيجة إصابة المجنى عليه بخدوش أو 
جروح شخصية أو من مقاومة المجنى عليه» فيجب مراعاة حفظ 
القشور الحلدية من الجفاف حى لا تفقد قيمتها كدليلء وجب أن 
يصب عليها الكحول في أنبوبة الإختبار التي تحفظ بهاء ويكن مطابقة 
القشرة على مكان الجرح الذي نزعت منه إذا ضبط قبل أن يلتئم 
الجرح تماماً» وذلك لتوضيح التشابه الطبيعي بين الجزعين كا أن 
فحصها أو التأكد من نها أنسجة جلدية تفيد في تقرير أن الجاني قد 
أصيب» ويحدد شكل وطبيعة الإصابة في حالات منهاء وهذه القشور 
الجلدية أثر ذو طبيعة مشتركة يكن العثور عليه بملابس أو تحت أظافر 
امجنى عليه متخلفاً من مقاومته للجاني . كا أنه يمكن أن يتعلق 
بالجاني أثناء اعتدائه على المجنى عليه. ”^ 
ه ‏ بصمة الحمض النووي ٽن : Prints of human. D.N.A‏ 


۴ _ الحمض النووي 5.۸.4 يوجد في مكونات بعض سوائل 
الجسم كالدم والسائل المنوي»› وقد أجريت تجارب على هذا الحمض 


-١‏ أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مسرح الحريمة والتعرف على الأدلة الادية 
والمعنوية»» مرجع سابقء صفحة ۲١‏ . 
۲ آرن سفنسون وأتوویندل: مرجع سابق» صفحة ۱١١‏ . 


۷۹ 


النوريء فأاخذت عينات من أشخاص لا توجد صلة بيهم 
وعولحت كيميائياً» فلوحظ أن الحامض النووي المذكور كان عيزاً 
بوضوح لكل شخص يختلف عن الآخحرين. 
كا أنه من الممكن أحذ كمية كافية من الحمض النووي 5.۸.4[ 
من نقطة دم واحدة» للتعرف على صاحب هذا الدم على سبيل اليقين 
عند إجراء عملية الضاهاة. وقد أجريت تجربة فأخذت من شخص 
واحد عينة دم وأخحذت أيضاً من نفس الشخص عينة من السائل 
النووي» وتم فحص الحامض النووي للإثنين فوجد مطابقاً عاماً. 
وبين من هذا آن بصمات الخمض النووي 0.۸.4 ثابتة ويكن 
بواسطتها التعرف على الأشخاص مشل بصمات الأصابع» بالإضافة 
إلى أنه يكن بواسطة هذا الحمض تحديد البنوة وذلك لأن هناك تشاماً 
بين الشخص ووالديه في هذا الحمض .^ 
المبحث الثاني 
آثار الجاني من منظور 
اجتماعي وأوجه دلالتها 
۷ - الجحاني إنسان اجتماعي بطبيعته يتعايش داخل الجماعة 
نما يقتضي إقتناءه لأشياء كثيرة» تبداً بالملابس منذ لحظة ميلاده. ثم 
تتعدد وتتنوع لتخرج عن دائرة الحصر» وارتباط هذه الآشياء 


1 - Jeffreys. A., Wnilson, V.and Thoint. S. individual specific finger- 
prints of human. D.N.A. Vo!.31-4 July U.K. 1985. 
(Nature Review). 


بالإنسان تعكس الكشير من الصفات المميزة له» وبصفة خاصة: 
السنء المستوى الاجتماعي والاقتصادي والحضاري› وأفكاره» 
وميرله» وصناعته . . إلى غبرذلك من السمات المميزةله» وهى 
سمات شخصية يكون الباحث الجنائي والمحقق في أشد الخحاجة إليها 
في مراحل البحث والتحقيق الأولي» لتضيبق وحصر دائرة الاشتباه جا 
يكن الوصول إلى الجاني من أقصر الطرق وبأدق الأساليب العلمية . 

وتأسيساً على ذلك فقد خصص الباحث هذا البحث للتعرف 
على الآثار التي يكن أن يتركها الجاني باعتباره كائناً اجتماعياً» من 
خلال دراسة آثار الأقدام والأحذية» وآثار الملابس وأجزاثها 
ومكوناتهاء وآثار العادات التقليدية مثل التدخين وأدوات التجميل 
والمتعلقات الشخصية» والتي يعرضها في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
آثار الأقدام العارية والنتعلة وأوجه دلالتها 
۸ _ آثار الأقدام هي الشكل الذي تترکه القدم» سواء ركان 
عارياً أو متتعل أثناء السي» ولقد استخدمت هذه الآثار منذ الأزل 
ف التعرف على الجحناة» وعددهم»؛ وحط سیرهم» ودور کل منهم 
وحالته إبان ارتکاب الجرية أو بعدهاء ک) أن هذه الآثار عل مسرح 
الجرية اشكالا عدة لكل منها دلالته الخاصةء" ولقد فرض هذا 
Tripathi, R. and Revathi. M, Jogulamma,: Individualization from‏ - 1 


Footwear - A case report Vol. 22, N.2. 1982. (Law and Order 
Review). 


۸۱ 


التعدد في الشكل التعدد أيضاً في طريقة التعامل مع الأثر» لذلك 
فعند العثور على آثار الأقدام على مسرح الجرية يجب الإسراع في 
تصويرها» ثم رفع كل أثر بالطريقة المناسبةء الأمر الذي جعل لدور 
الغبير أهمية كبيرة في تصوير الألر ورفعه» أوفي إجراء المضاهاة الفنية 
وإبداء الرأي وبالتالي تحديد ا-لخصائص العامة للأثر التي تساعد على 
حصر المشتبه فيهم وتضييق داثئرة البحث. وا لخصائص الفردية التي 
تجزم بمطابقة العينة لأصل الأثر “ 


أنواع الآثار : 
۹ - تنقسم آثار الأقدام والأحذية إلى الأنواع الأتية : 

١‏ - آثار الأقدام ذات اللخطوط الحلمية البارزة: ومنها نوعان. نوع 
يحمل عدداً كافياً من العلامات والخطوط الحلمية الكافية التي 
تجزم بالتطابق » وأخحرى لا تحمل العدد الكافي الذي يساعد على 
تحديد المشتبه فيه » فهي تحزز الأدلة القائمة صد المشتبه فيه. ^ 

۲ - آثار الأقدام ذات الطابع المميز: لبعض آثار الأقدام خصائص 
شاذة وظاهرة تميزها كوجود أصيع مبتور أو ندبة» أو شذوذ في 
الحجم أو الاستقامة وغيرهاء الأمر الذي يجعل للأثر قيمة 
خاصة كوسيلة لتحقيق الشخصية. 

1- Elle, David, “Science and Crime Detection”, London, i977, p. 33. 

۲ راجع : أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «العلومات المسترحاة من الآثار 
الادية» عساضرات للدارسين با معهد العالي للدراسات الأمنية «الرياض» 
7م)؛ مرجع سابق» صفحة ۲۲ . 


AY 


٣‏ - آثار الأقدام العارية الخالية من الخطوط أو المميزات : للتعرف 
على مثل هذه الآثار جب مطابقة الشكل العام للقدم أو أجزائهاء 
وكذلك النقط الخلفية المتشاية إن وجدت» وأسهل طريقة لذلك 
هي طريقة قصاص الأثر «دكوجي»» ومن هذه الطريقة يكن 
عرق حالة الشخص وطوله وسرعته في السيرء ووزنه وعمره 
تقريبا» وبعض المهن كالبحارة» وتساعد كل هذه الدلالات» 
على حصر المشتبه فيهم» أو استخدامها لتعزيز الأدلة القائمة ضد 
أحد المتهمين . 

٤‏ - آثار الأحذية ذات الطابع الحاص:” لا يوجد في النعال الحلدية 
أو المطاطية للأحذية الفاوية الجديدة أشياء تميز بعضهاعن 
البعض الآخر. إلا أن الأحذية القدية” منها يكن التمييز بينها 
بقدر ما أضيف إليها من إصلاحات أما الأحذية ذات النعال 
الكاوتشوك فإن لكل حذاء منها طابعاً ميزاً خاصاً تنفرد به» لذلك 
فإن هذه الأحذية أهمية خاصة في إمكانية الاستعانة بها في تحقيق 


١‏ ۔ عبدالحفيظ شتا (مقدم شرطة) «التعرف على آثار الأقدام والأحذية» مقال 
منشور بمجلة الأمن العام العدد رقم ۳۹ أكتوبر ۷١1۹م»‏ صفحة ٠١ ٤‏ وما 
بعدها. 

٣‏ - وجد لسان حذاء قديم قي مكان جرية سرقة» وتبين أن لسان فردة من حذاء 
امتهم مفقودء وثبت من فحص دقيقق أن غرز الخياطة في الحذاء تطابى الخرز 
التي في اللسان» كا ثبت أن العلامات المتخلفة من رباط الحذاء ومن ثقوب 
الرباط تطابق ما كان متها في الحذاءء فاعترف المتهم بالسرقة . 


Ar 


امطلب الثاني 
دلالة آثار الملابس وأجزاثها ومكوناتها 


٠١‏ - تيز الملابس الإنسان عن سائر المخلوقات» وتعبرعن 
المظاهر الاجتماعية» والتطور التاريخي . والمستوى الاقتصادي 
والثقاني للإنسان» وهي ذات صلة وثيقة بصاحبها» وللملابس في 
الخحقل الجنائي آهمية كبيرة الدلالة» فمن خلال الشكل العام ها يكن 
ييز الجنس» ومعرفة العمر تقريباًء وحجم الجسم» والميتوى 
الاقتصادي» والاتجاه الفكري» كا يمكن أن تحدد المهنة تقريباًء 
وتلك امور تساعد على الاستبعاد والحصر في جال البحث العنائي . 


کم) ان لمعرفة علامات الصنع أو العلامات التجارية ومعرفة 
الدلالات الرمزية"لشكل وحروف الأرقام أو الرموز المطبوعة عل 


١‏ - في جرية قل : وجد اثنان - رجل وامرأة - لكان متجراً للملابس مقتولين 
بجراج من مطرقة وسكين» ووجد في المتجر أيضاً ربطة نحتوي على ثوبين 
قديين من تياب الرجال» افترض أن الجاني تركهما بعد أن استبدل بها ثياباً 
جديدة من الرفوف» وفي أحد جيوب السترة القديية عر على عدد من 
القصاصات الصخيرة من خحطاب ممزق» وأمكن من تجميع القصاصات 
الصغيرة مع قراءة أحد الأسےاء القبض على صاحبه مع شريك له في 
الحجريةء واعترف كلاهما بأنهها ارتكباهاء وكانا قد أرادا اصطحاب الربطة 
التي تحوي الثياب القديمة لكنهما عند مغادرة المتجر تعشرا في الباب فانقفل 
المرلاج رغباً عنها» فلم يستطيعا استعادة الثياب القديمة وربطة من الياب 
الجديدة كانا قد سرقاها. 


A4 


الملابس» أهية كبيرة في معرفة مصدر الملابس المتروكة بكان الجرية » 
وتحديد المكان الذي سرقت منه» ولبطاقات المخاسل أيضاً أهمية في 
الحصر المكاني لصاحبها وبالتالي توجيه البحث. 

ويأخذ فحص آثار الملابس في مكان ال حريمة أهية أكي» لأنه 
بجمل داخله دلالات الغموض الذي بكتنف الجرية عادةء حيث 
يستنتج المقاومة مثا من وجود قطعة من ملابس الحاني في يد المجنى 
عليه كا تدل قطعها العالقة بمنافذ الدحول والخروج على كيفية 
الدخول أو الفرار من المكان» كما قد يدل على حركته على مسرح 
الجرية من خلال ما يعلق من ملابسه بالآجسام الصابة كالمسامير 
والقطع البارزة من الأثاث أو الأجهزة. 

۱۹ ۔ هذا عن فحص آٹار اللابس عامةء آما ما قد یعلق بہا 
فإنه يأ بأدلة قد تساعد على تضييق داثرة الببحث بشكل يكن معه 
توجيه اصبع الاتهام» فمن خلال فحص آثار الدماء على الملابس» أو 
وجود شعيرات عليها من أحد أطراف الحريية» أو خلفات بجيوبها» 
وآثار العرق عليها أو وجود أنربة أو جزء من الأنسجة والألياف قد 
علقت بملابس المشتبه فيه من مكان الجرية» أو الأزرار وغيرها غا قد 
يعلق من الملابس أو بترك منها في مسرح الجرية» دلائل تساعد أحيانا 
لوثبت الجرم على صاحبه. لذلك يجب مراعاة الكثير من العناية 
والدقة من حانب كل المعنيين بالتفنيش» وفي) يلي يعرض الباحث 
ماج من آثار الملابس وأجزائها:“ 

١‏ -للمزید راجع : آرن سفنسون وأوتوویندل: مرجع سابق » صفحة ۱۸٩‏ وا 
بعدها. 


١‏ - آثار الملابس وألياف النسيج: 

۲ - تتخلف في بعض الأحيان على مسرح الجريمة قطع من 
القماش» وهي ذات أهمية كبيرة لإمكان مضاهاتبا مباشرة بثياب 
المجنى عليه أو المتهم» وكذلك آلياف النسيج التي یکن مقارنتها من 
حيث السمك» ونوع مادة النسيج میکروسکوبیاً وکیمیائیاً ختلف عن 
الكتان وعن القنب والحوت أو السيزال" كا تختلف عن الألياف 
الحيوانية كالصوف ووبر الجحمل أو الأرانب وشعر البقر والخيل»› 
وكذلك عن الحرير الطبيعي والألياف الصناعية كالنايلون والأرنون 
والفينون والدانيل والاكريلان والداكرون . 

وهذا الاحتلاف في الخواص يتيح نسبة العينة المرفوعة من سرج 
الجريمة بعد المقارنة والفحص إل المصدرء الأمر الذي يشكل دليلا 
على المشتبه فيه أو قرينة تعزز الأدلة القائمة في القضية حسب طبيعة ' 
الأثر وملابسات فحصه وما يسفر عنه من نتائج . 


۲ - آثار خيوط الخياطة والأزرار: 


۳-- تؤنحد خيوط الخياطة غالباً من القطن وهي تختلف في 
طريقة الغزل» وتأاحذ اليوط ألواناً وتخانات تلفةء الأمر الذي 
يتعذر معه معرفة عينة من خيط الخياطةء وكذلك فإن للأزرار 
أحجاماً وأشكالاً متعددةء الأمر الذي يتعذر معه مطابقة العينة» 


١‏ ۔ ليف أبيض متین يؤخذ من نبات ذا الإسم» وتصنع منه الحبال. 


A٦ 


ولكن الأمر بختلف إذا إمتد البحث ليشمل خيط الخياطة وألياف 
اللسيج› والأزرار محتمعةء حيث يزيد احتمال الوصول إلى دليل 
حاسم کا أن وجود شظية من زرار مکسور قد یصیح دلیلا له قیمته 
إذ أن بقية الزرار قد تظل عالقة بثوب الحاني . ٩‏ 


المطلب الثالث 
آثار التدخين والكبريت وأدوات التجميل والمنعلقات الشخصية 


٤‏ - هناك عادات واستعمالات. ومقتنيات لكل فرد» وهي 
ذات فائدة في التعرف عليه كأعقاب السيجار والسجائر ورمادهاء 
والكبريت» وكثيراً ما توجد آثار لأدوات التجميل عل مسرح الجريية 
كأثر من آثار المجرم» لكن هذه الآثار قليلة القيمة كدليل» وقد يعر 
على متعلقات للجاني تصلح للاسترشاد بها في مواصلة البحث أو 
المساعدة في تمشيل الأحداث في مكان الجرية » ونلقي بالضوء على هذه 
الآثار في النقاط التالية : 


۱ آرن سفنسون وأوتوویندل: مرجع سابق» صفحة ۱۷۸ . 

۲ في سرقة خحزانة: أثناء حادث سرقة كسرت خزانة تحتوي ملقات ودفاتر 
حسابات وني آثناء العاينة سحب المحقق المحتويات كلها فاكتشف بسا 
أسمر اللون لقفازء مع شظايا جلد أسمر وألياف من البطانة » وتبين فيا بعد 
أن أحد التهمين يلك قفازاً مبطناً أسمر اللونء وأحد مبسيه مفقود» وأن 
الحبس الذي وجد في مكان الجرية يتطابق تماما مع المحبس الباقي في قفاز 
التهم» ک) آن شظايا الجلد تنطابق مح ألياف البطانةء فاعترف اللص 
بالسرقة حين ووجه بمذه الأدلة . 


AY 


أولاً : آثار التدخين والکبریت : 
١‏ أعقاب السجاثر والسيجار: 


-٠‏ يسن التحفظ عل أعقاب السيجار أو السجائرفي 
أنبوبة اختبار» حيث أنه يكن الإستدلال من فحصها على أمور عدة 
إذا ما هيات الظروف لذلك. حيث يكن معرفة ماركة السيجار أو 
السجائر» والفحص الميكروسكوي للدخان يبين أصله» كما يكن 
معرفة اوقت الذي قضا المشتبه فيه في المكانء وعدد الآشخاص 
ونوع السجائر التي دخنوهاء كا قد يدل على آن المدخحن امرأة إذا 
وجد أحر شفاه على الفلت والعادات الشخصية اللازمة لكل 
مدخن» وهل يستعمل المبسم آم لاء وطريقة إطفاء السيجارة أو 
السيجارء وهل تم على عجل أم ترك ينطفىء تلقائياًء كما أن المدحن 
إن كان يدخن ماركة معيلة غير شائعة فإن ذلك يعتبر ذا نتيجة يمكن 
الاسترشاد با. 

وتختلف طريقة التدخين من شخص إلى آخرء خاصة بالنسبة 
لتعاملهم مع أطراف السيجار والفلترء كى بمكن التعرف على فصيلة 
دم المدخحن من خلايا بقايا لعابه على السجاثر أو السيجارء وكذلك 
على أحر الشفاه ونوع وماركة بقايا وأعقاب السيجار والسجائر. 

۲ - كا أن هناك آثاراً تتعلق ببقع زيت البايب» والذرات الخاصة 
برماد الدخان وهي من الآثار التي يكن الاعتماد عليها في 
التعرف على ما هيتهاء كذلك يكن الاعتماد عليها بعد الفحص 


AA 


الميكروكيميائي قي تحديد الأصل الذي تخلف عنه» ما يکون له 
دلالة كبيرة في الربط بين الأثر وصاحب العينات المشتبه فبها ٠.‏ 
۳ كا أن أعواد الثقاب الخشبية تكون ذات أشكال وأطوال ويختلف 
لون رؤوسهاء لذلك فإن التعرف على ثقاب عار عليه مسرح 
الجريمة وآخر مع التهم يعتبر احتمالاً جائزاً وأعواد هذه الدفاتر 
تصنع من الخشب أو الورق المقوى» ولا بدمن فصفهمامن 
الدفتر» وبذلك يكن التعرف عليها من الجزء الباقي منها في 
الدفتر» ويختلف لون الأعواد من هذا النوع باختلاف الدفاتر. ' 
وبعض الأعواد تصنع من القطن والورق المقوى بالشمع أو 
البارافين كيا هو الحال في بلجيكا وايطاليا وأمريكا الجنوبية وغيرهاء 
وبعضها يزود برأس في كل من الطرفين. ويكن التعرف على نع 
الخشب في العود المحترق باستخدام الفحص الميكروسكوبي للمادة 
المحترقةء وجكن أحياناً التعرف على علامات المصنع من شكل 
طبعات صغيرة في الطرف الاي من العودء وتستعمل أعواد الثقاب 
كثيراً كخلال للأسنان» فإذا كان الشخص المشتبه فيه مفرزاًء أمكن 
تحديد فصيلة دمه من لعابه الذي على العود. ” 
ثانياً: آثار أقلام الشفاه ومساحيق الوجه : 

١‏ - يصعب بصفة عامة التعرف على هذه الآثار» لكن 
الفحص قد يحقق نتائح قاطعة » يساعد على ذلك أمية أن يكون الأثر 
١‏ أحد أبرالقاسم امد رلواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الآثار المأدية»ء 

مرجع سابق» صفحة ٤۲‏ . 


۲ آرن سفنسون واوتوویندل» مرجم ساب » صفحة ۱۹۱ . 


۸۹ 


دهنباً وأحر اللون» وكذلك طبيعة الخضاب إذا أمكن تحديدهاء أما 
الألوان الشائعة في أقلام الشفاه فهي الوردي والأحمر المتلألىء» ويعثر 
على آثارها بأعقاب السجائر وأوراق الناديل» والناديل والمناشف 
وع الملابس وغيرها من أدوات التجميل والتظيف . 

وتتكون مساحيق الوجه من مواد يسهل التضرف عليها 
ميكروسكويباًء منا النشا والكاؤرلين» والتلك. وثاني أركسيد 
التيتانيوم» وأكسيد الزنك. واستيارات الماغنسيوم وأصباغ عضوية 
وغير عضوية» وعطور» ويكن الربط عن طريق الفحوص 
الميكروسكوبية والكيميائية بين عينة على مسرح الحريية وعينة أحرى 


ثالغاً: آثار المتعلقات الشخصية : 


۷- يقتني الإنسان منذ طفرلته الكثير من الأشياء بحكم 
غريزة التملك وني مراحل أكثر تقدماً في حياته يقتضي الأمر حيازنه 
لأشياء أحرى تتطلبها ا لممارسات الاجتماعية له» فهو مشلا يجتاج إلى 
مفاتيح للسكن والمكتب والسيارة ومجموعة من الأدوات ا مكتبيةء 
والأقلام والساعات» والنظارات» والسلاسل والحواتم . . . إلخ» ثم 
هو يقتني بالضرورة الاجتماعية الكشير من الوثائق والمستندات 
والأوراق والبطاقات والكارنيهات والمفكرات والمذكرات التى تحدد 
شخصیته » وتوضح علاقاته ومعاملاته . 


١‏ أحد أبوالقاسم أحد (لراء شرطة) «مكان الجرية»» مرجع سابق» صفحة 
1۳ 


وجميع هذه المقتنيات والتعلقات الشخصية غالباً ما تصاحب 
الإنسان في حركتهء ويجملهافي تنقلاته بحكم الحاجة إلى 
استخدامها» ويترتب على هذه المصاحبة إحتمال تركها على مسرح 
الجرية سهواً أوخطأ آو اضطراراًء لذلك جب دائ)ً ملاحظة البحث 
عن مثل هذه الأشياءء والتفكير في احتمال أن تكون للجاني وليست 
من متعلقات مسرح الحريمة حتى يثبت العكس . 

وكثيراً ما يكون التعرف على صاحب هذه الأشياءء ونسبتها إليه 
أمراً حاسم خاصة بالنسبة للوثائق التي تثبت شخصية الإنسانء 
وكذلك المستندات الورقيةء أو حالات التأكد من صلة مفتاح معين 
بقفل أو كالون حص المشتبه فيهء لكن البعض قد لا تكون دلالته 
على نفس هذا المستوى من الدقة والجزم» خاصة عندما تكون الأشياء 
المحثور عليها من الأشياء شائعة الاستعمال بين الأفراد» وبصفة عامة 
فإن آثار المتعلقات الشخصية للإنسان تعتبر من أهم المداخل الرئيسية 


البحث الثالث 
آثار أدوات ارتکاب الحرية وأوجه دلالتها 


۸ الحرية فعل يحتاج غالباً إلى أداة لتنفيذهء كا أن الوصول 
إلى مسرح الحرية قد بجحتاج إلى أدوات وآلات لاقتحامه والدخول 
إليهء بالإضافة إلى أن الهروب منه متحصلات الجرية قد يحتاج إلى 


۹۱ 


وسيلة انتقال. وهذه الآلات والأدوات غالبا ما تكون ذات صلة 
با جاني» وتي حیازته وملکیته» کا أن أسلوب استخدامها يترك 
بالضرورة آثاراً كثيراً ما تشير إلى مهننه أو شخصيته أو بعض سماته 
المميزةء علاوة على إمكان التعرف على هذه الآلة من بين اللات 
المشتبه فيها. 

لذلك فإن الباحث يتناول آثار هذه الأدوات بالدراسة في الطالب 
التالية : 


المطلب الأول 


آثار الأسلحة النارية وأوجه دلالتها 


4Q‏ - يعرض الباحث في هذا المطلب دراسة الأسلحة البارية 
باعتبارها احدى أدوات الجانفي في جرائم القتل و الشروع فيه» أو 
الاعتداء أو الانتحار» ولرفع وفحص آثار الأسلحة النارية أهمية 
كبرى في جال البحث الجدائي في معرفة الفاعل» وتقديم الدليل 
عليه . ويعرض الباحث أهية هذه العناصر في النقاط التالية : 


أو : الفحص الفني للأسلحة النارية : 
١‏ - تشغل أعمال فحص الأسلحة النارية وطلقاتها من 


مقذوفات وأظرف فارغة جزءاً مه من أعمال خبراء المعامل الحنائية» 
ويرجع الإهتمام بفحصها إلى ناية القرن التاسع عشرء عندماوجد 


۹۲ 


أن استخدامها م يعد مقتصراً على الحروب فقطء بل تعداه إلى 
الأفراد العاديين الذين أخذوا | بحصلون عليها لحماية أنفسهم ضد 
هجوم رجال العصابات› وقطاع الطرق المسلحين بمختلف 
أنواعهم. ومرت طرق التعرف على الأسلحة النارية بمراحل 
متعددة» وترجع أولى المحاولات التي تمت في هذا الشأن عندما أخذ 
الخبراء يبدون رأيم في هذا الموضوع على أسس علمية سليمة. ولم 
تستقر بحوث الأسلحة النارية العلمية إلا بعد الحرب العالمية الأولى» 
عندمااستقرت أصول وقواعد التعرف على الأسلحة النارية 
وطلقاتہاء وأعدت الأقسام الفنية اللازمة المزودة بالأجهزة والمعدات 
والرجال الفنيين داخحل المعامل الجنائية للقيام بالبحوث المختلفة 
التعلفة بهذا الشأن. ولقد تقدمت هذه البحوث تقدماً كيرا في 
السنوات الأخيرة» بحيث تناولت أيضاً بجانب تحديد السلاح الذي 
استخدم في الإطلاق والتعرف عليه » الكشف عن آثار الاطلاق على 
مستخدمي السلاح وملابسهم» وتحديد وقت استخدامه» والمدة التي 
مضت على اطلاقه» ولابد أن يكون هناك طریق معین یلتزمه ابر ني 
فحص الأسلحة النارية» وطلقاتهاء والآثار الناتجة عنهاء حت يمكن 
أن يخرج معلومات ذات فائدة يمكن بقتضاها أن يثبت أو ينفي إذا 
كان السلاح المضبوط قد استخدم في الحادث من عدمه» وييمكن 
تقسيم عملية فحص الأسلحة النارية إلى جزءين على النحو التالي : 


١‏ - راجع : الدكتور عبدالعزيز مدي : «فحص الأسلحة النارية» مجلة الأمن 
العام العدد 1۷ أكتوبر سنة ١٤۱۹۷م»‏ صفحة ۱٤١۷‏ وما بعدها. 


۹۳ 


۹- فحص آثار الأسلحة ورفعها من عل الحادث : © 


١‏ -معاينة مسرح جرية استخدمت فيه أسلحة نارية يعطي 
فكرة عن كيفية وقسوع الحادث» فتصوير السلاح في يد القتيل أو 
بجواره قد يدل على أن الحادث انتحار أو قتل عمدي» ويتوقف ذلك 
على حالة السلاح في يد القتيل وطريقة إمساكه بهء كيا أن الإستعانة 
بالأشعة تحت الحمراء في تصوير يدي القتيل تساعد على بيان ماإذا 
کان علیهم| دخان بارود من عدمه» ووجود دنحان البارود برأئحته 
المميزة أو وجود خدوش على يد الفتيل ناتجة من ضغط زناد السلاح 
عند انطلاقه» يدل دلالة قاطعة على آنه هو الذي أطلق الرصاص على 
تفسه» ٩”‏ آما عدم وجود دخان البارود على اليد الممسكة بالمسدس 
فیدل علل نھ لر یستعمل السلاح» حتی لو کان مسکاً به کا أن 
الاهتمام بنوع وموضع الطلقة الفارغة يفيد في معرفة نوع السلاح 
المستخدم في إرتكاب الجريةء وذلك عن طريق قياس قطر الطلقة 
الفارغة» كا أن قياس المسافة بين مكان العثور على الطلقة الفارغة 
ومكان الحثة يساعد على تحديد مكان وقرف الجاني بالنسبة للمجنى 
عليه وبالتالي تحديد ا مكان الذي ارتكبت فيه الجرية. . والعشور على 
الرصاصة يحدذ مكان إرتكاب الجرية على نحو أدق مما بحدده العشور 
على قاعدة الطلقة النارية الفارغةء لأن الذحيرة بجوز أن يغير الحافي 


1- راج : الدكترر جى شريف وآحرون. مرجع سابق» صحفة ۳۹٩‏ وما 
بعدها. 


2- CHARLES.R.Swanson and others. Op. Cit. p.97. 


۹4 


من موقعها إلى موقع آخرء بينا بعجز في كثبر من الآحوال عن العثور 
على الرصاصة المنطلقة وأخيرا فإذا عثر في محل الحادث على أكثر من 
طلقة فلابد من تحديد موضع كل منهاء ويعده أو قربه من هذه الآثار 
لمحرفة الدور الذي قامت به كل طلقة منها على حدة عند إرتكاب 
الحادث» وعدد وأنواع الأسلحة التي استخدمت فيه . 


۲ آثار الدماء الناتجة عن إستخدام الأسلحة الثارية :“© 


۲ - إن آثار الدماء التي تننج عن إطلاق السلاح الناري 
وتعلق به يكن أن توضح المسافة بين المجنى عليه وفوهة السلاح على 
النحو التالي : 

أ أنه عند وجود بقع دموية داحل ماسورة السلاح المستخدم في 
الحادث فإن ذلك يدل على أنه أطلق على مسافة لا تتجاوز »٣«‏ 
بوصات من المجنى عليه» حيث أن الإندفاع العكسي للدم لا 
يتجاوز عادة هذه المسافة في الاطلاق الناري . 

ب - كلها كان العيار المستخدم في السلاح الناري كبيراً كلا كان 

إندفاع الدم إلى داخل ماسورة السلاح المطلق عن قرب عميقاً. 
ج - إن اندفاع وتركيز الدم داخحل ماسورة السلاح المطلق عن قرب 

يكون أقل ني الأسلحة الأتوماتيكية عنه في الأسلحة التي لا يعاد 

تعمیرها ذاتیاً ۰ 


1- Richard Saferstein. Criminalistics An introduction to Forensic Sci- 
ence, U.S.A., 1981, P.355. 
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د _ كلا كانت العبوة المستخدمة في الطلقة عاليةء كلا كانت قوة 
الاندفاع المكسي للدم أكبر وأكثر عمقاً. 

ه- عند إطلاق عيارين من بندقية خرطوش بالملاصقة حسم المجنى 
عليه» فإن الدم يندفع عكسياً إلى مسافة تصل إلى ١١سم‏ داخل 
الماسورة. 
والغالبية العظمى من البقم الدموية التى تتخلف داحل الأسلحة 
المنطلقة من قرب» لا يتجاوز قطر أي منبا واحد ملليمتر. “ 


: الفحوص والاختبارات المعملية‎ ٣ 


-٣۳‏ يجري قي المعمل الجنائي فحص واختبارات الأسلحة 
النارية من النواحي التالية : الفحص العام للسلاح والطلقة بجزءها 
«الظرف الفارغ والقذيفة» وهذه تعتمد اعتماداً تاماً عل خبرة الخبيرء 
فهو الذي يمكنه كخطوة أولى أن يقرر ما إذا كان السلاح فعلا صالحا 
للاستعمال من عدمه»ء وإذا ثبتت صلاحيته فيتطلب الأمر معرفة 
عياره ومطابقته بعيار الطلقات المعثور عليها في حل الحادث» فإذا 
اتفقت في القياس فيتم اجراء الخطوة الثانيةء» وهي فحص ماسورة 
السلاح لمعرفة ما إذا كانت تتميز برائحة البارود الذي تم اطلاقه 
حديثا من عدمه» وإذا ثم يكتشف أمره يتم مسح ماسورة السلاح 
بقطعة من القطن المبلل وتحليل مكوناا الكيميائية» فالبارود الذي 


1 - WERBERT, T.L. Macdonele: Documentation and Significance of 
Blood in Firearms. New York, 1977. p. 187. 
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یدخل في تىرکیب الطلقات النارية عبارة عن ثلاثة أنواع : البارود 
الأسودء البارود عديم اللون أو الأبيض»› البارود النصف أسود. 
والنوع السائد في الاستعمال هو النوع الثاني. 


الفحص الميكروسكوي :© 

¥٤‏ - يتم الفحص الميكروسكوںي للطلقات العشورعليهاء 
سواء كانت للأظرف الفارغة أو المقذوفات ومضاهام ا بمثيلاتها من 
السلاح المشتبه فيه. وتعتبر هذه الخطوة من أصعب الخطروات التي 
تحتاج إلى دقة وخبرة كبيرتين»ء ومهمة الفحص الميكروسكوي هي 
إجراء عملية مقارنة ومضاهاةق وتتنحصر هذه المضاهاة ف الحصول 
على طلقات تم إطلاقها بالسلاح المشتبه فيه ويتم مضاهاة ظرفها 
ومقذوفها بتلك العثور عليها في محل الحادث. 


فحص ال مقذوفات : 

٥‏ وتجري مضاهاة عدد خحطوط الششخنة وعرضها 
واتجاهها على المقذوف بشيلانبا التي تم إحداثها بالسلاح المشتبه فيهء 
فإذا اتفقت ف العدد والاتجاه والقياس› يتم اجراء المضاهاة عل کل 
خط من تلك الخطوط نفسهاء والخط الواحد يتكون من مجموعة من 
اللخطوط الدقيقة التي لا تظهر للعين المجردة بذات الشكل والمميزات 
الخاصة بکل منھا والتي لا تتفق والنطوط الأحرى الموجودة على بقية 


1 - Richard Saferstein, Op. Cit. p.355. 


۹۷ 


المقذوف إلا أنها تتفى ومشيلاعبا الموجودة على المقذوف الذي تم إطلاقه 
بالسلاح المشتبه فيه إن كان هو فعا الذي أطلق المقذوف» فإذا قت 
مضاهاة جميع النطوط بمثيلاتها حسب ترتيب وجودهاء وتطابقت 
جيعها» أمكن القول باجا من نفس السلاح المشتبه فيه . 


فحص الظرف الفارغ : 
- تجرى المضاهاة على الظرف القارغ من خلال أربع 
نقاط : 
أ أثر الساحب. 
ب - أثر القاذف . 
ج - أثر وجه الترباس على القاعدة. 
د- أثر إبرة ضرب النار على القاعدة . 


ولابد أن تتشابه جميع هذه الآثار في جيع خصائصهاء وغياب 
أحدها يصعب عملية المضاهاةء وفي حالات كثيرة لا يوجد إلا واحد 
من هذه الآثار وييكن أن تتم عملية المضاهاة عليه» وتسهل العملية 
إذا تواجدت میم هذه النقاط. ولا يشترط دائم| وجودهاء ويرجع 
سبب ذلك إلى طبيعة السلاح المستخدم فرما توجد ثلاث نقاط أو 
اثنتان أو واحدة فقط منها بدلا من أربع . 


۹۸ 


ثاتیاً: تحدید وقت استخدام السلاح الناري “٠:‏ 


۷ على الرغم من استقرار الكثير من البادىء والجوانب 
العلمية التي تساعد الباحث الجائي في عملية التعرف على السلاح 
نفسه» والمقذوف الذي أطلق منه» وكذلك تلف الآثار التي يكن 
أن تنتج عنه ما يؤدي في مجموعه إلى التعرف على مطلق السلاح» 
وإثبات الفعل الحنائي عليه» وذلك بفضل ظهور علم (الباليستك) 
الحديث وتطبيقاته العلمية المتعددةء إلا أنه مازال هناك الكثيرمن 
الجوانب والمشاكل التي لم تستقر بعد في الجرائم والقضايا التي تستخدم 
فيها أسلحة ناريةء ولعل أبرز هذه المشاكل معرفة وتحديد الوقت 
الذي مضى على إستخدام السلاح الناري أو زمن إطلاقه على المجنى 
عليه خحاصة في جرائم العنف. 


والواقع أن عامل الوقت يعتبر في حد ذاته ذا أمية قصوى في 
تحقيق حوادث الأسلحة الناريةء إذ أنه كلا أسرع الباحث في التعرف 
على نوع القذيفة » أو الرصاصة التي استخدمت في الحادث. ثم أمكنه 
بعد ذلك مقارنتها أو مضاهاتها بالنوع المعروف منهاء ونوع السلاح 
الذي يكن أن يطلقهاء أو يشتبه في أنه قد أطلقهاء وهل هذا السلاح 
قد أطلق فعلاً في زمن معاصر لارتكاب الحرية من عدمه؟ء فما من 
شك في أن ذلك سوف يساعد كثيراً في الكشف عن غموض القضايا 
١‏ راجع في هذا الصدد: بحث . زين العابدين سليم «دراسة في التعرف على 


الأسلحة النارية ومقذوفاتها المجلة الحنائية القوميةء المجلد الحادي عشرء 
العدد الثاني ء يولیو ۸٩۱۹م‏ صفحة ٩۲‏ وما بعدها. 
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والوصول إلى نتائج سريعة وحاسمة في حلل كثير من المشاكل» أو 
الإدعاءات التي قد تؤيد أو تدحض أقوال بعض المتهمين أو الشهود . 


۸ -_ ومن الطرق التقليدية التي كان يعتمد عليها في تقرير ما 
إذا كان السلاح قد استخدم حديثاً من عدمه» طريقة الشم والتي 
تعتمد على الرائحة المنبعثة من البارود المحترق بعد إطلاقهء إذ أنه من 
المعروف الآن أن هناك نوعين رئيسيين من المادة المفرقعة يستخدمان 
في صناعة المقذوفات النارية للأسلحة الصغيرة» وهما البارود الأسود 
Black Powder‏ والبار ود عدیم ادان Smokeless Powder‏ وما بصقة 
عامة من المواد الكيميائية القابلة للاحتراق السريع مع إنبعاث رائحة 
خاصة يكن تمييزها بشم فوهة السلاح بعد إطلاقه مباشرة أو بعد مدة 
وجيزة. © 

ولقد وجد أن السب في وجود هذه الرائحة يرجم صل إلى 
وجود غاز «كبريتور الايدروجين» الناشىء عن احتراق المادة المفرقعة 
داحل القذيفة وانتشاره لمدة زمنية معينة» بحيث يتلاشى أثره بعد عدة 
ساعات من الإطلافق» ولا يتبقى بعده إلا رائحة ضعيفة من البارود 
المحترق ذاتهء لذلك فإن استمرار وجود هذه الرائحة لمدة معينة إنغا 
يتوقف على طريقة حفظ السلاح نفسه بعد الاطلاق» فإذا ما ألقي في 
ماء نهر أو ترعة آو أي مصدر ماثي » فإن هذه الرائحة تختفي كلية بعد 
١‏ راجع في هذا الصلد: 


Davis, T.L., The Chemistry of Powder and explosives, Wiley, N.Y. 
1941. p.156. 


الاطلاقء أما إذا ترك في العراء معرضاً تماما لتيارات اهواء والعوامل 
الحوية الأخرىء فإن هذه الرائحة يستمر وجودها لمدة نصف ساعة 
تقريباً» ولكن هذه الرائحة يكن بقاء أثرها وقييزها لعدة أيام إذا 
أغلقت فوهة السلاح بعد اطلاقه مباشرة بسدادة من القطن أو الورق 
أو قطع القماش . 


وعلى ذلك فالاعتماد على طريقة الشمء فضلا عن كونها طريقة 
ذاتيةء فهو مقتصر على وجود السلاح في مكان مغلق بعيداً عن نيار 
الهواء أو الماءء وعلى سد فوهة ماسورة السلاح بعد الإطلاق» 
وإحكام الرباط حول الترباس والخرانةء ونتائجها تقريبية . 

4۹ - والبحوث الحديثة أوجدت طرقاً علمية أخرى أكثر دفةء 
فهناك طريقة الكشافات الكيميائية التي تعتمد على تعيين درجة 
الحامضية أو القلوية أو التركيز في «أيون الأيدروجين» في محلول 
الرواسب المتخلفة عن الاطلاق بماسورة السلاحء ويكن مقارنة هذه 
الرواسب على أساس التغيرات اللونية حيث تتحول تدريجياً من اللون 
البني المائل إلى الرمادي حى تصبح عدية اللون في البارود الآسودء 
آما البارود عديم الدخان فإن رواسبه تظهر ني اليل الخسيل باللون 
الرمادي الداكن الذي جخف تدرييباً مع قدم الاطلاق» بالاضانة إلى 
طريقة الكشف عن رقاثق وأتربة آملاح الحديد المتخلفة عن 
الإطلاق . » 


1- American Academy of Forensic Sciences, Annual Meeting, Chicago, 
111. 1962. 


-٠١‏ وتعتبرطريقة استخدام اتحليل الطيفي 
«الاسبكتررفوتومتري» 
"Spectro photometric determination method“‏ احدث طر يقة لتحديد 
زمن الإطلاق عن طريق تعيين مدى تركيز المحتوى الخازي المتخلف 
في ماسورة السلاح المنطلق بواسطة طريفة التحليل 
«الاسبكتروفوتومتري» حيث أن أكاسيد النتروجين المتخلفة أو الناتجة 
عن تحليل النتريات “ءء٠1؛١”‏ والتي يكن جمعها من ماسورة السلاح 
ف مصيدة زجاجية خحاصة مفرغة من اهواء ”Evacuated grabbottle“‏ 
تركب على الماسورة مباشرة بعد كسر طرفها ليتجمع الغاز فيهاء ثم 
خصيصاً هذا الغرض ٠.‏ 


المطلب الثاني 
آثار الآلات والأدوات الأخرى 
١‏ تحدثنا فيم سبق عن هم وأخحطر أدوات الجاني» لكن 
هذه الأدوات لا يكن أن تكون محل حصرء فهي وسائل وأدوات 


متعددة» وسوف يتناول الباحث بالدراسة بعض هذه الأدرات من 
الآلات الشائعة ذات الطبيعة الخاصة . 


1- GONZALES, et al, Legal Medicine, Pathology and Toricology, and 
edit. New York Appleton Century, Co. 1954, p.97. 


Toolmarks : IJ! آثار‎ = ٢ 


۲ غالبا ما يستخدم الجاني الآلات لاقتحام مسرح الجرية» 
أو للكسر وللفتق» ودائً تنشاً آثار الآلات من احتكاك آلة صلبة بمادة 
رخوة أو صابة وتترك الآلة المستعملة آثاراً غائرة أر جرد خدوش» 
وقد تعلق بالآلة آثار من المادة التي استعملت فيها كالطلاء والخشب 
ومواد البناء وغير ذلك من الموادء طبقاً لنظرية تبادل المواد“ كالعتلة 
والأجنة» والمفك والآلات القاطعة وغيرها من الأدوات التي تستخدم 
في ارتكاب الجريمةء نترك وتؤخذ من مسرح الجرية» مما يفيد عند 
ضبط الآلة في كشف الحقيقة . © 

وعند معاينة آثار الآلات تلتقط ها صور عن قرب بوضع مقياس 
بجوار الأثر يبرن حجمه» ويفضل تجسيم الصورة لبيان عمق الأثر 
وأبعاده» ويوضح على الرسم المساحي لمسرح الجريية موقع الأثر 
بالنسبة للمسرح وباقي الآثار المادية المعثور عليهاء وعلى القائم 
بالمعاينة أن يتخيل كيفية استخدام الجاني للآلة والوضع الذي كان 
عليه» ويتبين هل الأثر حقيقي أم مفتعل؟ وذلك بفحص الجزء 
امقابل لوقع الأثر» لأن مفتعل الأثر غالباً لا يكتمل وضعه الصحيح ؛ 
فما إذا أحدث الجاني آثراً في باب فإنه يسى أنه من الطبيعي أن يتد 
إلى الجانب المقابل من الباب . ^ 

1- CHARLES. R.Swanson, and others: Op.Cit.p.83. 


2 - JAMES V. VANDIVER: Criminal investigation a Guide to Techni- 
ques and Solution. London, 1983. p.169, 


۳ آرن سفنسون وآخرون - مرجع سابق» صفحة ۱۱۷ وما بعدها. 


۳ 


المدلول الفني لاثار الآلات : 


۳- تفيد آثار الآلات في تحديد نوع الآلة المستعملة في 
الحادث وحجمها ومقدار العنف الذي يدل على قوة عدث الأثرء 
ومن تعدد آثار الآلات يستنتح عدد اللات المستخدمة في الحادث 
وتعدد الجناةء ومن الممكن أيضاً معرفة مدى مهارة الجاني في استعمال 
الآلة فتشير إلى مهنته ودرجة تمرسه في ارتكاب الجريمة بهذا الاسلوب» 
كا يفيد الأثر في التعرف على ما إذا كان ا لحاني قد استخدم يده اليمنى 
م اليسرى» وأيا أقوى» فيساعد ذلك في تحديد شخصيته» وعند 
ضبط الآلة في حوزة المشتبه فيه يكن فحصهاء فقد يعثر بها على آثار 
من المادة التي استعملت فيها عند ارتكاب الحادث. فتوجد العلاقة 
بين الآلة والمشتبه فيه وبين مسرح الجرية لتؤدي إلى كشف غموض 


الحادث , © 


۲ - أسلحة القطع والطعن والضرب: 

٤‏ - تتخلف البصمات الخفية وكذلك بصمات الأصابع 
المدمة أو الملوثة أو بالمادة الدهنية على الأسلحة والأدوات فالأداة التى 
استعملت في جريمة قتل أو انتحار أو اغتصاب تحمل دائاً آثارا من 
اللجنى عليه على شكل دم أو شعر أو قطع من النسيج أو ألياف من 
القماش إلخ » والتلوث على شكل زيت أو طلاء أو أسمنت أو آية 
مادة ماثلة له أهمية توضيح الطريقة التي حصل بها المجرم على شيء أو 


1- Charles, R. Swanson and others. Op.Cit. p.84. 


أداة استعملها كسلاح» أو قد يشير إلى المكان الذي كان فيه من قبل» 
فقد يكون هذا الشيء قد أحذ من حل عمل المجرم» أوأخذ من 
سرقة سابقة كان المجرم فيها أقل حذراً فترك بصمات أصابعه أو 
غيرها من الأدلة التي يكن استخدامها دليلاً ضده. © 


وإذا كان السلاح جديداً فإن ماركة المصنع أو إسم الشركة قد 
يؤدي إلى معرفة المكان الذي اشتریت منه. 


وإن کان السلاح قد أخفي في مكان الحرية أو ما جاوره أوعاد 
المجرم به» فمن المهم معرفة نوع السلاح الذي يبحث المحقق عنهء 
والوسيلة الوحيدة لذلك هي دراسة إصابات المجنى عليه إذ أن شكل 
السلاح قد يكشف عن نفسه بطريقة أو بأخرى» وإن كان يصعب 
من الناحية العملية استنتاج نتائج صحيحة من مظهر الجروح لأنه 
يتأثر بسبب مرونة الجلدء والعظام والعضلات التي تحته» وزاوية 
الاطلاق إلخ . على أن الطبيب الشرعي يستطيع أن يقدم معونة طبية 
في ذلك» فدراسسة المناطق المتصلة بالعظام تكشف عن مميزات ها 
شأنها في التعرف على بعض الأدوات المحددة كالبلطة مثلاً. 


۳ حبال القنب والدوبار: 


٥‏ - توجد أحیاناً قطع من الحبال أو الدويار التي استعملها 
المجرم» وربا تکون الدوبارة قد استعملت لربط أدوات ومواد أحذت 


-١‏ آرن سقنسون وآخرون: مرجم سابق» صفحة ٠۳١‏ وما بعدها. 


إلى مکان الجرية وفکها المجرم بالکان» وقد تستخدم الدوبارة قي لف 
بعض أطراف المجفى عليه بعد بترهاء أما الحبل أوالدويارة 
(السميك) فيستعمل في جرية الخنق» وقد يترك حول رقبة المج 
عليه . 


فإذا كان الحبل أو الدوبار مصنوعاً من النوع التجاري العادي» 
أو كان مصنوعاً من القنب أو السيزال وما ماثل.ذلك» فهناك صعوية 
كبيرة في التعرف عليه على وجه القطع» ولكن جب التعرف على 
بعض المعلومات الخاصة هذه الأشياء مثل: خراص الادة» وعدد 
الخيوط» ومدى إحكام فتل الخيوط في الدوبار أو الحبل» وهل هو 
مجدول نحو اليمين أو اليسارء واللون وقطر الدوبار. أو الحبل ككل» 
والمظهر العام لمختلف الأجزاء وشكل ومظهر أصغر أجزائهاء ووزن 
وحدة الطول منهاء وفحص التلوثات أو الأجزاء الغريبة الناشئة عن 
الصناعة أو المكان الذي كانت تحفظ فيه» ثم المتانةء واختبار التركيب 
الكيميائي للأنسجة والخلايا لتحديد مقدار التزييت الذي أعطي 
للحبل أو الدوبار في الصناعة لزيادة خواص إحتماله .© 


وبعد أن يتم البحث وتدل محتلف النقط التي ذكرت على 


التطابقء يكون ثمة ما يبرر إستنتاج «آن الدوبارتين أو الحبلين محل 
الفحص من نفس الانتاج والنوع» وتقرير ما إذا كان الحبلان أو 


١‏ امد أبوالقاسم أحمد: «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية»» مرجع 
سابي» صفحة ۳۰ . 


الدوبارتان من نفس القطعة غير ممكن إلا في حالات نادرة وبشرط أن 
تتوافر فیها خحصائص لا جدال علیها. ^ 


أما عن حالة حبال الورقء فاحتمال التعرف عليها أك 
فمختلف حبال الورق تتكون من أشرطة من الورق تلف وتجدل معاً 
لعمل الحبل» فمقارنة عرض شريط الورق» ولونه» وسمكه» ونوع 
ورقه»ء يزود بطبيعة الحال بمعلومات ذات قيمة في مسألة التعرف 
عليهاء فإذا وجد تطابق في هذه البيانات يجري البحث عن عدد 
الأشرطة» واتجاه اللفة» ووزنهاء وقوة احتماهاء وتلوثها. . إلخ» كا 
هو الحال بالنسبة للأنواع الأخرى من الدوبار والحبال» ومن السهل 
تقرير ماإذا كان حبلان من الورق قد أخذامن نفس الطولء عند 
مقارنة السطوح المقطوعةء وإذا كانت أشرطة الورق التي جرت عليها 
اللفة لصنع الحبال غير ملفوفة» فإن أطرافها تكون شكلً «مستتاً أو 
مشرشرأًه نتيجة القطع بسبب لف الورق» فإذا تطابقت قطعتا الورق 


١‏ في حادث سرقة : ربط لص بوابة حديقة مكسورة بحبل كمجرد احتياط» 
وقد ترك الحبل وراءه واكتشف وجوده أثناء معاينة مكان الحرية » وني بيت 
أحد التهمين وجدت لفة حبال ها نفس مظهر الحبل الذي وجد على البواية 
وقورنت قطعتا الحبل حسب الخطة التي ذكرتاها فيا سبق » ودلت المقارنة على 
مطابقة تامة من كافة النواحي» ومن ثم أمكن استنتاج أن الحبل الذي 
استعمل في مكان الجرية كان من نفس صناعة ونوع الحبل الذي وجد في 
بيت امتهم » وقد أدت مواجهة التهم بهذه الحقيقة إلى اعترافه بالجرية 
وإرشاده عن المسروقات . راجع القضية رقم ۹۲/م لسنة ۱۹۸۲ م» بوثائق 
إدارة المعمل الجنائي . 


فإن الطرفين المسننين أو غر المستويين ينطبقان على بعضهم مام 
الإنطباق وحتى التجعدات التي تحدث من لف الورق أحياناً توجد 
متطابقة تماما ني القطعتون عند مضاهاة طرفيهما . © 
٤‏ . السكاكين والأدوات وما إليها : 
1-قد تحمل بعض الآدوات والأسلحة اسم الصنع أو 
تلوثات على شکل زیت أو طلاء أو غیره نما تکون له آهمیته في تعقب 
امجرم» وقد يربط أحياناً بين الأدوات وبين جرية سابقة سرفت تلك 
الأدوات فيهاء ويكون المجرم قد ترك في مكانها أدلة مهمة. ويلاحظ 
أن المطاوي والمغاتيح وغيرها من الأشياء التي يكن حملها في الجيوب 
قد تحمل تراباً أو أليافاً ميزة لملابس المجرم . 
ونتساءل أحياناً عا إذا كانت سكين الصيد تخص «غمداً معيناه» 
والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال لا تتتحقق إلا في حالات نادرة» 
وشكل السلاح أو التلف أو الإصلاحات التي تجري في المقبض قد 
يترك آثاراً في الغمدء كا أن مسامير برشمة الغمد قد تخلف آثاراً ميزة 
على مقبض السكين . © 
-١‏ وقي جرية قتل: عثرفي الل على جشة رجل خنق بحب كان لايزال حول 
رقبته» ودل الفحص الذي قام به العمل الجتائي على أن الحبل كان ملوثاً 
بالأسمنت وبا جبس» وأن عليه علامات زرقاء في عدة نقاط منه وقي ورشته 
بعض عمال ابس الذين اشتبه فيهم وجد حبل ممالل ملوث أيضاً 
بالأسمنت والجبس» وعليه علامات زرقاء مائلة للعلامات التي على الحبل 
الذي خنق به القتيل . 
۲ - آرن سفنسون وأوتو ویندل» مرجع سابق» صفحة ۱۳۲ . 
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ه -المسامير: 


۷ _ المسامير ذات الرؤوس المسطحة ها في الخبالب آثار ميزة 
من القالب الذي شكل الرأس» أضف إلى ذلك أن معظم المسامير 
تظهر عليها آثار فكي آلة صنع المسامي تحت الرأس مباشرةق 
وبذلك يكن اجراء فحوص مضاهاة لآثار القوالب على مسمارين أو 
أكثر" فإذا تماثلت الآثار كان ذلك دليلا على أن المسامير صنعت بنفس 
القالب وفي حدود فترة زمنية حدودة» بل وکن إثبات أنها جاءعت من 
نفس الربطةء على أن القرار الآخير لا يصح أن ينبني على أساس آثار 
القالب وحدهاء فاحتمال أن هذه المسامير أخذت من نفس الربطة 
يجب تقديره مع مراعاة كل ظروف القضية . 

^ : الأسلاك المعدنية‎ - ٦ 


۸ - تصنع سلاك الصلب وغيرها من الأسلاك المعدنية ذات 
السمك الدقيق بسحب السلك من خلال سلسلة من الثقوب ذات 
تخانة تتناقص تدرمجياًء ويخلف القالب الذي يتعرض لاستهلاك شديد 
أثناء عملية السحب من الحزوز الدقيقة على سطح السلك ويختلف 
بروز هذه الحزوز ومكانها باختلاف درجة الاستهلاك في القالب» 
وبذلك يكن أن نتبين بالمقارنة الميكروسكوبية أن قطعتين من هذا 
السلك كانتا قطعة واحدة في الأصل» بشرط ألا تكون القطعتان قد 
فصلتا من جزءين متباعدين في الصنع . 

. ٠۴۳ نفس المرجع السابق» صفحة‎ - ١ 
. ٠۳١ آرن سیفنسون وأتو ویندل» مرجع سابق» صفحة‎ - ۲ 


امطلب الثالك 
آثار السيارات باعتبارها وسيلة لارتكاب المرية 


۹- كلا تقدمت المدنية وتطورت العلوم والفنون» صاحب 
ذلاك تطور وسائل النقل والمواصلات والسيارات لكونا وسيلة 
للنقلء ولكنا لم تقف عند هذا الحدء بل أساء الانسان استخدامها 
وحوها إلى وسيلة لسرعة الانتفال إلى مكان ارتكاب الجرعة أو 
للهروب منه» كما أصبحت أيضاً وسيلة لنقل المسروقات والجشث» 
ووعاء بحتوي المواد المفرقعة والمدمرة» كا استتخدمت كوسيلة من 
وسائل القتل عمداً أوخطاء وهكذا تعددت أساليب استخدام 
السيارة في المجال الجنائي . 


وکثیراً ما یصبح فحص السيارات المشتبه في استخدامهافي 
الحوادث الحنائية من الفحوص المعملية ذا أهمية بالغة» وتحاول هذه 
الفحوص أن تتعرف على الآثار التخلفة على السيارة أو على مسرح 
الجرية » وكذلك دراسة آثار الفرامل وتقدير سرعة السيارة باعتبار أن 
ذلك عامل مهم في تقديسر مدى خط القائد. وكذلك مدى إمكان 
إثبات آن السيارة المشتبه فيهاهي مرتكبة الحادث . ويتناول الباحث في 
هذا المطلب بالدراسة عناصر هذا الموضيع لبيان أهم الآثار المحتمل 
تخلفها في هذه الحالات فيما بلي : 


أولاً : حالات هر وب السيارات بعد ارتكاها الجرية ٠:‏ 


٠“-في‏ كثير من حوادث المرور التي يصدم فيها السائق أحد 
الأشخاص.» يحاول الهروب بسرعة لاخقاء شخصيتهء الأمر الذي 
يتطلب منه زيادة سرعة السيارة حت يتمكن من الاحتفاءء أوقد 
يتركها بالقرب من مكان الحادث أو في مكان منعزل ثم يبلغ 
بسرقتهاء وتتخلف عن هذه الحوادث التي تعرف بعبارة ۸ & ا1 
مجموعة من الآثار تتلخص فيا يلي : 


: -الحثة الملقاة بالطريق العام‎ ١ 


-“١‏ يجب التأكد عند العثور على جثة بالطريق العام ما إذا 
كان ذلك من حادث سيارةء أو أنه عمل قصد به إخفاء معالم وآثار 
جريمة أخرى من جراثم القتل» لذلك يجب فحص النطقة المحبطة 
بالحلة بحثاً عن آثار أقدام » أو طبعات عجلات سيارة» أو علامات 
تشير إلى سحب الجثة على الأرض» كا يجب اتخاذ كافة الاحتياطات 
التي تضمن أن ما علق با لحشة من طلاء أو قطع أو قذارة. . إلخء لا 
يضيع أثناء نقل الحلةء وذلك باستعمال ملاءات نظيفة أو أكياس من 
البلاستيك. والفحص البدئي الدقيق للجثة في مكان الجرية يساعد 
على الربط بين العلامات والآثار التي يتم ملاحظتهاء كا تتمثل الآثار 
التي تتخلف من السيارة في الزجاج المكسور من المصابيح الأمامية 


۱ - آرن سفنسون واوتوویندل» مرجع سابق» صفحة ۴۱۷ . 
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ومن النوافذ وفي قشور الطلاء وني تطبيقات بالمصدات والمصابيح 
الأمامية وأنواع الاطارات» وشبكة الرادياترر. .لخ ¢ 


وأحياناً تندفع أجزاء من السيارة في الجشة وتتفصل عنهنا تاركة 
بذلك ما يدل على ماركة السيارة» كا أنها وسيلة متازة للتعرف الوثيق 
على السيارة المشنبه فيهاء وقد تتخذ القذارة التي على الجدة شكل 
طبقات جزء من السيارة» وهذه الطبقات تكون أوضح عل الجسم 
منها على الملابس» وبخاصة في الخحالات التي يقتل فيها المجنى عليه 
بسرعة ودون حدوث كدمات حول الاصابات» ومن هذه اللإصايات 
یکن تكوين فكرة حوله» إذا كانت الوفاة نتيجة اصطدام بالسيارة» 
أو أن السيارة دهست القتيل » كذلك قد يوجد دليل على أن السيارة 


١‏ صدمت سیارة ریتمو رجلا وزوجته وقکنت من الهرب» وقکنت سیارات 
النجدة من العثور على سيارة بنفس الأوصاف بها كسر بالفانوس وتطبيق 
بالرفرفق والاكصدام الامامي» دفع صاحب السيارة إسناد التهمة إليه بأن 
السيارة كانت مسروقة ولا بعلم عنما شياً» وند أمكن مطابقة أجزاء الزجاج 
الرفوع من مسرح الجرية على بقايا زجاج الفوانيس بالسيارة وكذلك المرآة 
الأماميةء كيا أمكن رفع عينات طلاء من ملابس المجنى عليهاووجدت 
مطابقة وكذلك رفعت بقع دمرية من نفس فصيلة ا مجنى عليهاء وأمكن من 
الفحص اليكروسكوبي لكالون أبواب السيارة وكالون تشغيسل السيارة نها 
فتحت وتم تشغيلها بمفتاحها الأصليء وهكذا تم إسناد الحرية لصاحب 
السيارةء راجع المحضر رقم ٥‏ اداري قسم التزهة» ٩۱۹۸م‏ . 


11۲ 


التي سببت الوفاة هي شاحنة ركاب أو بضائع» ورضع المجنى عليه 
عند إصابته . ^ 

وعلى الطبيب أن يأخذ عينات من دم المصاب وشعره» فإذا 
وجدت سيارة مشتبه فيها وجب سحبها فوراً من الطريق إلى مكان 
فريب لفحصهاء وإن كان بحسن فحصها في المكان الذي وجدت 
فيه» وذلك لتجنب احتمال ترسب تراب آو قذارة على سطح الآثارء 
فإذا عثر على السيارة فور ارتكامها الجرية وحاول صاحبها أن يتعلل 
بأنها كانت مسروقة وقت ارتكاما الحادث فيجب التحقق من هذا 
الكلام عن طريق بصمات الأصابع» وفحص كالون باب السيارة 
ومفتاح التشغيل . 


۲ الآثار المتخلفة على السيارة ١:‏ 


۲ - وقد تتضمن الآثار التي توجد على السيارة المشتبه فيهاء 
بقع الدم وقشورا صغيرة من الأدمة (جلد الإنسان) والشعر أو غير 
ذلك من جسم المصاب» هذا بالإضافة إلى الضرر الناشيء من 
الإصطدام بجسم الصاب»ء كذلك آثار طبعات الإطارات وآثار 
الفراملء وقي بعض الحالات يضع المصاب يديه على السيارة وتترك 
بصمات او طبعات كف يکن التعرف علیهاء وقد توجد آثار کشط 


١‏ - أحد أبوالقاسم أحمد: «مسرح الجرية والتعرف عل الأدلة المادية والمعشوية»» 
مرجع سابق » صفحة ۲ . 
٣‏ - آرن سفنسون وأوتوویندل» مرجع سابق » صفحة ۳۲۳ . 
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قي القذارة التي على السيارةء فإذا وجدت قذارة على ثياب المصاب 
وجب اجراء فحص مقارن» وتتضمن الآثار المتخلفة من ثياب 
المصاب آثار كشط. أو أليافاء أو قطعاً مزقة من النسيج » غير أن آثار 
الكشط من الثياب لا تكون واضحة في الغالب. 


ثائياً : الاثار المتخلفة على السيارات في حوادث القتل والسرقة : 


۳ - كما أن السيارات التي تستخدم في نقل المسروقات وجشث 
القتلل رغم محاولة الجناة طمس هذه الآثار وإزالة معالمهاء إلا آنه 
بالفحص الدقيق يكن العثور على آثار بقع دموية جافة أو مخسولةء 
وشعر وأنسجة بشرية وأجزاء من الملابس أو الأنسجة» كذلك يمكن 
العشور على أجزاء من المواد المنقولة خحاصة قطع البلاستيك التي 
تتعصرض للكسر أو مواد الطلاء التي تتخلف نتيجة الاحتكاك عند 
شحن هذه السيارات للمنقولات بالإضافة إلى ما قد يعثر عليه من 
آثار للجناة تتمشل في بصماتهم وأعقاب السجائر وما يتناولونه من 
أطعمة وغير ذلك من الآثار. ^ 


الا : آثار طبعات الإطارات : 


٤‏ - تترك السيارات طبعات عجلاتها على الأرض. وقد يوجد 
أحيانا ما يدل على نوع معين من الحمولات كفروع شجر تتساقط من 
مولة خحشب» أو رائحة زيت الوقود أو زيت تشحيم . .إلخء 


١‏ - آرن سفنسون واوتوویندل» مرجع سابق» صفحة ۳۲۳ وما بعدها, 


فبالاستعانة بطبعات العجلات يكن تحديد اتجاه سير المركبةء فإذا 
كانت الأرض رطبة فإن الطبعة التي تتدحرج عليها العجلة تنضغط 
ويكون قاع الطبقة على شكل سلسلة من الخطوط» ومن ثم ترفع كتل 
الطين المضغوطة في الأثر ني نفس اتجاه تدحرج العجلة» ويساعد على 
تبين ذلك أن المحقق .يتذكر القاعدة التي تفول: لكي تعود الطبعة إلى 
الاستواء يجب أن تتدحرج العجلة ئي إتياء عکسي علبهاء والسيارة 
التي تسير في حط مستقيم لا تترك إلا طبعة العجلة الخلفية» وللاحظة 
طبعات العجلات الأمامية لآأبد من عاولة وجود مكان لفت فيه 
السيارة لفة حادة أو عكست اتجاهها. ٠^‏ 


وعند فحص طبعات العجلات يجب البحث عن المواضع التي 
ها عيوب أو إصلاحات في الإإطارات المطاطية» ومن الطبعات 
العاقبة لمذا النوع من الإطارات يكن تحديد غيطهاء وتقاس الطبعة 
بين نقط مركز طبعتين من طبعات العجلة» وجب اختيار نقط تبون 
آثاراً ميزة أو أطول استعمالاًء وعند التصوير توضع مسطرة قياس عبر 
الطبعة وأخحرى على طول أحد جوانبهاء أما القولبة فتكون بنفس 
طريقة قولبة طبعات الأقدام . 

وعند فحص طبعات العجلات جب ملاحظة ما إذا كانت 
العجلات التي تتبع إحداها الأخرى تتخذ نفس المسار أم ا ترف 
عنه» فإذا وجد ازدواج في امسار وجب تسجيل الطبعتين معاء إذ أن 


١‏ أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مسرح الجرية» مرجع سابق» صفحة 
۳ 


العلاقة بين طبعة وأخحرى تزودنا بصفات أخرى تساعد في التعرف 
على السيارة. ^ 


١‏ قي حادث سرقة : اكتشف أحد رجال الشرطة أن واجهة فرع شركة كبيرة قد 
اقتحمتء ووجد الضباط المحققون أن المحل اجتيح وأن اللصوص قد حملوا 
معهم خزانة كبيرة ثقيلة وافترض أن سيارة استعملت لحمل الخزانة» وأيد 
هذا القرض وجود طبعات عجلات سيارة على عشى خارج امحل تخلفت 
من سيارة قادها سائقها عبر الممشى إلى باب المحلء ولا كان الممثى مشيداً 
من رماد مخطى بالرمل» فإن طبعة الإطار المطاطي كانت واضحة» ودلت 
المقاييس التي أخذت للمسافة بين الطبعات القريبة والبعيدة للعجلات 
الخلفية والأماميةء على أن اتساع القاعدة للعجلة هو أربع بوصات قي كل 
حالة» وعمل قالب لكل طبعة بالجبس الباريسي» وبفجص قوالب الطبعات 
تبين أن طبعة الإطار المطاطي الأمامي القريب كانت لأطار ماركة «دنلوب 
فورت» ودرجة استعماله أكر تي خارج الطبعة منها في داخله» كا دلت 
قوالب طبعات الإطارات الأمامية والخلفية البعيدة على أن الإطارات كانت 
بالية وناعمة في الوسط. وآن غط الحافة فيها ينطبق على حافة إطار «دئلوب 
فورت» أما قالب طبعة الإطار الخلفي البعيد فكان لإطار ماركة «بيرللي» وقي 
حالة حسئة . وأثناء التحقيتق اشتبه في أن لصا معيناً تعرف الشرطة أنه يلك 
سيارة «هيلمان»ء هو الذي ارتكب الحادث»ء ودل الفحص البدئي للسيارة 
عل أنبا مزودة باطارات من نفس الماركات التي بالسيارة التي استعملت في 
إرتكاب الحادث» وقد سيقت السيارة بعد ذلك على أرض من الرمل وعملت 
قوالب بكل طبعة من إطلراتها» وصورت هذه الطبعات فوتوغرافياً قارنتها 
ولفحصها فيا بعد فحصاً تفصيلياً بالطبعات التي وجدت ي مكان الحادث. 
وقد ثيت من تفاصيل مقارنة القوالب الأربعة أن الطبعات التي وجدت في 
مكان الخاد تتفق مع طبعات هذه السيارة «الهيلمان»» واعترف المشتبه فيه 
وأرشد عن المسروقات . 


رابعاً: آثار الفرامل ومدلوها: 


-٥‏ تترك عجلات السيارة آثاراً ها على سطح الطريق إذا 
كان صلباً ويس ترابياً إذا استخدمت للوقوف فجأة وهي على سرعة 
عالية» وآول من استفاد من آثار الفرامل في تقدير سرعة السيارة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا الغربية» وكان ذلك في عام 
١٠م‏ فعند الضخط على الفضراملء تبدأ العجلات في التوقف عن 
الدورانء إلى أن تقف تاماً فاذا كانت سرعة السيارة عالية - نوعاً 
ما - فإن السيارة تستمر في اندفاعها حتى بعد توقف عجلاتما نتيجة 
لاستخدام الفرامل» وينجم عن هذا الاندفاع» والعجلات لا تدور» 
احتكاك بين العجلات وسطح الطريق . 

وطول مسافة الوقوف لا يعبر تعبيراً صادقاً عن المسافة التي 
قطعتها السيارة بعد استخدام الفراملء ذلك لأن هذه الآثار لا تبدأً 
في الظهور إلا بعد توقف دوران السيارةء لذلك فإن طول هذه الآثار 
هو في الواقع ا لحد الآدنى لمسافة الوقوف وما دام الأمر كذلك فتقدير 
ا بير لسرعة السيارة يكرن دائ في مصلحة المتهم» وليس في غير 
صاله . 

ومن العوامل المؤثرة على طول آثار الفراملء الحالة الميكانيكية 
للسيارة وسرعتهاء وطبيعة السطح الذي تسير عليه وحالة إطارات 
السيارة وهل هي جديدة أم متاكلة (مسوحة)؟ وحجم نقوش 
الإطارات ودرجة ضغط اهواء داخل الإطارات وكفاءة الفرامل» 
وطبيعة الطريق وهل هو طريق صاعد أم طريق هابط أم داثري؟ 
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ذلك بالإضافة إلى عوامل نفسيةء ويقظة السائق ودرجة انتباهه» 
وسرعة الاستجابةء أو زمن التلبية » وهذه الفترة» تختلف من شخص 
لآخرء بدءا من ربع الثانية» وتقطع السيارة هذه الفترة بنفس السرعة 
التي كانت تسير عليهاء ثم تبدأ هذه السرعة في النقصان مع بدء 
استخدام الفرامل. © 

تحديد سرعة السيارة من طول الفرامل : 

1 تختلف تقديرات هذه السرعة باختلاف الظروف التي تر 
بها السيارة عند تقدير سرعتهاء فالسيارة التي تسير في اتجاه مستقيم 
تختلف ظروفها عندما تكون هذه السيارة في حالىة دوران عند منحنى 
الطريق» أو وهي صاعدة مرتفعاً أو هابطة على منحدر» ويجب أو 
حساب معامل الإحتكاك باعتباره أحد العوامل المؤثرة في طول آثار 
الفرامل» ويتغير معامل الإحتكاك» تبعاً لسرعة السيارةء فمعامل 
الاحتكاك لسيارة ماء على سرعة ٠١‏ ميلا في الساعة هو 2۸ 
ويصبح هذا المعامل لنفس السيارة ۷۲ على سرعة ٤٠‏ ميلااقي 
الساعة. 
خامساً: استخدام الرادار في تحديد سرعة السيارة: ١‏ 

۷ - كلمة رادار ة۸ تمثل اختصاراً يشير إلى الحروف الأول 
من detetio an ran.‏ اه۸ أي كشف وتحديد الاتجاه بواسطة 


1 -J.Stannard Barker: Traffic accident investigation, manual the traf- 
fice institute, North western university, evanston, ellinois, U.S.A. 
1975. p.213. 

۲ -راجع : الدكتور حسين حمود إبراهيم «الوسائل العلمية الحديثة قي الإثبات 

الجنائي» مرجع سابق» صفحة ۳٠ء‏ صفحة £ ٤١‏ . 
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الراديو» وأول استخدام هذا الأسلوب» كان في تحديد سرعة تحعركات 
النجوم وارتفاعهاء ثم استخدم في تحديد سرعة وارتفاع الطائرات بين 
القوات المسلحة. 


وتقوم فكرة هذه الوسيلة على ارسال عمود من الأشعة 
«الميكروويف» والتي عندما تصطدم بالجسم المطلوب كشفهء فإعا 
تنعكس وتعود إلى مصدر إرساهاء أي إلى المستقبل ۲٥۷ء٥٠۸‏ وبقياس 
الوقت الذي استغرقته تلك الموجات» في رحلة ذهابما وعودتها إلى 
المستقبل» يمكن تحديد المسافة بين الجهاز والحسم الذي اصطدمت به 
الموجات . ^ 


ويستخدم هذا الجهاز في تحديد سرعة السيارة» على أساس» أن 
قانون الفيزياء يقرر أنه «إذا انقطعت تلك الموجات» أوحدث 
اخحتراق فاء بواسطة جسم متحرك» تغيرت الترددات بنسبة سرعة 
الجسم المتحرك» وعلى ذلك يمكن ‏ بقياس هذا التغير الطارىء على 
التردد - تحديد سرعة الجسم المححرك. 


سادساً : تحديد السرعة بالساعة الكهر بائية ٠:‏ 


۸ _ هذه الساعة عبارة عن جهاز يتكون من «خرطومي هواء 
Air hoses‏ وصندوق تحکم . یفرد «الخرطومان» مستعرضین للطريق› 


1 - Richardson. J.: Modern Scientific Evidence Civil & Criminal 
Anderson. 1961. Co. Kentucky. U.S.A.p. 966. 
2 -1bid. p.267. 
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أي عمودياً بالنسبة لاتجاه السيارات» والمسافة بينها: إما ٠٦‏ قدماً أو 
١‏ قدماً (تبعاً لنوع الجهاز). ويتصل بكل «خحرطوم» مفتاح زئبفي 
يتصل في نفس الوقت بصندوق التحكم بسلك كهربائي» ومركب 
على هذا الصندوق» مفتاح زئبقي ثالك» وساعة توقيت 21× صها؟ 
ومقياس يحول السرعة بالقدم في الثانية إلى السرعة با ميل في الساعة . 

وعندما تمر السيارة على الخرطوم الثاني ينضغط اههواء» فيشغل 
المفتاح» فتقف ساعة التوقيت» ويكون الزمن الذي قطعته هذه 
الساعة هو الوقت الذي قطعت فيه السيارةء المسافة بين الخرطومين 
(المسافة بینها 1٦‏ قدماً أو ٠١١‏ قدماً) » ثم حول الجهاز هذه السرعة 
إلى ميل / ساعة على المقياس المدرج بصندوق التحكم ٠.‏ 


المطلب الرابع 
آثار السموم باعتبارها وسيلة للقتل 
۹- عرف الإنسان السموم منذ بدء الخليقة» من واقع 
النباتات السامة التي كانت تحيط بالبية التي يعيش فيهاء فأمكنه 
الأراض أما الضار فقد استخدم كأداة من أدوا ات ارتکاب جرائم 
قتل النفس أو إيذائهاء وجرائم قتل الحيوانات والطيور والأسماك أو 
الإضرار اء وع تقدم المجتمعات وتطورها» ظهر إلى الوجود رعلم 


1 - Richardson. Op. Cit. Pp. 263. 


الكيمياء) الذي عالج المواد السامة بمختلف أنواعها النباتية والحيوانبة 
والمعدنيةء وحوها إلى عقاقر ومساحيق ومركبات وغازات وسوائل 
وأ ماض وقلویات ذات تأٹیر سام» سواء استخدمت عن قصد في 
جرائم إزهاق الروح» أو الإضرار أو الانتحارء أو استخدمت دون 
إحتراز أو عن جهل بؤشراتباء أو بقصد تخدير الضحية لسرقتها أو 
اغتصاا وما إلى ذلك . 
١‏ -التعربف بالمادة السامة ومؤثراتها: 

على الرغم من أن مصطلح كلمة (سم) واضح الدلالةء إلا آن 
المادة السامة ومؤثراتها يصعب إيجاد تعريف شامل محدد ههاء فهناك 
عدة تعريفات" منها: «أنها تلك الادة الي إذا أحذت بكميات ضئيلة 
فإنها قادرة على إحداث تأثير سىء بالحسم» أو أنها: «تلك الادة التي 
إذا وصلت إلى الجسم وامتصها بكميات كافية أحدثت إعتلالا في 
الصحة أو سببت الموت»» أو: لهي المادة التي ينتج عن دخوها 
الجسم تغيرات فسيولوجية تؤذي ابحسم»» وهذه التعاريف قد يكون 
بعضها ليس دقيقاًء إذ أن بعض المواد لا تحدث تأثيراً سيغاً في الجسم 
إلا إذا أخحذت بكميات كبيرة كأملاح الرصاص والنحاس» وبعضها 
الآخر قد يؤدي إلى الوفاة دون دخحوله الجسم مشل السموم الآكلة 
والكاوية كالصودا والبوتاساء كا أنه لا مكن التقرقة بين المواد السامة 


¥ راجع : الدكتور إبراهيم محمرد وجيه «تجارة الموت» مقالة بمجلة الأمن 
العام . العدد ٥۳‏ . أبریل ۱۹۷۲ م. ص : 1۷ . 


التي تدحل في تركيب بعض الأدوية التي تفيد الجسم إذا أحذت 
بكميات معينة» والتي تؤذیه إذا زادت جرعاما. ٩‏ 

والسموم عموماً تختلف من حيث تأثيرها في جسم الإنسانء 
فبعضها مثل الزرنيخ محدث تأثيره الضار» سواء تم تناوله بالفم» أو 
استنشتق بخاره أو لامس الجلد» أو نفذ من خلال جرح به ولا تزال 
الأبحاث العلمية تحاول استجلاء أسباب تأثر أنسجة معينة بكل 
مجموعة من السموم ومسببات تفاعلها مح الخمائر والانزيات المختلفة 
والتي تتم عن طريقها العمليات الحيوية داخل الجسم . 


تقسبمات السموم بحسب لوعية التسمم : 


1 - تنقسم المواد السامة» بحسب التسممء ل المجموعات 
الثلاث التالية : 


ولا : السموم الجنائية : 


4۲ -يراعي الجافي عادة انتقاء نوعية المادة السامة التي 
يستخدمها في الأغراض ابمنائية؛ فيختار منها ما تتوافر فيه بعض 
المميزات مش : 


١‏ - راجع البحث الجماعي ني «ظاهرة القتل بالسم ودور رجل البحث المجنائي» 
باشراف أحد أبوالقاسم امد (لواء شرطة) قدم في الدورة رقم ٥٥ء‏ مايو 
۸م لعهد تدريب ضباط الشرطة. 

٣‏ ۔ الدکترر زکریا الدروي : «حوادث التسمم في الجمهورية العربية المتحدة»» 
مقالة له بمجلة الأمن العام - العدد ٤۸‏ يناير سنة ١۹۷٠م»‏ صفحة ٠١١‏ . 


١‏ - ملاءمة الطعم واللون والرائحة لنوع الطعام أو الشراب الذي 
تضاف إليه المادة السامة » حتى لا بحدث أي تخيير بينهها يؤدي إلى 
اكتشاف تلك المادة الخريبة. 

۲ - سهولة الحصول على الادة السامة وعدم إثارة الشبهة عند جلبها. 

۳ أن تكون مادة سامة ذات تأثير بطيء حتى تظهر أعراض 
التسمم بعد فترة تكفي لابتعاده أو ابتعاد المجنى عليه عن مكان 
الحريمةء أو إتاحة الفرصة للمجنى عليه لتداول أطعمة أو 
مشروبات أخحرى تؤدي إلى شيوع الحدث أو أن مختار المادة 
السامة التي تتشابه أعراضها مع أعراض أمراض الجحهاز اهضمي 
و الحعصبي حت يبعد الشبهة عنه . 
وأكثر السموم شيوعاً في جرائم القتل هي : الزرنيخ ومشتقاته 

والاستركنين وأملاحهء وعرق الذهب وخحلاصته» وزيت حب 

الملاك» وغيرها من المواد والمساحيق والمواد المخدرة والمطهرة الوارد 

بيانها على سبيل الحصر في الحداول الأربعة الملحقة بالقانون رقم ۲۷ 

لسنة ۱١١١‏ والقوانين المعدلة له بشأن السموم . 


ثانياً: السموم الانتحارية : 


۳ _ وهي ما بختاره المنتحر من السموم المتميزة بالطعم 
المستساغ وسرعة المفعول» وسهولة الحصول عليها» ومن بينها 
المنومات والمهدئات والمخدرات بأنواعها المختلفة والتي يتعمد تناول 
كمية كبيرة منها دفعة واحدة. 


\۳ 


ثالث : السموم العرضية : 

٠ ٤‏ - وهي ما يتعرض له الأشخاص» خاصة أصحاب الحرف 
اليدوية دون احتراز عن طريق اللمس فتتسرب تباعاً إلى الدم عن 
طريق جلد البشرة خحاصة إذا کان مصاباً بجروح أو تشققات» أو عن 
طريق الاستنشاق قتصيب الحهاز العصبي بالخ » كا تحدث السموم 
العرضية من تناول طعام أو شراب فاسد. أو مستحضرات صيدلية 
جاهزة أو مطهرات موضعية» أو أطعمة استخدمت في طهوها أوعية 
نحاسية تحتوي على نسبة من مركبات الزرنيخ آو أملاح الرصاص. أو 
الأطعمة والمشرويات الملوثة بالميكروبات أو المضاف إليها مواد سامة 
بطريتق الخطاء وتنتج أيضاً من لدغ اللعابين والعقارب والحيوانات 
والحشرات السامة وما إلى ذلك. 


أعراض التسمم والآثار المتخلفة عنه: 


٥‏ تظهر أعراض التسمم بعد فترات متفاوتة من تناول المادة 
السامةء قد تستخرق بضع دقائق أوعدة أيام» بحسب خاصية 
ومفعول المادة السامة وكميتهاء أو بحسب الحالة الجسمانية أو 
الصحية للشخص المتسمم» ويتوقف تأثير المواد السامة على طبيعة 
خاصية تلك المادة وتركيبها الكيميائي» وكذلك على حجم الكمية 
التي تتسرب إلى داحل الجسم . والسموم القابلة للذوبان أشد ضرراً 
من المركبات المخفضة. وأخحطرها الغازات» ثم السوائل» ثم المواد 
الصلبةء والسموم الغازية الي تصل إلى الدم عن طريق التنفس 
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أسرع مفعولا من السموم التي تدخل الجسم عن طريق الجهاز 
الهضمي» تليها السموم التي تدخل الجسم عن طريق اللمس. 


مظاهر الوفاة بالسموم: 

_ وهي غالباً ما تكون على إحدى حالتينء الأولى : تحول 
لون بشرة الشخص التوفى إلى اللون الوردي» وكذلك وجود تجمع 
دموي يجاوره بذات اللون»ء وهو ما يشير إلى حدوث التسمم بغاز 
السيانور وما شابههء أما باقي السموم فيكون لون التجمع الدموي 
أزرق داكناً» كما أنه من مظاهر ذلك أنه إذا ما وضعت حشرة ما فوق 
الزبد الرغوي المدمم النازف من الدم فإنها تموت مباشرةء آما الحالة 
الثانية : فتكون فيها درجة حرارة التو مرتفعة بشكل كبير من تأثير 
بعض نوعيات السموم . 
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الفصل الثاني 
آثار مسرح الجرية 
وحتویاته وأوجه دلالتها 


التمهيد والتقسيم : 

۷ - بعد أن تناول الباحث آثار ا لجاني وأدواته في الفصل 
الأول» يتناول في هذا القصل» العنصر الثاني من عناصر الحدث 
الجنائي تملا في آثار مسرح الحرية وحتوياته» وهذه الآشار تعتبر من 
الأشياء غير التناهية » والتي يصعب حصرها وتحديدها بشكل دقيق ء 
فكل مكان في الب والبحر وحتى الطائرات في الفضاء الجوي تعتبر 
أماكن بمكن أن تقع فيها الجريةء كا أن كل الأجناس المخلوقة من 
إنسان وحيوان ونبات وحاد يمكن أن تكون هدفاً للجريةء أو ضمن 
الأشياء التي تقع فيها أو عليها أحداث الجريية» ورغم ذلك فإنه من 
الضروري التعرف على بعض المداخل الرئيسية» والفاهيم العامة» 
وعرض نماذج لأكثر الآثار شيوعاً ني العشور عليها كمعطيات مسرح 
الجحرية ومتعلقاته» يما يكن من التعرف على أوجه دلالتها وقيمتها 
الإثباتية ء وذلك في المبحثين التاليين : 
المبحث الأول : آثار مسرح الحرية وأوجه دلالتها. 


الببحث الثاني : آثار عحتویات مسرح الجرية وأوجه دلالتها. 
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المببحث الأول 
آثار مسرح الجرية وأوجه دلالتها 


- علدا يتناول الباحث موضوع آثار مسرح الحريمة 
بالدراسةء فإن الأمر يقتضى التمهيد له بجقدمة يلقي فيها الضرء على 
ماهية مسرح ال محرية» باعتبار ذلك مدخلا ضرورياً يتيح توفير خافية 
علمية ثقافية تسمح باستيعاب الأبعاد المختلفة فمذه الدراسةء كا أن 
التعرف على أهمية مسرح الحريية » ومدى ارتباطه بماديات الجرية» 
ودوره في كشف الجرية يصبح أمراً ضرورياًء وهذاماسيعرضه 
الباحث في المطالب التالية : 

المطلب الأول 
تعريف مسرح الحرية وتحديد نطاقه ا لمكاني 


۹ - من الطبيعى أن ترتكب الحرية في مكان معين» هذا 
المكان بجوي في الواقع التصرفات التي تطرأً بداخله أثناء ارتكاب 
الفعصل» وهذه التصرفات تغل سلوكاً إيجابياً بالحركة الناتجة عن 
الفعلء والتي تتخلف عنما آثارء وتترك ملاحظات ذات أهمية بالغة في 
كشف غمرض الجرية» وهذا اكان هو الذي يطلق عليه إصطلاح 
«مسرح الجريمة»» وقد بدا استخدام هذا الاصطلاح في الولايات 
المتحدة الأمريكية" والمملكة المتحدة. فأطلق عليها فقهاء القانون 
۱ راجع : الدكتور محمد محمد عنب: «المعاينة الفنية مسرح الجريمة»» رسالة 

دكتوراه» كلية الدراسات العليا بأكاديية الشرطةء سنة 1۹۸4م . 
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والخبراء في حقل البحث الجنائي تارة: € Scene of crm‏ وتارة 
أخحرى: عnعءء‏ مإ عط" ويستخدم هذا الاصطلاح في مصر 
وبعض الدول العربية» ويقصد به مكان ارتكاب الحرية . 


وقد أجمع الخبراء في محال البحث الجنائي بمختلف دول العالى 
على أن مسرح أو مكان الجريعة هو مستودع سرهاء لاحتوائه على 
الآثار المادية» والأدلة الجنائية التي تؤدي إلى كشف الحقيقة .^ ما دفع 
البعض مهم إلى التوسع في تحديد نطاق مكان ارتكاب الجرية» فامتد 
به إلى الأماكن المجاورة من طرقات وأماكن عامة للبحث عن الآثار 
المادية المتعلقة بالحدث .© 


وهناك تعريفات كثيرة سرح الحرية : 

٠‏ - فعرفه البعض” بأنه «المكان الذي تنبثشق منه كافة الأدلةء 
فهر الذي يزود ضابط التحقيق بنقطة البدء في بحشه عن الفاعل 
ويكشف عن معلومات مهمة لمن يفد بعد ذلك من الاختصاصيين» 
لذلك فإن مسرح الجرية إما أن يكون مكاناً واحداً أو عدة أماكن 


1 - Arne Svensson and others Techniques of crime investigation Op. 

۲- راجع في هذا الصدد: الدكترر صلاح الدين علي حمود الاسلوب المليي 
والفني لعاينة مسرح الجحرية وأثره في الإنبات المحنائي»» بحث مقدم في المؤقر 
العربي الثاني لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية المنعقد في تونس في الفترة هن ٠١‏ - 
يونيو ۱۹۸۸م » من صفحة ۷ إلى صفحة .٩‏ 

۴-راجع : آرن سفنسون وأوتویندل» مرجم سابق» صفحة ۸. 
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متصلة أو متباعدة تكؤن في جملها مسرح الجرية » فكل مكان يستدل 
منه على أثر مرتبط با جرية عل البحث يكون جزءا من مسرحها. 
كا عرفه البعض” بأنه مكان ارتكاب ال حرية الرئيسى» فهو 
مقصد المجرم لاقتراف جريته حيث يدخل إليه بوسيلته الحاصةء 
ويبقى فيه فترة يعبٹ بمحتويانه» أو بلتقي بالمجنى عليه ثم يخادره 
سواء حقق هدفه من الجرية أو حاب أمله في ذلك فالمكان الرئيسى 
للفعل الجناثي هو مستودع كل ما ارتكب من أفعال بداخله و 
الشاهد الصامت على ا لحناة وهو مسرح الحرية الواقعي والفعلي». 
يوضح هذا التعريف أن مسرح الجريمة هو المكان الحقيقي أو 
الفعلي أو الرئيسي الذي ارتكبت الحجرية فيه» أما غير ذلك من 
الأماكن التي يعثر فيها على دليل أو آثار متعلقة بالحادث فجميعها 
يرجع الفضل في التعرف عليها إلى المسرح الحقيقي للجرية» ويمكن 
أن نطلق عليها الأماكن المتصلة بالحادث أو بالمسرح الحقيقي» 
فقدخل فيها الطرق المؤدية للمسرح الحقيقي والتي سلكها الجناةء 
وکذا طرق مخادرتہم لمحل الحادث. کا يندرج فيها أيضا أساكن 
الاخفاء» فقد يعمد الحاني إلى تضليل الباحثين بان يقوم بالتخلص 
من أدوات الحرية أو جسم الحرية ذاته بأن يغير مكان ارتكابهاء 
ومثال ذلك قيام الجاني بنقل جثة المجنى عليه إلى مكان آخرء فهذا 
المكان يطلق عليه مكان الاحفاء ويمكن العثور فيه على بعض الآثار. 
١‏ - راجع: أحد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة)» «مسرح المرية والهام الشرطيةه 
حاضرات للدارسين بالمركز القومي للدراسات القضائية - القاهرة - الدورة 
التدريبية لأعضاء النيابة العسكريةء سنة ۵م صفحة 0 . 
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تعريف الباحث لمسرح الجرية : 


١‏ - يرى الباحث أن مسرح الجريمة لا بد وأن يمتد ليشمل 
كل الأماكن التي وقع فيها نشاط يرتبط بالجرية » فمثل لو قام شخص 
في ختبر بتحضير مادة سامة وخلطها بأكولات وأطعمها لخادمة تقيم 
بمسکنه حملت منه سفاحاء ثم نقلها في سجادة حیث آلقی بها على 
قضبان قطار» وألقى بالسجادة في النيلء وبقايا المأكولات في حديقة 
عامة» فإن الواقع يشير إلى أن مسرح الجريية يبدأ بمكان العثور على 
الجنة على قضبان القطار ويتد إلى جميع الأماكن التي عم فيها على 
آثارء» لذلك يعرفه الباحث بأنه «الأماكن التي تم فيها التحضبر 
والاعداد والتنفيذ والاحفاء والهروب في جرية ما» . 

ويلاحظ أن الاتجاهات السابقة لتحديد مسرح الجريةء تنصب 
إما على مكان إرتكاب الجرية أو الأماكن التي تحتوي آثارا مادية» 
دون الإشارة إلى دور الأشخاص المتراجدين بالمسرح» وبصفة خاصة 
الجاني سواء كان بمفردهء أم كانت هناك مساهمة جنائية أصلية أو 


تبعية .^ 

ويتعرض البعض لتحديد التطاق المكاني لمسرح الجرية من زاوية 
المساشمة ي ارتکاماء ما خرج به عن مکان الارتكاب جمعتاه الضيق› 
ویرون آنه لا یقصد بمسرح الجرية جرد المكان الذي تتم فيه الجريةء 
١‏ - يكن لشخص بفرده ارتكاب الجرية . وقد تتطلب الضرورة أكثر من شخص 
کيا في جرية الزنا. الدكتور بسري أنور على : «شرح الأصول العامة في قانون 
العقوبات» ‏ الجزء الثاني - دار النهضة العربيةء سنة ١1۹۸م‏ » صفحة ۳. 


وإنغا يتسع ليشمل المكان الذي يستطيع فيه كل من الحناة أداء دوره 
التنفيذي حسبا ترسمه الحخطة» «فمشلا من يقف في آخر الطريق 
الزراعي لتعطيل صاحب المنزل المراد سرقته» يؤدي دوره على مسرح 
الحرية» , © 


ويرى البعض أن مسرح الجرية رمز للمعاصرة" - وجب فهم 
عبارة «(مسرح الجحرية» فيم نحن بصدده على أوسع المعاني - فهي عبارة 
رمزية لمجرد الدلالة على المعاصرة الزمنية ومدلو هما النسبيء أي 
بختلف باحتلاف ظروف كل واقعة» فلو اقتصر دور أحد الحناة م 
على احتجاز صاحب فيلا في مصر الحديدة للمبيت بنزله هوني منطقة 
الاهرام حى يخلو الجو لزملاثه اللصوص لسرقة الفبلا في ليلةحددة» 
فإن «مسرح ا لجريمة» في هذه الحالة تد إلى ا مزل الكائن بمنطقة 
الأهرأم . ^ 

۲ - وبالنسبة لفقهاء القانون فإن هناك اتجاهين لتحديد 
مسرح الحرية : الاتجاه الأول ييل إلى التوسع في تحديد معيار الفاعل 
الأصلي» وبالتالي التوسع في مفهوم مسرح الجرية» والاتجاه الشاني 


١‏ - الدكتور أحمد فتحي سرور- «الوسيط في قانون العقوبات. القسم العام 
الطبعة الرابعة - دار النهضة العرييةء ١۱۹۸م»‏ صفحة ٠۲١‏ . 

۲ الدكتور علي أحمد راشد: «القانون الحنائي»» مرجم سابق» صفحة ٠٣٤‏ . 

٣‏ - الدكتور محمد عنب : «المعاينة الفنية لمسرح الجرية»» مرجع سابق» صفحة 
A‏ 
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ينادي بعيار التواجد على مسرح الجرية فيتحدد بمكان ارتكاب 
الحرية. ‏ 

ويغلب على هذه الآراء الطابم القانوني والرغبة في تحديد الفاعل 
الأصلل والشريك» ولا تلور هذه المشكلة عندما تكون الدراسة 
متعلقة بإاجرا اءات الببحت عن آثار الجريةء الأمر الذي يتطلب أن 
يمتد النطاق المكاني لسرح الجريمة إلى كل مكان يكن أن يعثر فيه على 
آثار مادية للجرية . ^ 


المطلب الثاي 
أهمية مسرح الجحريمة في كشف غموض الحادث 

۳ - يشل مسرح الجرية آهمية كبيرة في جال كشف غموض 
الحوادث الجحنائيةء فهو مستودع أسرارهاء ومنه تنبثق أدلة الاعهام» 
وعليه جرت الأحداث» وترکت آثارهاء ومھے| یکن حرص الجاني 
وذکاژه وتخطیطه» فإنه لا بد أن يترك من الآثار ما يدل عليه» وما 
یکشف سره ویفضح أمره» ولكن المشكلة تكمن في مدى إمكانية 
العثور على هذه الآثار» وكيفية التعرف على أماكنهاء والقدرة الفنية 
١‏ - الدكتور رمسيس بهنام - «الجرية وا مجرم والجزاء» - منشأة المعارفء صفحة 

۳ «النظرية العامة للقانون الجنائي» - منشاة المعأرف» ١۱۹۷١‏ م» صفحة 

٦ 


۲ _ راجح : أحد أبوالقاسم أحد (لواء شرطة) : «مكان الحادث»» مرجع سابق» 
صفحة ۷ وما بعدها. 
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على التعامل معها دون إتلافهاء وجودة رفعها وتحريزها ونقلها إلى 
اللختبر الجنائيء ثم إمكانية فحصها فنياً والتعرف عليهاء 
واستخلاص النتائج الدالة عل ظروف وملابسات الحادث أو صفات 
وتميزات الفاعل أو الأدوات التي استخدمها في ارتكاب جريته . 

وبالدراسة الفاحصة” والمعالحة العلمية يمكن أن نصل عن 
طريق فحص الاثار ا لمتخلفة على مسرح الجريمة إلى نتائج غاية في 
الأحميةء وتكون ذات نفع كبير للمحققين» وينوقف مدى الاستفادة 
منهاعلى مدى المحافظة على مسرح الجريمة» وعدم لمس الآثار أو 
طمسها سواء من المجنى عليهم أو أجهزة الشرطة أو المعنيين 
بالحادث» وضرورة توخي الدقة في المحافظة عليها لين حضور 
الخبراء الذين تتوافر فيهم البرة التامة بأعمال رفع وفحص هذه 
الآثار. ونعرض فيا يلي أهم النقاط التي نمثل مفاتيح كشف غموض 
الجريمة وتتعلق بالآثار التي بعثر عليها في مسرح الجرية : 


: التخطيط لممليات البحث الجنائي‎ ١ 


٤‏ - تعتبر معطیات مسرح المجرية سراء تلك التي تمثلت في 
الآثار المتخلفة عليه نتيجة سلوك وتصرفات ال لجحناةء أو تلك التي أمكن 
استمخلاصها من إعادة بناء مسرح الحرية مدخلا ضرورياً لوضع خحطة 
الببحث الجناثيء فاخطة الي توضم ہدف الوصول إل كشف 


-١‏ احمد آبو القاسم أحمد (لواء شرطة) «المعلومات المستوحاة من الاثار المادية» 
مرجع سابق» صفحة .٩‏ 


1 


غموض الحادث والتعرف على الجناة وإقامة الدليل عليهم تعتمد 
بالضرورة على المعلومات المتاحة لواضعي الخطةء وبقدر ما تكون 
هذه المعلومات على درجة جيدة من الدقة والصدق والكفاية تكون 
درجة احتمال نجاح الخطة . 

وتعتبر ا لمعلومات المستوحاة من مسرح الجرية على درجة عالية من 
الدقة والصدق لأا ترتبط بالآثار المادية سرح الجحرية» وهي ما شل 
صدق الواقع وخلاصة الخبرة وعلمية النتائج » نما يضعها في مرتبة 
متميزة بالمقارنة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها بسؤال الشهود 
واستجواب التهمين وع المعلومات وإجراء التحريات إذ أا كثيراً 
ما تتأثر بالتقديرات الفردية ذات الطابع الشخصي التي تتأثر عاطفياً 
وانفعالياً حسب صلة الشخص بالواقعة . 

وهكذا يظهر بوضوح مدى أهمية مسرح الجرية في كشف 

غموض الحادث باعتباره مدخلا ضرورياً للمعلومات المرتبطة 
بالحادث» وحجر الزاوية في وضع خحطة البحث الجتائي . «ا 


۲ - تضييق دائرة الاشتباه : 


٠٥‏ - من النطبيعي أن يكون الباحث على درجة كبيرة من 
الحيطة والحذرء وهو الأمر الذي يترتب عليه اتساع دائرة الشك» وهو 
آمر مطلوب» ولكن هذا الاتساع لا بخلو من ا لجحانب السلبي» فكثرة 
عمدد المشتبه فيهم يترتب عليها تفتيت وتشتيت الجهود ما يؤثر على 


. 1١ احمد ابوالقاسم (لواء شرطة) «مكان الجرية»» مرجع سابق» صفحة‎ ١ 


محصلة النتائج ‏ لذلك فإن معاينة وتفتيش مسرح الجرية ورفع الآثار 
وفحصهاء وتحديد الأسلوب الإجرامي» تعطي عدداً من الحقاثق أو 
العلومات عن الجاني» فهي قد تحدد ما إذا كان ذكراً أم أئشى» 
ومرحلة العمر التي يعيشهاء ونوع وطبيعة الثقافة التى تعلمهاء 
وصناعته» وسمات وخصائص شخصيته العامة وبعض الصفات 
البدنية» وبعض الأمراض المصاب بها وفصيلة الدم» وما قد يكون 
تخلف على جسمه من آثار المقاومة وما شابه ذلك. . . وتحليل هذه 
المعلومات واستخلاص دلالتها الفنية يعطي للباحث الجنائي فرصة 
جيدة لتضييق دائرة الاشتباه عن طريق الاستبعاد. أي استبعاد المشتبه 
فيهم من لا تنطبق عليهم هذه المواصفات» غا يؤدي بالتالي إلى جدية 
الاشتباه» وتوفير الجهد وتركيز العمل وتحديد الهدف. 


٣‏ - تحليل وتقويم المعلومات: 

٦١‏ _ من البديهيات المسلم بها أن هناك استحالة لوجود 
تعارض أو تناقض بين جزئثيات وعناصر الواقعة الواحدةء ولا كان 
هناك تعدد في مصادر المعلومات الخاصة بالحادث الحنائي مثل تلك 
المعلومات المستقاة من شهادة الشهود واستجواب المشتبه فيهم أو 
المتهمين أو تلك المعلومات المسجلة بارشيف المعلومات الجنائية لدى 
أجهزة الأمن المختصة أو ما قد تسفر عنه تحريات أجهزة الببحث 
الجنائي المحنية » ذلك بالإضافة إلى المعلومات الواردة نتيجة عمليات 
المراقبة والرصد والتسجيلات الصوتية أو غير ذلك من وسائل جمع 
المعلومات الحديثةء بتعدد مصادر المعلومات واختلاف مصادرهاء فإن 
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احتمال التعارض والتناقض بینھ| مر وارد» وبالتالي يصبح الاعتماد 
علل معطیات مسرح الجرية ذا أهمية كبرى باعتباره يكاد يكون المصدر 
المعلومات الأخحرى الأمر الذي سمح باستبعاد ما هو کاذب مہا» 
أو مشكوك فيه» بالاضافة إلى تأكيد المعلومات التي يتفق بعضها مع 
البعض الآحرعى أساس من المنطق والتحليل السليم .^“ وهكذا 
تبدو أهمية مسرح الجرية واضحة باعتبارها أساماً في تقويم المعلومات 
المتاحة با يكفل تطوير خحطة البحث على ضوء ما يستجد من تحليل 
وتقويم المعلومات المتوافرة بالحادث . 


: توفير الأدلة المادية ضد الحناة‎ - ٤ 


۷ -يعتبر مسرح الجرية المصدر الرئيسي للادلة المادية التي 
يمكن الاعتماد عليها في إدانة الجناةء فالعناية بمسرح الجرية تكفل 
ضمان وصول الباحث الجنائي للأدلة المادية الي خلفها الجناةء وعند 
رفعها ومعالحتها بواسطة الخبراء تصبح هذه الآثار أدلة مادية بعضها 
قد يرتقي إلى رتبة الدليل الذي لا يقبل إثبات العكس. وبصفة عامة 
فإنها من أهم الأدلة التي يسنند إليها القاضي في تكوين عقيدته وتوفر 
قناعته بإدانة الجناةء نما يكقل للقانون احترامه وسيادته . 


۱ ۔راجع في هڌا الصدد: «موضوع أهمية الدليل المادي» من البند رقم 04-00 
دمن هذا البحث. 


۳۹ 


: التخطيط لنجاح عمليات البحث الجنائي‎ _ ٠ 


۸ -يتيح مسرح الجرية للباحث معرفة الأسلوب الاجرامي 
والدافع إلى ارتكاب الجرية وهي عناصر ضرورية لتخ طيط السليم 
لنجاح الأجهزة التي تعمل ف مسرح الحريمةء فبدونه تتحرك الأجهزة 
المعنية في ظل غياب المدف لتتخذ طرقاً ختلفة نما يعتبر مضيعة للوقت 
والجهد» وسوف بختلف الحال لو وجدت خطة مسبقة ومدروسة 
تعتمد على معطيات مسرح الجريمة» ومن هنا تتضح أهمية التخطيط 
على مسرح الحرية في جال الضبط والذي يعتمد على إمكانية بناء 
مسرح الحريمة وتحديد الأسلوب الإجرامي والدافع ومواصفات 
الناة. 


المبحث الثاني 
آثار حتویات مسرح الحريمة وأوجه دلالتها 

4 - تناول الباحث موضوع الآثار المادية الخعلقة بمسرح 
الحرية وما يحتويه من أشياء ذات صلة بالحرية» وتتمثل صعوية 
تحديد محتويات المكان من الأشياء في استحالة حصرهاء وافقراض 
مكوناتها وملابساتهاء خاصة عندما تدوع أيضاً الجرية وأدواتج ا 
لذلك فإن الباحث يتناول بالدراسة أهم هذه الآثار وأكثرها شيوعا 
فیا بلي : 
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المطلب الأول 
آثار اقتحام مسرح الجرية 


٠١‏ - غالباً ما يضطر الجحاقي عند دخوله مسرح الجرية إلى أن 
يقتحم أحد منافذه بوسيلة أو بأخرى» خاصة قي حوادث السرقة» 
والمجنى عليه بحفظ الأشياء الثمينة والنقود في أماكن محصنةء ولا سبيل 
للحصول عليها إلا بتحطيم وكسر الأحراز التي تحتوبهاء وداثماً ما 
مختلف أسلوب الاقتحام وأآدواته حسب طبيعة المكان وحتوياته 
وغالباً ما يتخلف الكثير من الآثار التي تكون قد لصقت به من مكان 
الحادث» وقد تعلق هذه الآثار على جسده أو ثيابه زمناً طویاا بعد 
جريته» ويتناول الباحث هذا الموضوع بالعرض في النقاط التالية ٠:‏ 


أولاً: طرق ووسائل الاقتحام : 


1١‏ - يعرف اللصوص أن زجاج النوافذ لا يتحمل مقاومة 
تذكر عند اقتحام المكانء لأن معظم الناس يجاولون حماية أنفسهم 
بتركيب أقفال وكوالين معقدة وكثيرةء ولكن اللص له طرق أخحرى 
يرى فيها سهولة دخوله لمسرح الحرية مثل : 


١‏ -للمزید راجع : آرن سفنسون وأتوویندل» مرجع سابق - صفحة ۲۸۷ وما 
بعدها. 
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: اقتحام الثوافذ‎ - ١ 


۲ - يحدث إقتحام النوافذ عادة بكسر ونزع بعض أوراق 
الشيش المقابلة لأكرة السبانيولة لكي يتمكن الجحاني من فتحه» ثم 
يقوم بإحداث ثقب في زجاج النافذة إن كان مغلقاء ثم يزيل الزجاج 
اللكسور بقدر يسمح بالوصول إلى الأكرة وفتحهاء أو بقدر يسمح 
بدخوله . ولتجنب صوت الزجاج المتساقط يضغط اللص على النافذة 
بخرقة مخطاة بالزفت أو بمادة دهنية» كا يستعمل احياناً شريعاً 
لاصقاًء كما يجحاول اللص قطع الزجاج بآلة قاطعة» وفي كل الحالات 
جب البحث بعناية عن آثار بصمات الأصابع» وأحذ عينات من 
الزجاج والمعجون والطلاء والشراب والتربة» كا جب تحديد ما إذا 
كان اللص قد دخل فعلاً من فتحة معينة» وما إذا كان قد غادر المكان 
من نفس الفتحة .© 
۲ - اقتحام الأبواب: 

۳ - يستعمل اللص عادة قضيباً من الحديد يضغط به على 
الباب عند القفل حت يرتد لسان الكالون وينطلق من مبيته» 
وتستخدم الأجسام الحديدية كالأجنة من خلال حشرها أفقیاً بین 
ضلفتي الباب أو بين الضلفة وإطارها الخشبي ويتم الضغط عليها 
لتعمل كرافعة» كما تفتح الأبواب أحياتاً بدفع لسان القفل بجسم 


١‏ أحد أبوالقاسم أحمد: «مسرح الحريمة والتعرف على الأدلة المادية والمعنوية 
مرجع سابق» صفحة ۲۹ . 


1۳۹ 


صلب أو إنزال لسان التربساسين العلوي والسفلي من إحدى 
الضلف. أو بخلع الرزةء أو كسر الأقفال الخارجيةء أو استخدام 
المفاتيح المصطنعة. 

٣‏ الاقتحام من نواقذ البدروم وفتحات السقف: 

٤‏ - تستخدم الوسائل السابق ذكرها في الاقتحام» وكثيراً ما 
یتخلف عنہا تمزق ثياب الجاني وترك ألياف أو قطع منهاء ک| أن 
ملابسه قد تعلق بها عينات من التراب والقاذورات التي توجد في مثل 
هذه الأماكن . 

٤‏ - السطو عن طريق الجدران: 

٥‏ -يقوم الجناة أحياناً باستعمال مواد متفجرة لتحطيم 
الجدران في حالة كونها من المواد الخرسانية » بينها يستخدم شاكوش أو 
أجنة أو مطرقة لثقب الأنواع الأحرى من الحدرانء وقد تستخدم 
روافع هيدروليكية لاحداث ثقوب في الجدار» ثم يتم توسيعها. وفي 
كل الحالات فإن هناك آثاراً مواد البناء والطلاء تعلق بملابس وشعر 
وأحذية وأظافر الحناة» وهي ما يعكن من خلاطما التعرف على الحناة. 
ثانياً: طرق ووسائل اقتحام الخزائن ٠:‏ 

٠‏ _ يحتفظ بعض الناس بالغ ضخمة من المال» وسن 
الأشياء الثمينة في صناديق تحميها من الحريق› لکنہا لا تحمیها من 


۱ - آرن سفنسون وأوتوویندل: مرجم سابق» صفحة ۲۹۱ وما بعدها. 


اللصوص» كا أن مصانع الخزائن تدخل عليها باستمرار تحسينات 
مهمةء ولكن بمجرد أن تخترع أدوات جديدة ذات نفع كبير ضد 
اللصرص » يعمد المجرمون إلى استعماها لأغراض غير مشروعة. 


ويكون فتح الخزائن بطريقة الدق (الطرق) أو الشق أو الثقب 
(التقویں) أو القطع بأادوات خاصة. أو القطم بمشعل الأكسجين 
والأسيتيلين أو المتفجرات» وسنفرد لطريقة المتفجرات جزءاً حاصاً 
بهاء ولا تستخدم طريقة الطرق أو الشق إلا في الخرائن ذات البناء 
الضعيف» أو حيث تسح ظروف المكان بقدر كبر من الضوضاءء 
وطريقة الشق أو التقوير طريقة فعالة في الغالب لولا أنها تستغرق وقتاً 
طويلا» وتجري عملية التقوير بغقوب لوح الاب حول فتحة المفتاح 
بسلسلة من الثقوب التقاربة» وبذلك يتعرى جزء كبير من القفل 
يسمح بالوصول إلى المسامير وفكها باليد. وني حالات التقوير 
يستخدم اللص نوعا من زيوت التشحيم في هذا اللسان» ومن ثم قد 
توجد عينات من هذا الزيت أو القشور المعدنية على جسد اللص أو 
ثیابه . 

كذلك يکن قح لوح الباب بنوع حاص من الآدوات يشبه 
فتاحة العلب» فإذا حفر أو قور ثقباً كبيراً ني اللوح» أمكن إدخال 
«فتاحة العلب» وإزاحة اللوح بمقدار يسمح بالوصول إلى ألسنة 
القفل . 

أما الأتواع البسيطة من الخزائن المزودة بجهاز أقفال» فتفتح 
بواسطة لوحة سميكة مربعة من الحديد مزودة بفتحة في وسطها تنزل 


على مفتاح الميناء وزاوية اللوحة مزودة كذلك بصواميل لولبية مس 
رؤوسها باب الخزانة » وبإحكام تثبيت الصواميل فاح ربط يتهتك 
مفتاح المينا وقاعدته . 


والقطع باستعمال مشعل الأكسي أسيتلين» طريقة فعالة لا 
تقاومها إلا خزائن الصلب الي تصمم خحصيصاً هذا الغرض» غير أنه 
يؤخحذ على هذه الطريقة أن الجهاز المطلوب ثقيل ويصعب نقله. على 
أن هذه الطريقة قد تشمل محتويات الخزانةء ويضطر اللص إلى 
استعمال زجاجة شراب الصودا لاطفاء النار» وقد يقطع اللص 
أحياناً مفصلات باب الخزانة ما يدل على جهله ببناء الخزانة . 


۷ - وطريقة اللص في إحراق الجزانة لفتحها تكشف عن 
مهارته» ومن الآثار التي تتخلف عن مثل هذه الجرائم ذرات معدنية 
منصهرة وبعض الخبث (تراب المعادن)» وقطم الأسلاك العازلةء 
وقد توجد بعض هذه الآثار على ثياب امتهم واحتمال وجود حروق 
بسيطة في ثياب اللص من ذرات المعدن المتطايرةء فإذا أمسكت النار 
بمحتویات الخرانة فقد يستطيع اللص أن بأخل أوراق نقد محترقة 
بعضهاء وتحدث سرقات الخزائن أحياناً بنقل الخزانة إلى مكان 
معزول تفتح فيه بأدوات أو متفجرات» وني هذه الحالات يكون 
اللصوص في العادة أقل حذراً ني تحركاتهم في مكان القتح ٠‏ ولذلك 
قد توجد طبعات أقدام أو آثار عجلات سيارات في تلك الأماكن» 
فيجب أن يبدا التحقيق بأسرع ما يكن إذ أن تقلب الظروف الجوية 
قد يفسد هم الأدلة. 


سرقة اللغزائن باستعمال المتفجرات : 

۸ - من الصعب في الغالب جع أدلة مادية تدين سارق 
خزائن متخصصا في المتفجرات وليس مبتدئا في جال الحرية. فعند 
فحص أماكن الحرية يجب على المحقق أن يسيرفي حذر شديد» وأن 
يستفيد من الأخطاء التي يرقكبها هذا النوع من المجرمين أحياناً. 

والعادة أن توضع شحنة المتفجرات في ثقب قاعدة الميناء بعد 
نزع الميناءء وتكون الشحنة من الديناميت على شكل مسحوق أو 
معجون أو من الفتيل الصاعق أو غير ذلك من المتفجرات الصلبةء 
وبسبب ما يصحب استعمال النيتروجليسرين من أخطار وما يتطلبه 
من أسلوب في دقيق يقتصر استخدامه على الصفوة من لصوص 
ا لخزائن . على أن اختراع الخزائن ذات الباب الدائري قد قلل من 
شيوع استعمال المتفجرات . ويحدث الانفجار اللموذجي حين تكون 
الشحنة متوازنة تماما تتطاير من فعلها مسامير القفل ويتفتح الباب» 
وقي هذه الحالة يكون التلف الذي يصيب الخزانة محدودا على صورة 
تقوس خفيف في لوح الباب الأمامي حول ثقب الميناء» على أنه 
محدث أحياناً أن مسامير القفل تظل ثابعة أو شبه ثابتة» نما يقتضي 
تفجير شحنات جديدة . 


أما الأدراج والأقسام المقفلة داخل الخزانةء فهي إما أن تحطم أو 
تفجر بمتفجرات فعلى المحقق أن يقدر دائاً احتمال وجود أجزاء من 
آدوات مكسورة» وكذلك آثار آدوات في تلك الأماكنء کےا چب 
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فحص شظايا الأدوات بغناطيس إذ أنه يصعب وجودها في مسحوق 
المادة العازلة الذي يتساقط من الخرانة المحطمة. 


ويتعذر البحث عن بصمات أصابع في أماكن تفجير الخزائن» 
بسبب طبقة المادة العازلة التي تنناثر على كل شيء في الغرفة» فيجب 
إزالة هذا التراب قبل إظهار البصمات بالمسحوق» ويحسن أن يكون 
ذلك بنفخه برقةء أما مسحه بالفرشاة» فهو حط لأن التراب في 
الغالب يتضمن ذرات رملية تتلف بصمات الأصابع» أما البصمات 
المرثية التي تخلفت من أصبع كان مغطى بالتراب فيجب أن تعامل 
بحرص تام . ويلاحظ هنا أن من أهم الآثار التي تتخلف في مثل هذه 
الحوادث» ذرات الطلاء آو مادة عازلة سقطت من الخزانةء فكل 
شخص تواجد ني مکان تفجیر خزانة لا یکن أن یتفادی سقوط آثار 
من طلائها أو المادة العازلة بها عليهء وقد يلتصق الراب أيضاً بجلد 
اللص أو شعره أو أذنيهء أو فتحتي أنفه أو تحت أظافر يديه» وقد 
يوجد هذا التراب على أي جزء من ملابسه» وبخاصة ثنيات سراويله 
وعلى حذائه في ثقوب الخياطة ورباط الحذاء وعلى النعل» فالخالب أن 
شظايا الطلاء تتطاير في الانفجار» ويتعرض اللص لوقوع بعضها عل 
ملابسه عند فحصه للخزانة بعد تفجيرها. 
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المطلب الثاني 


آثار التراب والتربة والطلاء والخشب والزجاج“ 


أولاً : آثار التراب: 


4 - يقصد بالتراب» تلك الذرات التي يحملها الهواءء سواء 
كانت ترى بالعين المجردة أو بالميكروسكوب» على أن الطب الشرعي 
يعتبر أن التراب يشمل أيضاً تلك الذرات الدقيقة التي لا هكن 
التعرف عليها بالطرق العادية أو الكشف عنها إلا بجمعها في تراب 
آحر» وقد يكون التراب ميزاً مكان بذاته» وينطبق هذا بصفة خاصة 
على مطاحن الدقيق ء ومواقع البناء والمصانع وسراديب الفحم وما إلى 
ذلك فالشخص الذي عمل في مكان أو زاره يعلق به تراب نميز 
لذلك المكان. والفحص الدقيق للتراب الذي يعلق به يدل على مهنته 
أو مكان قدومه . وقد يترك الشخص آثاراً أيضاً عل شكل تراب من 
حذاثه أو ملابسه» تميزه» وتصلح دليلً يسترشد به في تعقب المجرم» 
وفي التراب كذلك قد توجد ذرات يكن أن يرتبط وجودها بالجرية 
ارتباطاً مباشرأً» فقد توجد على ثاب اللص ذرات صغيرة من الزجاج 
أو قشور من الطلاء أو شظايا من الخشب التصقت به عند اقتحامه 
مكان الجرية . 


١‏ للمزيد من المعلومات. راجع : آرن سفنسون» واتوویندل» مرجع سابق؛ 
صفحة ۱۷١‏ وما بعدها. 
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والتراب الذي يوجد في مكان الحرية على الثياب جب جمعه 
بمكنسة كهربائية مزودة بمصفاة (فلت) خاصة» ويكن بواسطتها جمع 
التزاب على ورقة ترشيح » ومن المهم أن يراعى عدم اختلاط التراب 
الأاحوذ من مواضع ختلفة من مكان الجرية» أو من أجزاء مختلفة من 
الثوب» لأن المكان الذي أخذ منه التراب قد تكون له أهمية حاسمة 
في الاتهام . 


والتراب قد يتخلف على مسرح الجرية أو على ثياب الجا أو 
حذاثه أو على أجسام أحرىء فهناك التراب الخاص يمسرح الجريمة» 
والذي يوجد بأرضيته» كا تنتشر ذرات التراب على الثياب أو تكون 
عالقة بالأحذية أو بعض الأجسام والمواد التي ها صلة بالجرية . 


ويتم فحص العراب معملياً تحت اليكروسكوب أو من خلال 
عمليات فصل الذرات المميزة له وفحصها بالطرق الكيميائية 
والطبيعية ال مناسبة . 


ثانياً: آثار التربة والطلاء والصدا وآثار أخرى: 


١ ۴١‏ -التربة: 


١‏ - يكن التعرف على التربة تحت الميكروسكوب بسهولةء 
كيا يمكن أحيانا تحديدها جيولوجياًء واجراء مقارنتها بتربة مكان 
بذاتهء وتزداد احتمالات الفحص بطبيعة الحال إذا أمكن أن يكتشف 


في التربة بقايا أوراق شجر متحللةء أو إبر الصنوبر أو حبوب لقاح» 
أوغير ذلك من قطع النباتات التي يكن التعرف عليها. ٠‏ 


وجب أن تؤخذ عينات التربة من كل مواقع الجرية التي يعتقد 
أن جسم المجرم أو ثيابه قد تلوثت بهاء ومن الهم أن تكون العينات 
عثلة لكل خصائص تربة المنطقة . 
۲-الطلاء: 


۲ _ من العوامل المهمة ني التعرف على الطلاءء ظلال اللون 
والتركيب الكيميائي » وعدد طبقات الطلاءء وجري الفحص 
كيميائياً» وميكروسكوبياً» وطيفياًء أما الطلاء الذي لا بجتوي على 
مركبات معدنية (كاللاكيه الصناعي)» فيصعب التعرف عليه» وإن 
كان الفحص الكيميائي ينجح في ذلك أحياناً. ويب دائاً أن تؤخحذ 
عينات الطلاء كلما كان هناك سطح مطلي به تلف في بعض نواحيه 
نتيجة اقتحامهاء أو نتيجة إصطدام سيارة به» فقد تصبح هذه 


١‏ - في جرية قتل: وجد رجل مقتولا بطعنة سكين في قلبه» وقد فتشت النطقة 
الحيطة سرح المجرية» لكن العاينة لم تد إلى دليل عن المجرم. وخلال 
حلة روتينية ضد المتشردين وجد رجل على ثيابه عدد من البقع الصغيرة تبون 
من فحصها أن البقع من الدم» ووجدت أيضاً على أحد أكمام معطفه بعض 
بذور من نبات نادر وجد مزروعاً منطقة الجرية» وافترض أن القاتل قد 
احتك بالنبانات أثناء الصراع فعلقت البذور به ومن ثم فإن له علاقة 
بالمكان وبا لجرية ء وبعد إصرار التهم عل انكاره» اعترف بتهمته حين ووجه 
بنتيجة المعاينة. راجم : أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) «مسرح الجرية» - 
مرجع سابق. صفحة ۳۲. 


العینات دلي مهما“ عند مقارنته بطلاء على ثياب متهم أو على أدوات 
أو سيارات» ويجب رفع هذه العينات بشكل يشمل كل طبقة الطلاءء 
حتى سطح الخشب أو المعدنء أما جرد العبنات المكشوطة من سطح 
الطلاء في عدية القيمة في عملية المقارنةء فإذا تمذر رفع عينات 
الطلاء تؤخذ قطعة صغيرة من الجسم الذي عليه الطلاءء وقد 
يتطلب الحزء التالف من سيارة عدة طرقات من مطرقة للحصول على 
عينة مماللة . 

:ًادصلا-٣‎ 


۳ - فد بختلط أمر بقع الصدا مع بقع الدم» لكن الصداً 
يمكن التعرف عليه كيميائيً بسهولة» كما مكن التعرف أيضاً على .أي 
آثار للمعادن الخريبة التي تكون فيه . 

٤‏ -المعادن: 

٤‏ - برادة المعادن بذراتها يكن التعرف عليها كيميائياً 
وطيفياًء والفحص المقارن لركباتما يساعد أخياناً على التعرف عليها 
١‏ في حادث سرقة: فتحت عدة خزائن في سلسلة من السرقات» وقد قبض 

عل أربعة أشخاص اتهموا بهذه السرقات» وفحصت ثیابہم فوجدت في 
ثنيات سراويلهم آثار طلاءء وفلين مسحوق» وكان لأحد المتهمين زوج من 
القضازات المبطنة من جلد الختزير» لوحظ آن خياطة قفاز اليد اليمنى قد 
تفتقت قليلاء ووجد بين أصبع القفاز وبين بطانته عند هذا الفتق قشور 
طلاء حصت میکروسکوییاً وتبین أا تتكون من ثلاث طبقات» طبقة 
بيضاء» وأخرى رمادية» وثالثة خضراءء وثبت أن هذه القشور تطابق تممام 
المطابقة طلاء إحدی الخزائن التي کسرت» فاعترف المتهم بجريته . 
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تعرفاً قاطعاً من عينة المعدنء ويحدث نوع حاص من الآثار المعدنية 
عند قطع المعدن موقد (الأوكسي أستيلين)» إذ تتطاير من المعدن 
ذرات غير منتظمة من الخبث (الجلخ) مع كرات صغيرة مستديرة 
تسمى ذرات اللحام والذرات والكرات يكن التعرف عليها 
ميكروسكوبياً بسهولة . 

:دامرلا-٥‎ 


٥‏ - قد بختلف قوام وتركيب تلف أنواع الرمادء إحتلاقً 
کبیراً» ولکن يكن التعرف علیها میکروسکوبياً وکیميائباً وطيفاً. 
ال ج سبستوس ٩:‏ 

4۴71 -یيوجد مسحوق الاسبستوس كمادة عازلة للحرارة ف 
جدران الخزائن» ويمكن التعرف عليه ميكروسكوبياً وطيفياً. 

۷ - زغب الزجاج وزغب الخبث والفلين : 

۷ - يستخدم هذا الزغب كمادة عازلة في الخزائن» وجري 
التعرف على ذراته میکروسکوبیاً وکیمیائیاً وطیفیاً» وإن کان یصعب 
ذلك أحياناً» وتكون آثار زغب الزجاج على شكل ذرات إبرية دفيقة 
قد بختلف مظهرهاء وقد تكون الذرات صلبة» وان كانت في أحيان 
أخری تکون على شکل أنابیب يتوسطها قناة أو مجری. 

١‏ - أي الحرير الصخري» معدن لا برق ولا يوصل الحرارةء ويكون على 
شكل خيوط تصنع مہا الأقمشة والأدوات غير القابلة للاحتراق. 


۱4۹ 


۸ - الدهون والزيوت الدهثية : 


٨۸‏ - ليس ثمة صعوبة في إثبات أن بقعة ما نتكون من دهون 
أو زيوت دهنيةء لكن إجراء تحليل لتقرير ما إذا كانت أصلاٌ حيرانية 
أو نباتية أو معدنيةء لا يتيسر إلا إذا كانت هناك كمية كبيرة نسبياً من 
المادة. وقد توجد أحياناً كريات دهنية في إفرازات المهبل عند تحقيق 
الجرائم الجنسية بسبب أن بعض الجناة يستعملون الفازلين كمادة 
مخففة للاحتكاك. 


ثالث : آثار الخشب :۰ 

۹ - يحدث أحياناً أن نشتبه في أن قطعة حشب وجدت في 
بيت متهم بقطع أو حيازة حشب بطريقة غير مشروعة أحلت من 
شجرة قطعت من أرض الغبر وجذرها باق في مكانه» أو قد نشتبه في 
أن أداة حشبية تركت في مكان الجريمة صنعت من قطعة خحشب معينة 
وجدت في مسكن أحد الحهمين» رقد يكون ثمة قيمة لأن يعرف ما 
إذا كانت بعض قطع حشب تخلفت من جسم استعمل في جرية» 
وقد توجد نشارة أو قطع نحشب في مکان الجرية» أو على ثياب متهمء 
ومن المهم أن يتقرر ما إذا كانت هذه القطع أو النشارة من تروع 
معينء وأخيراً قد تكون هناك قطعة صغيرة من خشب محترق يشتبه 
في نها جزء من عود ثقاب محترق أو من جسم آخر. 


. آرن سفنسون وآوتو ویندل» مرجع سابق» صفحة 1۹۳ وما بعدها‎ - ١ 
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وتجرى على الخشب أنواع كثيرة من الفحوص,» مثل تعيين نوع 
الشجرة من خلال فحص التركيب التشريجي للخشب» وكذلك 
فحص ما إذا كانت هناك قطعتان من الخشب متکاملتان» أو إذا كاتا 
من جذع شجرة واحدةء وعم إذا كان الجسم الخشبي موضوع 
الفحص مصنوعا من خحشب عولج باحدى الأدوات مش «السكين» 
أو الفارةء أو المنشاره من عدمه» وكذلك أنواع الطلاء وطبيعة الآثار 
التي تتخلف عليها من خلال فحص الظلال اللونية هذه الآثارء 
بالإضافة إلى الفحوص الكيميائية والطيفية للتحقق من مدى المطابقة 
والاحتلاف . 

کا يعار كثيراً في الحوادث الحنائية على رقاثق وشظايا من الخشب 
في أماكن اقتحام مسرح الجريمة» ويمكن التعرف منها على الأداة 
المستخدمة في الحادث» كا كن إجراء مطابقة بينها وبين الأماكن 
التي نزعت منهاء ثم مدى صلة العينة المشتبه فيها بالعينة القباسية 
المرفوعة من محل الحادث . 

كا أن الجزثيات الدقيقة من الخشب كالنشارة التي قد يعار عليها 
في سروال و جيوب أو قفازات أو غطاء متهم تكون ذات فائدة كبيرة 
على صلة المشتبه فيه بمسرح الجرية . 


رابعاً: آثار الزجاج : 


١‏ - تعتبر آثار الزجاج من الآثار المهمة في الحوادث الجنائية» 
فهي توضح كيفية دحول وخروج الجانيء ويكن مقارنة عينات 
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الزجاج المعشور عليها على ملابس المتهم أو الآلة التي ارتكبت بها 
الحريةء ما عثرعليه من آثار زجاج بمسرح الجرية لمعرفة العلاقة بين 
امتهم ومسرح الحادث» كما يكن تحديد ما إذا كان الكسر من 
الداحل أو الخارج» والأداة التي أحدثته» وإذا كان إصابته برصاصة 
أو حجر فتفسير هذه الآثار تفسيراً صحيحاً من الأمور المهمة في 
تشخيص كيفية وقوع الحادث» ويعرض الباحث بعض الصور 
الخاصة بآثار ازجاح في النقاط التالية : 


: آثار الزجاج المكسور في النوافد‎ - ١ 


١‏ -حواف قطع الزجاج المتسطايرة من نافذة تظهر في شكل 
خحطوط منحنية وتشكل زاوية قائمة تقريبا من جانب من جوانب 
زجاج النافذة» وتكون مائلة إلى الحانب الآحرء كا أن اتجاه الخطوط 
المنحنية بالسبة لجوانب الزجاج يحدد الجانب الذي بدأت مله 
التصدعات» فإذا كانت التصدعات من جانب الزجاج المقابلل للقوة 
الضاغطة» فالخطوط المنحنية تشكل زاوية قائمة على هذا الجانب» 
أما إذا كانت التصدعات من نفس جانب القوة الضاربة» فإن 
ا لخطوط المنحنية تكون عمودية على هذا الجانب» ويعسرف الحانب 
الذي حدث منه الكسر عن طريق فحص حواف الشروخ» فالشروخ 
الدائرية توضح الجهة التي تحدث منها الضغط» وحواف الشروخ 
الاشعاعية تكون على السطح المقابل للسطح الذي حدث عليه 
الضغطء وقطع الزجاج المتساقط عادة تكون في الجهة المقابلة 
للضغط» وإذا حدث الكسر بقطعة من الماس» فالناحية التي قطعت 
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منها الماسة تكون حوافها لامعةء أما الحافة الأحرى فلا تكون 
كذلك. وفي حالة تساقط الزجاج بالكامل يكن أن يكون التحديد 
من آثار الطلاء وكذا الادة التي ثبت بها الزجاج في الخشب» وعادة 
تكون الناحية الخارجية بها آثار أتربة وقذارة. ^ 

۲ آثار. الزجاج المنقوب بطلق ناري : 

۲ - يحدث في هذه الحالة ثقب في الزجاج على شكل فهوة 
بركان بالجانب الذي خرج منه المقذوف» ويمكن معرفة اتجاه المقذوف 
من شكل ثقب الخروج» ففي حالة إصطدام الرصاصة في إتجاه 
عمودي على سطح الزجاج يتوزع الكسر في تجانس حول الثقب» 
وهكذا يكن استنتاج إتجاه القذيفة من مظهر هذا التحدد حول ثقب 
الخروج» وني حالة إصطدام الرصاصة بانحراف» فإن معظم الكسر 
يركز على أحد وجهي الكقي. :ورف طهر اللفب عل وة 
المقذوف. فإذا كان للمقذوف سرعة عاليةء فالثقب يكون دائريا في 
الغالب بغير تشقق ملحوظ وإذا كانت سرعة المقذوف منخفضة 
حدث كسر متعدد الأضلاع به تشققات دائرية محورية متمركزة تمتد 
مسافة طويلة . وإذا أطلقت الرصاصة من مدى قريب حدث تهشم 
تام تقريباً نتيجة ضغط الخازات المنبعثة من فوهة البندقية » ويتوقف. 
مدى التهشم على قوة ال لخرطوشة وتخانة الزجاج» وفي هذه الحالة 
يتعذر الحصول على فكرة واضحة عن مظهر ثقب الطلقةء إلا إذا 


1 - CHARLES. R.Swanson and others. Op. Cit. p.50. 
.۷۸ للمزيد من المعلومات. راجع نفس المرجع السابق» صفحة‎ 


\or 


آمکن تجمیع الشظايا المتهشمةء› وهو آمر تادر الحدوٹ» کےا یکن 
الكشف أحياناً على آثار الحواف المحيطة بالثقب لمعرفة معدن 
الرصاصة باستخدام الطرق الكيميائية أو الطيفية . 


: ألواح الزجاج المنصدعة والمتهشمة‎ - ٣ 


۴۳ -إذا تصدع لوح من الزجاج أوتهشم بفعل الحرارةء 
ظهرت فيه كسور طويلة متعرجة مميزة له» وتوجد القطع التي سقطت 
من اللوح في نفس اتجاه مصدر الحرارة» وإذا تعرضت منطقة محدودة 
من الزجاج للهب مباشرة» فالخالب أن تتهشم قطعة مله مطابقة لمذه 
المنطقة» وهناك نوع من زجاج الأمان یستخدم في النوافذ الجانبية 
والخلفية لبعض السيارات» وهو يتهشم شما تماماً إذا تعرض لضربة 
أو هزة عنيفة» أو حين يصاب يمقذوف من أي نوع بسبب وجود 
التواءات في الزجاج صممت لضمان سلامة السائق أو الركاب من 
الخطرء وإذا تمشم لوح الزجاج من هذا النوع بقذيفةء فالقاعدة أن 
يتد الكسر في اللوح كله» ولكن حول مركز التهشم يتفتت عدد كبير 
من الزجاج الصغير ويسقط» وإذا أمكن تجميع هذه القطع فنا يكن 
أن ثل مظهر الكسر . ^ 


١‏ أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة): «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية»» 
مرجع سابق. صفحة ۲۹ . 


\of 


: شظايا الزجاج‎ - ٤ 


٤٤٤‏ - قد يؤدي فحص شظايا زجاج بقياس معامل الإنكسارء 
والكشافة والتركيب الكيميائي - الذي يتحدد كيميائاً وطيفياً - إلى 
الربط بين هذه الأجزاء وبين زجاج في مسرح الجرية» غير أن هذا 
الفحص لا يؤدي إلى نتيجة قاطعة إذ أن هذا النوع من الزجاج 


خامساً 4 تجميع وقراءة الأوراق المحترقة : 


٤٥‏ - يمكن أحياناً قراءة الكتابة التي توجد على الورق المحترق 
كله أو بعضه. وذلك بالطرق الفوتوغرافية أو الكيميائية» وأفضل 
طريقة لحمع هذه الأوراق دون أن تتكسر هي الامساك بقطعة من 
الكرتون أو لوح من الزجاج ونقل البقايا عليها بعناية» وذلك بدفعها 
تحت البقايا ورفعها فوقهاء فإذا كانت الادة المحترقة عبارة عن كتاب 
أو أوراق مطوية أو أوراق نقد فإن هناك عدة طرق كيميائية يكن 
عن طريقها إظهار وقراءة ما تحويه الأوراق المحترقة من معلومات 
منها: رش الورقة المحترقة بمحلول نترات الفضة قوة ۵/ حى تصبح 
رطبةء ثم غمرها في نفس المحلول لمدة أربع ساعات على الأكثرقي 
حوض مسطح فينتج عن ذلك آن لون الورق يصبح بنياً» بينم تظهر 
الكتابة التي عليها بلون أسود مقروء» وعندئذ ترفع الورقة من 
المحلول أو بصفى المحلول ذاته من الوعاء ويخسل ثم يجفف في فرن 
كهربائي » ثم تفرد الورقة على لوح زجاجي وتصور في ضوء الأشعة 
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العادي في ذلك» وأيضاً بمكن استخدام محلول الشيلاك المذاب في 
الكحول بدلا من علول نترات الفضة. 


سادساً: تجميع وقراءة الأوراق الممزقة : 


٦‏ فد يعثر في محل الحادث على أوراق نمزقة تفيد التحقيق» 
فيتم جمعها فوق لوح من الزجاج المسطح أو ا-لفشب أو فوق قطعة من 
القماش مع اتباع الخطوات التالية : 
- تعيين سطح الورق الأمامي أو الخلفي من واقع ما على كل متها 
من كتابة أو تسطير أو فارق في اللون, 

البحث أولاً عن الزوايا الأربع للورقة ووضعها في آماكنها فوق 
السطح الذي أمكن تحضيره. 

- البحث عن كل قصاصة ذات حافة واحدة منتظمة ما يشل الإطار 
الخارجي للورقة وتييز مكانها في احدى الحهات الأربع للورقةء 
ووضعها ني أماكنها السليمة استرشاداً بالزوايا الأربع حت يتم 
تكوين الإطار الكامل للورقة الممزقة . 

- يلي ذلك تجميع باقي القصاصات الممزقة ووضع كل منها في المكان 
الملائم ها حتى تكتمل الورقة . 

- يتم لصقها بلاصق شفاف على ظهرها حتى ولو كان هذا السطح 


بدون كتابة . 
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هذا ويكن كذلك تجميع الأوراق الممزقة قة بان يبلل ظهر كل جزء 
با اء ويوضع ني مکانه الصحيح علل لوح زجاجي» وبعد اکتمال 
التجميع يوضع فوقها لوح زجاجي آخر وتترك لتجف ثم يضم 
اللوحان بلاصق تی شفاف حول حوافه) الأربع. 

بالإضافة إلى ذلك فإن أكياس الورق» وورق التغليف وغيره مما 
قد يعثر عليه مسرح الجحريةء قد بحتوي على طلاء أو غير ذلك من 
مواد التلوث» أو الكتابة باليد» أو الطباعة» وكلها ما يفيد التحقيق 
في حالة العشور على بصمات عليهاء وقد يكون الورق قد مزق أو 
قطع من قطع كبيرة وجدت ملقاة في بيت المشتبه فيه أو حل عمله» أو 
في مكان جرية سابقة» وبذلك تكون الأطراف الممزقة أو المقطرعة 
دلياد موجباً على أن القطعتين كانتا في الأصل قطعة واحدة. 

المطلب الثالث 
تزویر المستندات وتزییف العملات 


۷ - تعتبر جريتا التزييف والتزوير من جرائم المجتمعمات 
الحضارية التي تتمتع فيها الكلمة المكتوبة بمكان الصدارة» فهي 
وسيلة المعاملات بين الأفراد والجماعات» وهو ما جعلها هدفاً 
للتلاعب والمحاكاة لتحقيق مآرب عن طريق غير شرعي » ومن هنا 
تشأت جرية التزوير التي تهدف إلى تقليد الخطوط والتوقيعات في 
الوثائق والمستندات في بعض منهاء وإلى إحداث تغييرات في 
المستندات الصحيحة أو جرية التزييف التي تستهدف العملات»ء 
ويعرض الباحث عناصر هذا الموضوع في النقاط التالية : 


\o¥ 


أولاً : المستندات كآثار: 


۸ -للمستندات أهمية بالغة في حقل العمل الجسائي» 
بالإضافة إلى أهميتها في إثبات المعاملات بين الأفراد والجماعات» قإذا 
تم فحصها بعناية فإنه يكن إثبات أن الترقيم أو التأثير با خط اليدوي 
لشخص معينء وكذلك بالسبة لرسالة مكتوبة بآلة كاتبة» حيث 
يكن تحديد نرع الآلة المنتجة اء هذا باللإضافة إلى المستندات التي 
يعثر عليها مع جشث المتوفين أو المجنى عليهم» فا تلعب دوراً مهعاً 
في التعرف على شخصياتهم أو التدليل على شخصية القاتل أو 
المعتدي» لذلك تعتبر المستندات مع الجثة أوفي مسرح الحرية من 
آهم عناصر الاستدلال وجمع المعلومات عن ملابسات الحادث أو 
الجرية“ وتبعاً هذه الأهميةء فإن هناك احتياطات يجب مراعاتها عند 
تداول آلثار اللستندات في مسرح الجرية خحاصة إذ 
ينبغي قبل فحص المستند عدم لمسه باليد مباشرة» والمحافظة عليه في 
مظروف متاسب خمایته» وذلك بعد أن یتم تصویره لإثبات حالته» 
كما جب تجنب الكتابة على المستند بدون داع أو لصقه على ورق آخر 
لاصلاحه» أو تعريض المستند للحرارة أو البللء أو معالجته بالمواد 
الكيميائية بغية إظهار البصمات بيد ليست خبيرة . ”© وتؤخذ كافة هذه 


١‏ سعد منتصر (خییں : «دور المستندات في قضايا القتىل والإنتحاره مجلة 
الأمن العام العدد ۹۳ يوليو سنة ۹۸1م صفحة ۸۵. 

۲ - حسن علي حبيب (عفيد شرطة) «تنظيم استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة » مرجع سابق» صفحة ۷۹ . 
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الاحتياطات في إطار من الحيطة والحذر للمحافظة على حالة المستند 
وعدم تعريضه للتدمير أو التشويه» فهو کدلیل قائم يجب المحافظة 
عليه . 


هذا ويعتبر المستند جس مكوناً من شلاثة أجزاء رئيسية ٠:‏ هي 
مادة الكتابة وأداتهاء والورق. والكتابة ذاتها. ويعرف الباحث في 
يعر فیا 
بلي کلا من بایجاز: 
١‏ - مواد الكتابة : 


۹ - وتنقسم إلى: 


أ مواد كتابة صلبة : 


وتشمل القلم الرصاص والأفلام الملونة وأقلام الكوياء حيث لا 
يصلح منها لتحرير المستندات سوى أقلام الكوبياء وذلك لأن الأولى 
والثانية منها ليست ها خحاصية الثيات» كا أا لا تصمد لحركة تداول 
الستندات لسهولة حوهاء بينما القلم الكوبيا يحوي على مادة صبغية 
تذوب بفعل بخار الماء الموجود في الحو فتتخلغل في مسام الورق فتتيح 
بذلك للجرات الخطية ثباتاً ومقاومة أكش ك أن عملية ازالتها تترك 
آثاراً واضحة يكن التعرف عليها بسهولة . 
-١‏ «تزوير المستندات وتزبيف العملات»» عن المجموعة العلمية التي تصدرها 


النظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجرية» جامعة الدول العربية» 
مطابع المكتب العربي الحديثء سنة 1۹۷۸م» صفحة ۱۸ . 
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ب مواد الكتابة اللزجة (الحافة) : 


وهي تلك الأحبار ذات القوام اللزج في الأقلام ذات السن 
الكروي Point pen»‏ اBa»‏ والتي شاع استخدامها بعد الخمسيلات 
تقريبا» والتي تفترن فيها مادة الكتابة الموجودة بسن القلم والوعاء 
الذي يحويباء فإذا تفدت الادة أصيح القلم غير صالح للاستعمالء 
ومن أهم خصائصها أا تستعصي على المحوالآلي وتتطلب مجهردا 
خاصاً لإزالتها باحاليل الكيميائيةء فضلاً عن مقاومتها للعواسل 
الجوية ولباتها أمام السوائل المائية عامة» نما جعلها أكثر الأقلام 
صلاحية لكتابة الحررات التي يخثى عليها من محاولة التزوير غير أن 
خبراء" آبحاث المستندات التابمين لمعامل الكحولات والتبغ 
والأسلحة النارية ۸.۲.۴ بالولايات المتحدة الأمريكية قد توصاوا إلى 
أن نتائج تحليل الأحبار الحافة لا ترقى إلى مستوى تعيين فردية القلم 
الجاف» آي أنها صفات عامة لا ترد إلى فردية . 
ج مواد الكقابة السائلة : 

وتشمل الأحبار الكربونيةء والتي تستخدم في كتابة المحررات 
اراد حفظها لدة طويلة كما في الشهر العقاري وإدارة المحفقوظات» 
وذلك لمقاومتها لتأثبر المحاليل الكيميائية » غير أن المحررات المكتوبة 
بحبر غير جيد منها مكن إزالتها آلياً بواسطة الحك» مل أحبار الحديد 


1 - Crown, A.D., Brunelle, L.R., and Cantu, A.A: The parameter of 
Balipen Ink Examinations, J.For. S.c Vol. 21. No.4, 1976. p.p.917- 
922. 
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التي يسهل ازالتها بالواد الكيميائية سواء بالأكسدة أو الاخترال» 
وتتاز الأحبار القلوية سريعة الحفاف بسرعة الامتصاص داحل الورقة 
وثبات الأصباغ التي تحوما على سطح الألياف السيلولوزية بدرجة 
تجعلها أكثر مقاومة لعوامل الجو والرطوبةء وبذلك تساعد على حفظ 
الورق من البلى والتلف على مر الزمن . هذا وقد أدخلت اليابان إلى 
عالم الكتابة عام ۱۹1۲م الأقلام ذات السن الليفي » ثم أعقبت في 
سنة ۱۹1۸م بالأقلام ذات السن الكروي ذي المداد السائل . ^ 


وتختلف النتائج المستخلصة من تقرير الاتفاق بين خطينء والتي 
تعتبر دلي على صاحبها عن تلك الترتبة على اتفاق حبرين من حيث 
الصبخة المدادية ««مناها سه۴ ما» ياء والتي لا ترقى لمستوى 
الدليلء لأن الاتفاق في الصبخة المدادية لا يعني وحدة المنبع» وبذلك 
فإن النتائج المستخلصة من تحليل الأحبار تعتبر أدلة استبعادية وليست 
أدلة إثبات. لأن أنواع الصبغات المدادية قد باتت من الكشرة لدرجة 
لا يمكن العلم بهاء فما تحويه مكتبة الأحبار وحدهافي معامل 
الكحولات والتبغ والأسلحة النارية عامل البوستة بالولايات المتحدة 
الأمريكية حتى عام ۱۹۷۹م يربو على ثلاث ةآلاف وخسمائة عينة .© 


١‏ - راض فتح الله بصلة (كيميائي شرعي) «التقويم العلمي لطرق تحليل 
الأحبار»» مجلة الأمن العام العدد ١١٠٠ء‏ يوليوسنة ۱۹۸٤‏ م» صفحة 
il‏ 

2 - Brunell, L.R., Cantu, A.A. and Lyter, H.A.: Current Status of Ink 


Analyis, Presented at Interpol Meeting in St. Cloud, France, Sept. 
1979. 


1۹۱ 


والحالات التي تتطلب تحليل الأحبار هي : تقدير العمل النسبي 
للمستلدات وتعيين الصبغة المدادية للمستندء وبيان اتفاق الصبغة 
المدادية التي هي في حوزة المتهم مع المداد المستخدم في التزويرء 
بالإضافة إلى المستند موضوع الفحص,» والتفرقة بين أنواع المداد 
المختلفة المستخدمة فى صداعة الأوراق الكربونيةء والتعرف على 
القدم الصطنع د ما «ودنعة لمفناة» » وتحليل الأحبار 
المستخدمة في أشرطة الآلات الكاتبة لسبة أو نفي الإضافة في المستند 
لآلة كاتبة أخرى .“^ 


وتم تعليل الأحبار بالطرق الطبيعية التي تشمل الفحص بالعين 
المجردة أو بالتعريض للأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء 
المنعكسة والنافذةء ودراسة درجات التالق المصاحب للأشعة تحت 
الحمراء» وباستخدام المرشحات المزدوجة» وأخيراً استخدام أشعة 
الليزر" وبالطرق الكيميائية عن طربق التحليل اللوني الورقي» 
والتحليل اللوني الرقائقي» وكروماتوجراف الغاز السائل» 
وكروماتوجراف الضغط العالي السائل» ويعتر التحليل اللوي 
الرقائقي هو أوسع الطرق انتشاراً في معامل العام لتحليل الأحبارء 
وتعتبر الوسائل الكيميائية هي أنسب الأساليب للوصول إلى نتيجة 
خا رغم أن تطبیقها یلحق بالستند تغپیراً عن حالته الأصلية . 
Brunell, L.R., Negri F.J., Cantu A.A. and Lyter H. A.: “Compari-‏ - 1 
san of Typewriter Ribbon Inks by TPC”, J. for. Se. Vol., Vol. 22,‏ 
No. 44 pp.814-897.‏ 


2 - Dalrymple, B.E. “Visible and I.R. Luminescence in documents. 
Excitation by Laser” J, for Sc. Vol.28, No.3, July 1983 pp.696-962. 


۲-الورق: 


يصع الورق من الألياف السيلولوزية» ولكي يصبح صالحاً 
لكتابة المستندات با لبر السائل أو الطباعةء لا بد من ملء فراغاته 
واد الكارلين» أو أيدروكسيد الأمونيوم» وتتوقف جودة الورق أو 
صلاحيته على نوع الألياف الذي صنعت منه» وتعتبر أجود أنواع 
الورق تلك التي تصنع من الخرق القطنية فقط وأدناها مرتبة تلك 
التي تصنع من الخشب المطحون البيض . 
۳ الظروف والعوامل المحيطة بحملية الكتابة : 


٤١‏ _ تحيط بعملية الكتابة ظروف لابد أن يدركها الفاحص» 
وأهم هذه الظروف ما يتعلق بأداة الكتابة ومادتهاء والتي يدركها 
ا خبير من خلال الفحص المجهري للجرات الكتابية وعييز العيوب 
والشوائب النطية التي تكون وليدة التزوير بإحدى وسائله» وكذلك 
من حيث درجة صقل الورقة أو السطج الذي تستند إليه» كأن يكون 
سطحاً آملس أو رخواً أو خشناً أو مهتزاً أو رأسياً. 


تقدير عمر المستند: 


١‏ - من الهام التي يضطلع بها خبير التزوير» هي تقدير 
العمل النسبي للمستند وتحديد وقت كتابته» وكشف عاولات إضفاء 
صفة القدم عل مستند حديث» والعلاقة الرمنية بين عبارات صلب 
المستند وما مله من توقيعات. وبيان العبارات الي أدحلت 
بالاضافة أو تم حشرها في وقت لاحق لكتابة البيانات الأصلية» 


ويلجاً في هذا إلى الوسائل الطبيعية أو الكيميائية التي تتناول فحص 
ورقة المستند ودرجة تلوخا بمرور را وحوافها ودرجة تماسك أليافها 
والتي يکن عن طريقها التفرفة بين الأوراق القديمة والملصطنع بها 
القدمء ومواضع الثني ومدى احتفاظها بمادة الصقلء والعلامات 
المائية التي تفيد في معرفة التاريخ والفترة الزمنية التي ظهرت بها 
الأوراق وعلاقتها بتاريخ تحرير السندء كا يكن ذلك من فحص أداة 
الكتابة ومادتها والتي تكشف عن مواضع الاضافة في المستند» ومدى 
التغيبر اللوني في مادة الكتابة نتيجة للضوء والحرارة والعوامال الجوية 
وعن طريق العلاقة بين مداد الكتابة وورقة المستند من حيث درجة 
صقل الورقة ومدى تأثره بظاهرة الزغبية ١0٥؛‏ رس طاء۴ خاصة في 
مواضع الي والتطبيق بورقة المستندء وكذلك من قياس مدى تغلغل 
الأيونات في المداد السائل قي ألياف الورقة في الاتجاهين الأفقي 
والرأمي. 


ثانياً: التزوير ووسائل الكشف عنه : 


۲ - التزوير لغة: هو «تزيين الكذب وخحاولة طمس الحقيقة 
والباس الباطل قرب الق»» واساليب رويز السات كب 
ومتنوعة في مقدمتها تقليد الخطوط والتوقيعات وغاولة ا زه 
ما يعرف بالتزوير الخطي» والتزویر الذي يستهدف إحداث تغييرات 
في الوثائق والمستندات الصحيحة يترتب عليها إدخال تغيبر في) كانت 


تحویه ا رر رر وهو ما يعرف بالتزویر 
المادي . 


: التزوير الخطي.‎ - ١ 

tor‏ - ویعی هذا الأسلوب عامة“ بالخطوط اليبدوية» والی 
يتصدى فيها الباحث لعرفة نوع الكتابة وهل هي تلقائية طبيعية أم 
غير طبيعية تدخحلت فيها الإرادة وظهرت بها مظاهر التلاعب» وکن 
الكشف عن هذه الظاهرة عن طريق المضاهاة التي تقوم على ساس 
أن لكل كاتب شخصيته الفردية في الكتابةء والتي ميزه عن غيره من 
الأشخاص› وتتدرج معام فردية الخط اليدوي من اللخة حى 
المقطع» إذ أن لكل لخة ميزات خاصة في الكتابة» كى أن لكل شعب 
يستخدم الأبجدية العربية ميزاته وخحصائصه» كا أن لمجموعة الأفراد 
الذين تضمهم مهنة واحدة. مميزات خطية خحاصة بهم » وداحل هذه 
العموميات» فإن لكل كاتب شخصيته المستقلة في الكتابة والتي تحقق 
له الفردية» سواء في كتابته للمقاطع أو الجرات الخطية أو المستوى 
الخطي » والجانب الجمالي في الكتابة» إضافة إلى الأسلوب الكتايء 
وعموماً فا خطوط قد تتشابه بین شخص وآخحس» آو آخرین» إلا أا 
في مفرداتها الدقيقة تختلف تبعاً للفروق الفردية بين الأشخاص» وهو 
ما يدفع إلى القول بالفردية وانلفا«نه! الكتابية . ٠‏ 

ولحدوث عملية المضاهاةء لا بد من وجود نماذج للمقارنة تحتوي 
على النماذج الخطية للشخص أو الأشخاص المراد فحص خحطوطهم 
١‏ - «تزوير المستندات وتزييف العملات»ء عن المجموعة العلمية التي تصدرها 

المنظمة العربيةء مرجع سايق » صفحة ۹ وصفحة ٠۸‏ . 
۲ - راجع : ثظربة الاحتمالات ومضاهاة ا لحطوط البدد رقم ٠۸١‏ من هذا 

البحث. 
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واستنباط ميزاتهم الخطية ومقارنتها على الكتابات المطعصون فيهاء 
ولكي تصبح هذه النماذج صالحة للمضاهاة لابد أن تتوفر فيها 
الشروط القانونية التي نظمها قانون الإثبات المصري في المواد المدنية 
والتجارية رقم ٥‏ لسنة ۸٦۱۹م‏ في المادتین ۳٣‏ و۳۷ منه» کا عرفت 
الادة )٠١(‏ من القانون ما هي المحررات الرسميةء والمادة )١١(‏ مله 
حجية هذه المحررات» وشروطاً فنية من حيث طبيعة الكتابة» وهل 
هي ذات خط طبيعي تماما أم كاماة الإصطتاعء فتستبعد من عملية 
المضاهاةء أم أن التصنع كان جزئيا فيحذف من عملية المضاهاةء أو 
أوراق أخحری یکون فها التصنع جزئیاً» ولکن ما یتبقی من عتویات 
الورقة ليس كافياً لإجراء المضاهاة» وهنا يطلب الخبير تزويده بأوراق 
آخرى تحتوي التكوينات الخطية الناقصة . ”© 
۲ - المعاصرة : 

نظراً لتأثير مرحلة العمر التي ير بها الإنسان على عملية الكتابق 
والإنتقال من مرحلة لأحرى بداية من مرحلة المحاكاة الأولية إلى 
التذبذب والتغير وتأكيد الشخصيةء إلى مرحلة الاستقرار الكتابي» 
لذلك فإن النماذج الخطية تعتبر معاصرة للتاريخ المكتوب بالسند إن 
كانت عررة في نفس السنة من مرحلة التعليم» وفي غضون خس 
سنوات من مرحلة الحياة العملية» ويبحسب الحالة في مرحلة 
الشيخوخة . 
-١‏ سعد منتصر (خبي) : «التشابه والاتفاق في الكتابة»ء مجلة الأمن العام» 

العدد ٠۳‏ أبريل سنة ١۱۹۷م‏ . 
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E‏ التماثل ف مادة الكتابة وآداعہاء والورق وأبعاده ودرجحة صقله 
وحالته» والسطح الذي حدئت عليه . 


٤‏ احتواء أوراق الضاهاة على المقاطع الحطية الموجودة بالأوراق 

المجهولة. 

هذا وقجري المضاهاة على نغاذج كتابية سبق تحريرها بخط يد 
الشخص الطلوب مضاهاة حط وأخرى بقوم بكتابتها آمام القاضي 
أو المحقق أو تحت إشراف الخبير الفني المختص» وهو ما يعرف 
بالاستكتاب» وتأخذ ورقة الاستكتاب موقف الصدارة بين افج 
المقارنة والمضاهاة الأحرى» وذلك لاستكماها لكافة عناصر 
الصلاحية الفانونية والفنية . 


وهناك عدة طرق لتزوير التوقيعات» منها التزوير باستخدام 
وسيط باستعمال جسم صلب مدبب يكشف عنہا بالتصوير بواسطة 
الضوء المائل لبيان آثار الضغط. أو بواسطة اللإضاءة النافذة لبيان آثار 
اللقوب» وكذلك النقل بواسطة الورق الشفاف ويمكن اكتشافها 
بالأجهزة البصرية الكبرة والفحص. وكذا التصوير بالأشعة تحت 
الحمراءء هذا بالإضافة إلى استخدام صور الكربون» كا تشمل 
عمليات التزوير ا-لخطى المستندات المحررة على الآلة الكاتبةء حيث 
يتصدى الخبير عند فحصه فما لعرفة هل كتبت المستندات على آلة 
كاتبة واحدة أم تعددت الآلات» ويكن الكشف عنما معرفة المميزات 
الفردية التي تكتسبها الآلة أثناء الصناعة» وميزاعا الذاتية المكتسبة 


۹۷ 


نتيجة للإستخدام: كنوع الشريط أو القساذورات التي تعلق 
بالأحرف .© 


وأيضاً تشمل عمليات التزوير الخطي المستندات المطبوعة» 
حيث يجب على اير التعرف على أسلوب طباعة المستند بداية وهل 
هوواحد أم تعددت طرق الطباعة الفنية فيهاء وإذا كان المستند 
مكوناً من عدة أوراق فهل جرت طباعته بآلة واحدة أم عدة آلات» 
ولا يتأت له ذلك إل إذا الم باساليب الطباعةء والتعرف عليها سواء 
من الفحص الظاهري لالة الورقة المطبوعة» أو البصري العادي أو 
المجهري لبيان طبيعة النقط الشبكية» ومن خلال تحليل نوع الحبر 
المستخدم وارتباطه بالأسلوب الطباعي الذي جرت بهء وكذلك 
انتشار احبر في الورقة المطبوعة وارتباطه بالأسلوب الطباعي » وكذلك 
نوع الورق والحبر المستخدمين وعلاقتهم) بالاسلوب الطباعي . 

أما النوع الأخير من أساليب التزوير ا لخطي . فهو تقليد الأختام 
والكليشيهات. الآمر الذي لا بد معه من معرفة سمات بصمات 
الأختام سواء المأخوذ منها من قوالب معدنية أو غير معدنية» حتى 
يتستى للخبير تفرقتها عن تلك التي زورت بالمحاكاة اليدوية» والتي 
مکن إدراكها من خلوها من آثار الضغط أو فحص الإطار الخارجي» 
ودراسة التكوينات الخطية للبصمةء أومنقولة بأجسام لينةء والتي 
يكن التعرف عليها من خلال سطحيتها وخلوها من آثار الضغط 
۱ حسن علي حبیب: «تنظيم استخدام الوسائل العلمية الحديشة»» مرجع 

سابق» صفحة ۸۳ . 
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وتفرطح البصمة» وانتظام توریعم المادة الملونة عل أرضية البصمة 
وعموما فإنه تجري مضاهاة بصمات الأختام على أساس شكل الإطار 
الخارجي وأبعاده والألفاظ ا منقوشة والمسافات والأبعاد التي تفصل بين 
کل جزءین . 


التزوير المادي (المحو ) وأساليب الكشف عنه : 


حو الكتابة هو إزالتها وإخفاء آثارهاء ويتم عن طريقين : 
مو آلي : 

» ویستهدف منه المزور نزع الطبقة السطحية من الورقة‎ - ٤ 
مما يترتب عليه إزالة طبقة الصقل»› وتتم هذه العملية بالكشط‎ 
وتستعمل لذلك أداة حادةء وتتم هذه العملية لتعديل الأرقام»ء أو‎ 
المحو باستخدام أداة مطاطية لازالة الألفاظ أو الأرقام في مساحة كبيرة‎ 
نسبياًء ويكن الكشف عن هذا الاسلوب من خلال اللمس» أو‎ 
باستخدام اللإضاءة النافذة واخحتلاف الشفافيةء أو اللإضاءة الحانبية»‎ 
أو الفحص المجهري  أو المذيبات العضوية» أو التعريض لأبخرة‎ 
اليود.‎ 


حو كيمياثي : وهو حاولة إخحفاء الكتابة عن طريق معالمتها بمحاليل 
كيميائية تستهدف أكسدة أو احتزال المواد الملوثة التي تحوها مادة 
الكتابة» فتحيلها إلى مواد عدية اللون لا تدركها العين المجردةء 
ويكن إظهار هذه الكتابة ثانية إما بالتصوير باستخدام الإضاءة 


المائلةء أو التصوير باستخدام الآشعات غير المنظورة» آوتعريض 
سطح الورقة لبخار الماءء خاصة في المستندات المحررة بالقلم 
الكوبياء أو تعريضه للأبخرة الكيميائية » وإذا ما عجزت هذه الطرق 
جميعها وعندما تكون عملية الإظهار جوهرية» عندئذ يعامل المستند 
بالمواد الكيميائية . 


التزوير بالاضافة : 


والمقصود به إدخال بيانات أو تكوينات خحطية إلى المستند لم تكن 
مثبنة أصاد وقت تحريره» وتعتبر الإضافة تزويراً متى ترتب عليها تغيير 
فيا تضمنه المستند من بيانات وأرقام» ويعد تزويراً بالاضافة أيضاً 
كتابة عبارات أو بيانات على ورقة تحمل توقيعات أو بصمة ختم أو 
بصمة أصبع على بياض) الأمر الذي تجرمه المادة ٠٤١‏ عقوبات »° 
ؤيمكن الكشف عن مواضع التزوير بالاضافة من خلال فحص أداة 
الكتابة ومادتها وهل المستند موضوع الفحص قد كتب بصيخة مدادية 
واحدة أم لا» وفحص كتابة عبارات متن المستند وهل تمت جميعها في 


١‏ - تنص الادة ۳٤١‏ عقوبات على أن «كل من اؤعن على ورقة عضاة أو غختومة 
على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الامضاء سثد 
دين أو محالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها 
حصول ضرر لنفس صاحب الامضاء أو الختم أولماله» عوقب بالحبس 
وکن آن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مسين جنيهاً مصرياًء وئي حالة ما إذا م 
تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخاثن وإنا استحصل 
عليها باي طريقة كانت» فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير. 


وقت واحد أم لا؟ وبيد شخص واحد أم أكش» وهل كتبت جميع 
محتويات المستند على سطح واحد أم لا؟ وقياس المسافات الأفقية بين 
الألفاظ والمقاطع والمسافات الرأسية بين الأسطر والدراسة المجهرية 
للأرقام . 

ثالاً: تزييف العملات : 

٥‏ _ تطلق كلمة التزييف على غش العملةء وقدياً قال 
العرب: «زافت الدراهم»» آي صارت مردودة لغش فيها. ٩‏ ومن 
الخصائص المميزة لجرية التزييف” أنها جرية التقدم الحضاري» 
وأا ذات طابع ذهني عملي» وهي جرية دولية لمساسها بمصالح أكثر 
من دولةء ولأا تشكل خطراً على العلاقات الاقتصادية بين الأمم في 
مجال التعاون الاقتصادي » لذلك فقد جرمها قانون العقوبات 
الملصري قي المواد من ۲٠۲‏ إلى ١٠٠٠ء‏ والمهام التي يضطلع بها خير 
التزييف هو بيان ما إذا كانت العملة المضبوطة صحيحة أم مزيفف 
وبيان وحدة مصدر العملات المضبوطة من أماكن متفرقة ونسبتها إلى 
الآلات والأدوات المضبوطة » وتقويم العملات المزيفة المضبوطة . 
أنواع التزييف : 

التزييف نوعان» جزئي : أي يتناول جزءاً من العملات 
الصحيحة وله أسلوبان: الأول محاولة رفع القيمة الإسمية لعملة 

النظمة العربية » مرجع سابق» صفحة ۲۲۱ . 
3 عادل حافظ غانم : «اللدوة العلمية حول تزييف العملة الورقية 
والمعدنية»» جامعة الدول العربية» من ۵ إلى ٩‏ ديسمبرسنة ١۱۹۷م‏ . 
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صغيرة إلى أحرى أكبر منها قيمة » والثاني محاولة ا لحصول على عملة 
صحيحة لم يستكمل بعد ترفيمهاء أو توفيع محافظ البنك المركزي 
المختص» آووزير الماليةء ثم اصطناع كليشهات للعناصر الناقصة»› 
وتزييف كلي والذي دف فيه المزيف إصطناع عملة متكاملة «غير 


حقيقية . 


تزييف العملات المعدنية وطرق الكشف عها: 

يتم تزييف العملات المعحدنية» إما بالسك. أو الصب بقالب 
باستخدام سبائك قريبة للون العملة المعدنية» وييكن معرفتها من 
اللون والملمس والرنين»ء ودرجة الصلابة» والوزنء والقطرء 
والسمك» والعيوب على سطح العملة» وفحص الشرشرةء وكذلك 
بالتحليل الكيميائي للعملة المعمدنية» وبالقحليسل اللوي 
الكروماتوجرافي» وكذلك باستخدام زيغ الأشعة السينية 6ا2 رهع-× 
fraction‏ 


تزييف العملات الوزقية وطرق الكشف عها: 


تتوقف جرية تزيبف العملة الورقية على مواهب الملجرم 
الذهنية » ويكن تقسيم الأساليب التي يتبعها المزيفون إلى قسمين: 
الأول التزييف بالرسم اليدوي المباشر» أو عن طربتق الشف أو النقل 
المباشرء أو باستخدام وسيط» وينكن الكشف عن هذه الطريقة من 
فحص الورقة من حيث الأبعاد والسمك وا ملمس» ودراسة عملية 
التكوين» ووسيلة الضمان» والشاني باستخدام الطباعة وعادة ما 
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تكون بطريقة الطباعة التيبوجرافية» وفي بعض الحالات قد يستخدم 
أك من أسلوب طباعي » وعموماً يكن معرفة العملة المزيفة من 
دراسسة اخحتلاف الأبعاد والمقاييس» ووجود تسلخات وتقطعات في 
الخطوط الدقيقة خحاصة في زخارف أرضية الورقة» وعدم وضوح 
بعض الرسوم والزخارف الدقيقة» ومن فحص الورقة من حيث 
اللون والأبعاد والسمك باستخدام جهاز الميكروميتر الملسيء 
وكذلك بالتحليل الكيميائي والمجهري لألياف الورقة» ومن خلال 
التعرف على الأسلوب الطباعي المستخدم . 
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الباب الثاني 


موقف الفقه الجنائي الاسلامي 
من الإثبات بالدليل المادي 


\Vo 


التمهيد والتقسيم 


٦‏ _ تكاد المراجع العلمية تخلومن تحديد موقف الفقه 
الجنائي الاسلامي قي الإثبات بالأدلة المادية العاصرةء فهناك فاصل 
زمني طويل بين المبادىء والمفاهيم الخاصة بالإثبات في الشريعة 
الاسلامية» وبين ما استحدثه العصر من علوم ومعطيات. . لذلك 
يصبح من الأمية بمكان الحمل على سد هذه الفجوة بالربط بين 
الأصول التطبيقية الثابتة في الشريعة الاسلامية وبين هذه المعطيات 
المعاصرة. 

ومن خلال هذا الهدف» خحصص الباحث هذا الباب للتعرف 
على موقف الشريعة الاسلامية من الإثبات بالدليل الماديء وذلك 
بدراسة وتحليل المعايير والميادىء الفقهية الشرعية في جال الاثبات 
الجنائي» ثم معالحتها بأسلوب علمي لتحديد العلاقة بين هذه القواعد 
وبين ما هو مستحدث في مجال الأدلة الماديةء ثم جتهد الباحث 
فيقترح شروط وضسوابط استخدام ماذج معينة من الأدلة المادية 
المعاصرة لإثبات جرائم الحدود والقصاص والتعازير في ضوء التقسيم 
الثلاثي للجرية في التشريع الجنائي الاسلامي» وذلك في فصلين : 
الفصل الأول: المدحل الشرعي والعلمي للاثبات بالدليل المادي . 
الفصل الثاني : الحوانب التطبيقية الشرعية للاثبات بالدليل المادي . 
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الفصل الأول 


المدخحل الشرعي والعلمي 
لاإثبات بالدليل المادي 


التمهيد والتقسيم : 


۷ في هذا الفصل يوضح الباحث الاتجاهات الفقهية 
المختلفة العنية بالإثبات بالقرائن» والتي ينتمي إليها الدليل المادي 
كطريق للإثبات. حيث يتناو ها باسلوب شرعي وعلمي لتحليل 
أبعادها ودلالاتبا المختلفة باعتبار ذلك مدخلا ضرورياً يستهدف 
تحديد المعابير ووضع القواعد الصالة للتطبيق عند استخدام الدليل 
المادي في جال الإثبات الحنائي في الشريعة الاسلامية. 


ومن هذا المفهوم» فسم الباحث هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 
الأول منها للبحث عن التأصيل لهجي للإثبات بالدليل المادي من 
خلال دراسة حجية الإثبات بالقرائن في الفقه الجنائي الإسلاميء› 
والشاني عن مدى حجية الدليل المادي قي إثبات جرائم الحدود 
والقصاص في الشريعة الإسلامية حيث يوضح الباحث رأيه في هذه 
القضية بالآدلة والأسانيد. وف المبحث الأخير بحاول أن يوضح اثر 
تقسيم الجرية في الفقه الجنائي الإسلامي على الحجية الإثباتية للدليل 
المادي» ويقترح فيه الشروط المطلوب توافرها لاعتماد قيمة إثباتية 


VA 


قاطعة للدليل المادي» موضحاً دور القاضي في الرقابة على حجية 
الدليل المادي» ویعرض هذه المباحث فيا يلي : 
المبحث الأول 


مدى حجية الإثبات بالقرائن 
في الفقه الحنائي الإسلامي 


۸ _ تعتبر القرائن إحدى وسائل الاإثبات التي عرفها الإنسان 
منذ فجر التاريخ » وكانت القرائن المادية أحد أقسامها التي يطلق 
عليها الآن اصطلاح «الدليل المادي»» ولا كان هذا الاصطلاح 
بجفهومه المعاصر غير موجود في عصر السلف الصالح من فقهاء 
المسلمين» فإنه يجب الرجوع إلى آرائهم في مدى جواز الاعتماد على 
«دليل القرينة» في الإثبات الجنائي» وخاصة أن الباحث قد أثبت 
وحدة مفهوم وطبيعة وعناصر وقواعد الاصطلاحين. وإذا جازفي 
النظم الاجرائية الوضعية الإثبات بالقرائن كدليل مستقل وقاثم رده 
دون استلزام أدلة أخرى» فهل تكفي القرائن وحدها للإثبات في 
الشريعة الاسلامية؟ 

لقد انقسم فتقهاء الشريعة الإسلامية إلى مذهبين سواء في اعتبار 
القرينة من طرق الإثبات المعصول بها شرعاً أوفي مدى حجيتهاء 
ويعرض الباحث في هذا البحث أدلة القائلين بالاعتماد عليها 
وحجيتها والرأي الآخر المعارض هماء ثم مدى جواز الاعتماد عليها 
في إثبات جرائم الحدود والقصاص بصفة خاصة» وذلك في المطالب 
التالية : 
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المطلب الأول 
المذهب القائل بحجية القرائن 


۹ -يرى جمهورالفقهاء" جوز الاعتماد 
على القرائن في الإلبات ومن أصحاب هذا 
المذهب بعض الحنفية: كالزيلعي»” وابن الغخرس^ 
وابن نجیم“» وابن خليل الطرابلسي» وابن عابدین“» وبعض 
فقهاء المالكية: كعبدالنعم الفرس”» وابن فرحون“ وبعض 
١‏ - راجع : «الطرق الحكمية ني السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي» مرجع 

سابق» صفحة 1۹ وما بعدها. 

۲ - الزيلمي : هو عثمان بن علي بن محجن» فقيه حنفي» قدم للقاهرة سنة 
م فأفی ودرس وتوفي بها سنة ٤٣‏ ۷ه. راجع «الأعلام» قاموس 
تراجم لخر الدين الزركلي» المطبعة المربية بمصرء سنة ١٤١۳١ه-‏ 
۷م جا صفحة 1۲۸ . 

۳- ابن الرس (بالغين المعجمة): هو عمد بن محمد بن خليل» المعروف بابن 
الغرس» فقيه حنقي» ولد بالقاهرة سنة ۸۳۲ه» وتوفي سنة ٤‏ ۸۹ ه» من 
مؤلفاته : «الفواكه الدرية في الأقضية الحكمية»» وهو خطوط . أنظر «معجم 
المؤلفين» لمعرض رضا كحالة» لبنانء مكتبة الى » ج ١١ء‏ صفحة ۲۷۷. 
وراجع رأيه في هذا الصدد في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم» 
ج۷» صفحة ۲۲١‏ الطبعة العلمية بمصر. 

- ابن نجيم : هو زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم الملصري. فقيه حنفي» 
من مؤلفاته: «الأشباه والنظائر» و«البحر الرائق» شرح كنز الدقائق»» توفي 
سنة ٩۹۷۰ه.‏ راجح : «الأعلام»» مرجع سابق» صفحة ۳٤۹‏ . وأنظر كتابه 
«البحر الرائق» . . في هذا الصددء ج۷ صفحة ۲٤۸‏ . 


LS 


فقهاء الشافعية : كالعز بن عبدالسلام“» الملقب بسلطان العلهاء 


- ابن خليل الطرابلسي هو علي بن حال الطرابلسي» فقيه حلفي معروف» 
نوني سنة ٤٤۸ھ‏ من مؤلفاته «معين الحكام فی یتردد بین الخصميڻ شن 
الأحكام» راجع «الأعلام»» مرجع سابق» جا صفحة 1۷١‏ . 

۲ - ابن عابدين : هو عمد أمين بن عمروبن عبدالعزيز» المعحروف بابن 
عاہدین» فقیه الشام وإمام الخنفية قي عصره» ولد سنة 11۱۹۸ ه» بدمشق 
وتوني بہا سنة ۲١۲٠هء‏ راجم «الأعلام»» مرجع سابق» ج۴ صفحة 
٦‏ وانظر وحاشية ابن عابدین»ء مرجع سابق» جه: صفحة ۲٠٤‏ . 


۷ عبدالمنعم الخرس (بالغين)ء هر الفقيه المالكي أبوعبدالله بن عمد الغرناطي 
المعروف بابن الخرس . من مؤلفاته كتاب «في أحكام القرآن» ورأدب 
القضاء» وتوقي سنة ۵۹۷ه. راجع (معجم المؤلفين» ج٣‏ صفحة 
. 


۸- ابن فرحون: هو برهان الدين ابراهيم بن علي» ولد ونشأ ومات ني المدينةء 
وهو مغربي الأصلء رحل إلى مصر والقدس والشام» وتوفي سلة ۷۹4ه» 
من مؤلفاته : «تبصرة الحكام في أصول الأقضية»» و«الديباج المذهب»» 
راجع «الأعلاې› مرجع سابق» جا صفحة ٠١‏ » وكتابه (تبصرة الحکام 
في أصول الأقضية ومناهج الحكام»» ج؟» صفحة ٠٠١‏ 


-١‏ العزبن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالعزيز السلمي» ولد سنة 
«ao‏ وتوفي سنة ۰ه بالقاهرة وهومن كبار فقهاء الشافعية » ولقب 
بسلطان العلماء. راجع «الأعلام»» مرجع سابق» ج اء صفحة ٠۲١‏ . 


1۸1 


وابن بي الندم”» وبعض فقهاء الحنابلة : كإبن تيمية"» وابن 
القيم 0 كا أحذ بهذا الباحثون الشرعيون المعاصرون". 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة› يعرضها الباحث فيا يلي : 
ولا : أدلتهم من القرآن الكريم : 
٠١‏ - استدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيم بالكثر 
من النصوص القرآنية : 
١‏ ۔ ما جاء بشأن تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذبةء وهو 


١‏ ابن أبي الدم : هو شهاب الدين أبواسحاق إبراهيم بن عبدالله الحمدي 
الشافعي» ولد سنة ۸ه وترني سنة ۲٤٦ه.‏ راجع : «تفصيل الكلام 
على ترجته» في مقدمة كتابه للمحقق الدكتور محمد هلال سرحان» جا 
صفحة ۱۷ ٤۸‏ . 

۲- ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الدمشقي الحنبلي» وشيخ 
الاسلام» ولد سنة 1٦١‏ ه- توفي سنة ۷۲۸ھ له مؤلفات كثيرة نافعة» 
راجع «الأعلام»» مرجع سابقء جا صف ٤۳‏ . 

۳ ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر بن أيوب» الدمشقي الحنبلي» ولد بدمشق 
سنة 4ه وتوفي بها سنة ۷ه كان تلميذاً لابن تيمية - وله مؤلفضات 
عديدة منها: «أعلام الموقعين عن رب العالمين»ء و«الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية»» مرجعان سابقان» أنظر «الأعلام»» مرجع سابق» 
جا صفحة ۸۷۱. 

٤‏ - مثل المرحوم الدكتور محمد سلام مدكور في كتابه «القضاء في الاسلام» من 
صفحة ٩۳‏ إلى صفحة 1 . والدكتور حيي الدين هلال سرحانء في مقدمة 
تحقيقه لكتاب «أدب القضاء» لابن أبي الدم» جا - صفحة 1۸۷ . 


1A۲ 


ما سيأتي عرضه تفصيلاً عند عرض فاذج الاسناد المادي في 
القرآن الكريم ٠.‏ 

۲ - نصب الله سبحانه وتعالى - العلامات والآمارات ‏ التي بهتدي با 
الناس في مور دينهم كالسفرء وفي sS‏ 
الصلاة «القبلةه» فقال تعالى : ولق في الأرْضٍ راسي 
يڌ بكم وأنهاراً وساد لعلْكُمْ دود وَعَلامات وبالنجم م 
دون ,^ 


ففي الآية الثانية توجيه صريح من الله سبحانه وتعالى بوافر 
نعمه على عباده بأن نصب العلامات والآمارات التي ترشدهم إلى 
مقاصدهم في أسفارهم . ” وهذا النص وإن جاء في الأمور المادية 
الملموسةء فإنه يشير إلى رضا المولى سبحانه وتعالى بهذا المنهج في 
الأمور المعنوية غير الملموسة كالقضاء. © 


-١‏ راجح في هذا الصدد: (نغاج الدليل المادي في القرآن الكريم)» من البند 
رقم ٤۸۳‏ إلى ٥۹۷‏ من هذا البحث. 

۲ سورة النحل. الآيتان: ٠١‏ و١‏ . 

٣‏ - يقول أبوالسعود بن محمد بن محمد العمادي» المتوفى سنة ۹١١‏ في كتابه 
العروف بتفسير أبو السعود (وعلامات): معام يستدل بها السابلة بالنهار 
(وبالنجم متدون) بالليل في البراري والبحار حيث لا علامة غيره أنظر في 
ذلك: «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» القاهرة» دار 
المصحف» مطبعة عبدالر من محمد ج ۵ صفحة ۱۹٤‏ . 

٤‏ - الدكتور أنور محمود دبور: القرائن ودورها في الإلبات في الفقه الجنائي 
الاسلامي»» مرجع سابق» صفحة ٤١‏ . 


1A۳ 


ويقول اين الغرس تعليقاً على هذا النص: «يحتج به من يرى 
الحكم من العلاء بالامارات والعلامات في لا تحضره البينات 
كاللقطة» والسرقة» والوديعة» ومعاقد الحيطان والسقوف 

وشبههاء“ 

۴ مدح الله عز وجل المتوسمين - وهم الذين يأخذون بالعلامات 
والقرائن - - ووصفب التارکین للأخذ بها بالجهل» وهذا يدل على 
أمية العمل بالقرائن» قال تعالى: و 
ری ٩‏ رتال عزوجل: سهم اهل أ ياء من 

a ٤ 
لدى المطلقة فقال: «رالطلقَات يريصن بانفيهن للا روي ول‎ 
» . مل ن أن َم ما ملق اله ني أرْحامهنً ي‎ 


وهه النصوص المتعددة والأمثلة المتكررة تۇكىد أن الله سېحانه 
ونعالى أجاز العمل بالقرينة ومدح العاملون ا » 


-١‏ راجح في ذلسك ما جاء في «الأكليل في استنباط التنزيل» لال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السبوطي» المترفى سلة ١۹۱هء‏ يروت دار الكتب 
العلمية» (بدون تاریخ). 

۲ - سورة الحجر. الآبة: ۷١‏ 

۳ - سورة البقرة. الأية: ۲۷۳ . 

۲۸ سورة البقرة. الأية:‎ - ٤ 

١‏ راجع : ماذج الاثبات بالإسناد المادي» البند من رقم ٤۹۸‏ إلى ٠٠1‏ من هذا 
الببحث. 


\Aê 


ثانياً: أدلتهم من السنة الشريفة : 

١‏ - ذكر أصحاب هذا الرأي الكثرر من الأجاديث والوقائع 
والأقضية التي تؤكد أخحذ الرسول بل بالقرينةء واعتماد حجتها في 
جال الإثبات مہا: 

١‏ -الأحاديث والوقائم التي سيأتي عرضها کنماذج من الإأسناد المادي 
في السنة الشريفة في المبحث التالي . 

۲ - جعل رسول الله ب الفراش قرينة على ثيوت السب من 
صاحبه» وذلك في قوله صلوات الله عليه : «الولد للفراش“ 
وللعاهر“ الحجره. ^ 

۳ - اختصم إلى الرسول ية رجلان في دابة بينهماء وأقام كل واحد 
مھا البینةء فجعلھا ہینہما نصفین»“ وبہذا يدل على أنه ب قضى 
جقتضى القرينة» لعدم وجود مرجح لبينة أحدهما على الآخر. 

١‏ - أي لصاحب الفراش» وهو الزوجء فإن كلا من الزوجين بسمى فراشاً 
للآخر» كما سمي كل واحد متها لباسا للآخر. راجع : «المصباح مسي 
المغرب للطرزي ‏ «مادة فرش» . مرجع سابق . 

۲ العاهر: الزاني» ويقال عهر إلى المراة إذا أتاها ليلا للفجور بها. 

٣‏ «للعاهر الحجر»: أي لا حق له في النسب» كقوطم : له التراب» آي لا شيءَ 
له. «المغرب» ۔ مادة فرش - و«فيض القدير» .. مرجع سابق) جا» 
صفحة۳۷۷. 
رواه البخاري ومسلم وأبوداود والقرمذي والنسائي وابن ماجه» وأحمد في 
«المسند» وهو حديث صحيح - رواه بضعة وعشرون صحابياً - أنظر: «فيض 
القدیر. .» للمناوي» جا صفحة ۳۸۷» و۳۸۸ . 

٤‏ - رواه ابن آي شيبة في مصنفه » وعبدالرزاق في مصنفه أبضاً والبيهقي في کت ابه 
والمعرفة»» راجم «نصب الراية لأحاديث المداية» للزيلعي» جا» صفحة 
و۱۹ . 


4 - جعل النبي إا السكوت من جانب البكر إذناً في زواجهاء 
اة غل رتاه وذلك في قوله عليه السلام : «لا تنكح الأيم 
حتی تستأمر» ولا تنکح البكر حى تستأذن» قالوا: وكيف إذا؟ 
قال: أن تسكت. وفي رواية «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبکر تستأذن» وإذنہا سکوتهام . ٩‏ 


ه - قول الرسول ب عن قضاء سيدنا سليمان ابن داود عليه 
السلام بطفل لاحدى امرأتين كانتا تتنازعانه» إذ قضى به 
لإحداهما اعتماداً على قرينة «الشفقة» عندما أفهمها أنه سيشقه 
بينها مناصفة » فقالت الصغرى: «لا تفعل يرمك الله هو ابها» 
فقضي به ها حيث ظهرت أا الأم الحقيقية من لال شفقتها 
على الطقل. © 

٦‏ - حديث الرسول با عن اللقطة حيث أجاز عليه السلام للملتقط 
أن يدفع بهذا الشيء لمن ادعى ملكيته» إذا عرف هذا الثيء 
بصفته وجنسه وقدره أو وزنه وعدله - وهو قضاء بالقرائن . ٩‏ 


١‏ - رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبوداود والنسسائي . راجع «التاج الجامع 
للأصول» للشيخ منصور علي ناصف» مرجع سابق» جا» صفحة ۲۱١‏ . 

۲ - راجع هذا الحديث وتقصيلات الواقعة: «فقح المنعم شرح زاد المسلم» فیےا 
اتفق عليه البخاري ومسلم» للشنقيطي . جا من صفحة ۲۸۳ إلى صفحة 
YAO‏ . 

۳ راجع هذا الحديث وتفصيلات الواقعة : «قتح الباري»» مرجع سابق» 
صفحة ۵۷ - «شرح النووي» على صحيح مسلمء ج۳ا صفحة 1١‏ إلى 


صقحة 1۳ . 


1۸٩ 


۷ حديث الرسول ب عن النفاق والإيان وكيف يكن التمرف 
عليه بأمارات وعلامات ظاهرة تتمثل في سلوك الإنسان. © 


۲ - والقرائن السابقة ذات النصوص القرآنية» والسنة 
النبوية » يكن أن تسمى : «الفرائن الشرعية»”» وتقابل في القانون 
الوضعي ا یسمی «بالقرائن القانوئية» وهي قزم القاضي مثلها في 
ذلك مثل القرائن القانونيةء بمعنى أن دور القاضي يقتصر عل مدى 
التحقق من انطباق القرينة الشرعية على واقعة الدعوى ثم يطبق 
قواعدها متی توافرت شرائطها. ٩‏ 
ثالاً: أدلتهم من اجتهاد الفقهاء : 

۴۳ _ ذكر أصحاب هذا الرأي العشرات من الوقائع والأحكام 
التي استند فيها الخلفاء الراشدون والصحابةء والفقهاء المسلمون على 
القرينة في الإأثبات نوجزها فيا يلي : 


١‏ - ناج الإسناد الادي التي سبق عرضها جيعها كانت القرينة الادية 
(الدليل المادي) أساساً لصحة هذه الأحكام.*“ 


١‏ راجع الحديث: رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وانظر: «فيضص 
القدير» للمناوي» مرجم سابق» ج ١ء‏ صفحة ١۳‏ . 

۲ «شرح النيل وشفاء العليل»» مرجع سابق» ج۷ صفحة ٥٤۸‏ وما بعدها. 

۳ الدکتور هلالي عبداللاه أحد: «النظرية العامة للإثبات»» مرجع سايق 


صفحة ۹۸۲. 
٤‏ -راجم النماذج التي سبق عرضها في البند رقم )٤٥۹(‏ من هذا الببحث. 


AY 


۲ قبول قول الصبيان في اهدايا التي يرسلها بعض الناس معهم» 
وكذلك قبول إذهم في الدخول إلى المنازلء وذلك اعتمادأ على 
القرائن الظاهرة. 

۳ إنه يجوز للرجل أن يدخل بالمرأة التي أهديت إليه ليلة زفافه» وإن 
م يشهد عدلان من الرجال عنده أن هذه فلانة بنت فلان التي 

٤‏ - أن الضيف يطرق باب مضيفه» ويشرب من إنائهء وينام على 
سريره» دون استئذان» اعتماداً على القرينة العرفية . 

ه ‏ وكذلك من أمثلة القرائن الوضعية التي هي من استنباط واجتهاد 
الفقهاء: قرينة حمل من لا زوج ها ولا سيد على الزناء وقريئنة 
الرائحة على شرب الخمر» وقرينة وجود الملسروق نحت ياب 
السارق دليل على السرقةء وجيعها قرائن استخدمت في جرائم 
محدودة. © 

رابعاً: أسانيدهم من المنطق والمعقول: 

٤‏ - استدل القائلون باطلاق الأحذ بالقرائن «الأدلة المادية» 

بالمعقول من عدة وجوه أهمها: 

١‏ - إن إهدار العمل بالقرائن «الآدلة المادية» من شأنه أن يضيع 
حقوقاً كثيرة» ويسهل على المجرمين تحقيق مآربهم الآثمةء وهذا 
يتنا مع قصد الشارع من اللحافظة على الحقوق وردع 


١‏ - لمراجعة الكثير من الأمثلة المشاببة . أنظر «معين الحكام» للطرابلسي» مرجع 
سابق» صفحة ۲۰۴۳ . 


A۸ 


المجرمين»” وني هذا المعنى يقول ابن القيم الحوزي”: «فمن 
أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية» فقد عطل كثيراً 
من الأحكام» وضيع كثيراً من الحقرق» . 

۲ - إنه من غير المعقول أن يلخي الشارع القرائن «الأدلة المادية»» مع 
أنه أقر ما هو أقل منبا دلالة في الإثبات» ولا سيا أن الشارع قد 
قصد تحقيق العدل بين الناس» وهو ما لا يتحقق إلا بالاعتماد 
على الأدلة المادية وغيرها من طرق الإثبات الأخرى. 

۳ إن القرائن «الأدلة المادية» داخحلة في مفهوم البينة الوارد في قول 
الرسول با : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”“ وذلك 
لأن البينة في الحديث: اسم لكل ما يبين احق ويظهره سواء كان 
شهادة أم قرينة أم غير ذلك من وسائل الإلبات المتفق عليها 
والمختلف فيهاء وهي - بهذا المعنى - ترادف كلمة الحجة والدليل 
والبرهان واليمين. وليس المراد ا جرد الشهادة» لأنها م تستعمل 

١‏ انظر: الدكتور أنور محمود دبور «القرائن ودورها في الإثبات الجنائي 
الاسلامي»» مرجع سابق» صفحة 1۷ . 

۲ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية». لابن القيم الجوزي» مرجع سابق» 
صفحة .۹٩‏ 

۳- قال النووي في أربعينه: حديث حسن رواه البيهقي وغيره» وبعضه قي 
الصحيحين» انظر: «كشف الفا ومزيل الالباس عا اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس» لا سماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة 
١ه‏ مكتبة القدسى بالقاهرة سنة ١١٠٠ه‏ جا صفحة ۲۸١‏ وما 
بعدهاء وفيض القدير شرح الجامع الصغي» للمناوى» مرجع سايق 


ج صفحة ۲۲۵ , 


1۸4 


في القرآن الكريم مراداً بها هذا المعنى الضيقء بل استعملت فيه 
مراداً بها مطلت الحجة والبرهانء وقد أخذ بذلك ابن تيمية٠‏ 
وابن القيم"“ وكير من العلماء الآخرين”» كا ذهب بعض 
الففهاء إلى قصر البينة في الحديث على الشهادة دون غيرهاء 
ولكنهم حجوجون ما ذكر من أن القرآن لم يستعمل البينة في هذا 
المعنى الضيق» وإنغا استعملها في معناها المطلق الذي يشمل كل 
ما يبون الق من شهادة أو قرينة «دليل مادي» وغيرهما. 


امطلب الثاني 
ا لمذهب القائل بعدم حجية القرائن 


٥٠‏ - ذهب أصحاب المذهب الثاني إلى أنه لا جوز 
الاعتداد شرعا بالقرائن «الدليل المادي» في الإثات» 


١‏ - «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» لأحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية » قي عمد إبراهيم البناء وحمد أحمد عاشورء طبعة دار الشعب 
سنة ١۳۴۸١ه.‏ والسلفية سنة ٠۳۸۷‏ هى صفحة ۱۲۷ وما بعدها. 

۲ - «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم المحوزي»ء مرجع سابق» 
صفحة ۹٩‏ . 

٣‏ -منهم: ابن فرحون في «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»» 
مرجع سابق ج۲ صفحة ٠٠١‏ وما بعدهاء والطرایلسی ي «معین اكام 
فیا یتردد بین الخصمین من الأحكام؛ المطبعة الأميرية سنة ١٠۴٠ه‏ 
صفحة ٠١١‏ وما بعدها. 


وهذا قال بعض الأحناف: كالخير الرملي"“ والجصاص ° 
وبعض المالكية كالقرافي» ”وقد اختار هذا الرأي بعض 
العاصر ين » " واستدل القائلون بأن القرائن «الأدلة الادية» لا يصح 
الاعتماد عليها في الاثبات بالسنة وبا نطق المعقولء ويعرض الباحث 
هذه الأدلة في فرعين» الأول في أدلتهم من السنة والثاني في أدلتهم من 
المنطق المعقول. 


أولاً: أدلتهم من السنة : 


٣‏ - استدل القائلون بعدم حجية القرائن «الأدلة الماديةي س 
السنة بالأحاديث التالية : 


-١‏ الخير الرملي: هو خير الدين بن امد بن علي» فقيه باحث» من أهل الرعلة 
بفلسطون» ولد بها سنة ۹۹۴ وتوفي سنة ١۸1‏ هى ورحل إلى مصر 
فمكث بالأزهر ست سنين» من مؤلفاته : «الفتاوي الفيرية» و«حاشيته على 
البحر الرائق»ء أنظر: «الأعلا مرجع سابق» جا» صفحة ۳٠۲‏ . 

۲ الجصاص: هو أحمد بن عليء عام فاضل من أهل الرآي» سكن بغداد 
ومات فيهاء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» ولد سنة ١٠٣ه‏ وتوقي سنة 
۰ه من مۇلقاتە : «أحكام القرآن» . راجم «الأعلام» مرجع سابق» 
جا صفحة ۵١‏ . 

۳ - القراي: هو أحد بن ادريس بن عبدالرحن القرافي من علماء المالكيةء وهو 
مصري المولد والنشأة والوفاة» وأصله من قبيلة صنهاجة با مغرب العريي» من 
مؤلفاته «الفروق» و«الذخيرة» في الفقه» توفي سنة ٤1۸ه»‏ راجع 
«الاعلام»» مرجع سابق» جا صفحة ۲٠۲‏ . 

٤‏ - منهم الموحوم الشيخ علي قراعة في كتابه «الأصول القضائية في المرافعات 
الشرعية» مطبعة النهضة سنة ١۱۹۲م»‏ صفحة ۲۷١‏ وما بعدها. 


١‏ ما رواه ابن عباس عن النبي ب أنه قال : «لو كنت راجاً احداً 
بغير بينةء لرجمت فلانة» فقد ظهرت ما الريبة في منطقها وهيشتهاء 
ومن يدخل علیها. ^ 

وقد استدل من هذا الحديث على أن العمل بالقرائن لو كان 
مشروعا لرجم رسول الله 5ة هذه المرأة بعد ظهور قرائن الفاحشة 
من جانبهاء وقد ردوا على هذا الاستدلال بأنه ل يتوفر للرسول با 
من القرائن ما يكفي لاثبات وقوع الزنا من هذه المرآةء إذ الزنايقع 
عادة قي الففاءء ويحتاج في إثباته إلى قرائن قويةء على أنه یکن 
القول بأن القراثن لا تثبت بها الحدود حاصةء لأن الحدود تدرا 
بالشبهات. وهذا لا يعني عدم الاحتجاج بالقرائن في غير الحدود. ^ 
۲ - ما روي من أن أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه - أوتي ثلاثة قد 
وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنينء فقال: أتقران لهذا 
بالولد؟ قالا: لاء ثم سأل اثنين: أتقران هذا بالولد؟ قالا: لاي 
فأقرع بينهم» فالحق الولد بالذي أصابته القرعة» وجعل عليه ثلثي 
الدية» فذكر ذلك للنبي ية فضحك حتى بدت نواجذه» فقد دل 


١‏ - رواه ابن ماجه بإسناد صحیح ورجال ثقات . . راجع «حاشية السندي على 
سنن ابن ماجه» لأب الحسن محمد نور الدين عبدالهادي» العروف 
بالسندي» المتوق سلة ۳۸٠ه.‏ مطبوع مامش سئن ابن ماجه. المطبعة 
التجارية بمصر . الطبعة الأولى ج صفحة ۱١۸‏ . 

۲ - هذه الرواية في الصحيحين وغيرهماء نفس المرجع السابق. وانظر «فقح 
الباري شرح صحيح البخاري»» مرجع سابقء ج١٠‏ صفحة ۱۹١‏ . 
و«صحیح مسلم بشرح النووي»» ج١٠‏ صفحة ۱۲۹ و١١٠‏ . 


ضحك النبي ل على رضائه بقضاء علي - رضي الله عنه - بالقرعة في 

هذه الواقعة» ولو كان القضاء بالقرائن مشروعاً لما عدل عنه على إلى 

القضاء بالقرعةء ولا وافقه المصطفى ي على هذا القضاء. ٠‏ 
وقد ردوا” على هذا الاستدلال بان بعض العلاء قد تكلم في 

سنده» ووصفه بأنه مضطرب جداًء کا أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن 

هذا الحديث منسوخ إذ أن الحكم بالقرعة إنغا يكون عادة عند عدم 
وجود مرجح آخر من قرينة أوغيرهاء وقد يكون القائف في ذلك 
الوقت غير موجود» أو أنه كان موجوداً ولكنه أشكل عليه الأمر» ومن 

ثم حكم بالقرعة. ٩‏ 

٣‏ ان رسول الله ك قضى بالغلام المتنازع لعبد بن زمعة بناء على 

قرينة الفراش» ول يقض به لسعد بن أي وقاص» مع أنه كان شبيهاً 

بأخيه عتبة» فلو كان القضاء بالقرائن مشروعاً لقضى به النبي إل 
لسعد بناء على قرينة الشبه» لكنه لم يقض به له» فدل ذلك على غدم 

مشروعية الاحتجاج بالقرائن. “ 1 

١‏ - رواه ابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد بن حنبل. انظر «ئيل 
الأوطار»» مرجع سابق» ج۷» صفحة ۸۷. 

۲ ابن القيم «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» مرجع سابق» صفحة 
.٤‏ وأنظر في تفصيل الكلام عن سنده «نيلل الأوطار» نفس المرجع 
السابق» ج۷ صفحة ۸۷. 

٣‏ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم» مرجع سابق» صفحة 
T8‏ 

. ۱۹۷ «صحیح البخاري بشرح فتح الباري»» هرجع سابق» جه» صفحة‎ - ٤ 
٠۳۱ وانظر «صحیح مسلم بشرح النووي» مرجع سابق» ج١۱» صفحة‎ 
. و۷‎ 


1۹۳ 


وقد نوقش الاحتجاج بهذا الحديث: بان قرينة الفراش أقوى 
من قرينة الشبه في إ لاق النسب - وعلى هذا فقي الحديث احتجاج 
بالقرائن من ناحيتين : قضاؤه ية بالخلام لعبد بن زمعة» فإنه قأئم 
على قرينة الفراش» والأمر الثاني قوله بي لسودة : «واحتجبي مله 
ياسودة بنت زمعة» فإن أمره لها بالاحتجاب إنما ورد بناء على قرينة 


شبهه بعتبة . () 


ثانياً: أدلتهم من النطق والمعقول: 


۷ - استدل القائلون بمنع القضاء بالقرائن من المنطق المعقول 
بثلاثة وجوه ٠7:‏ 


| إن القرائن قد تكون قوية عند القضاء بهاء ثم يظهر بعد ذلك أن 
الأمر على خلافها . فهي لذلك لا تصلح للحكم با. 
وقد ردوا على ذلك بن القرائن تشارك في ذلك جيع وسائل 
الإثبات» فغد برجع المقر عن إقراره» وقد يتضح كذب الشهود 
في شهادتہم » ومع ذلك فالإقرار صحيح والشهادة مقبولة» إذ 
العبرة بقوة طريق الإلبات عند القضاء به لا بعده. 


2 اعلام الموتعين عن رب العالين» لابن القيمء مرجع سابق» صفحة ۳۹ 
Vy‏ . 

۲ - راجع : الدكتور أئور حمود دبور: «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الاسلامي»ء بحث مقارن» القاهرةء دار الثقافة العربيةء ١٠١٠ه‏ 
- 1۹۸0م صفحة ۷۲ . 
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۲ - إن تحكيم القرائن غيرمطردء فقد لا حكم بہاء كيا هو الحال «لو 
ولدت الزوجةولداً أسود وادعاه رجل أسود يشبه الولد من كل 
وجه» فهو لزوجها الأول» ٠.‏ 
وقد نوقش هذا بأن الحكم بالقرائن بجحتاج إلى نظر سديدء وتوفيق 
وتأييد“. والنظر السديد هنا يقدم قربنة الفراش على فرينة 
الشبهء لأن قرينة الفراش أقوى. 

٣‏ - القرائن تفيد الظن والقضاء بها اتباع للظن» واتباع الظن مذموم 
شرعاًء قال تعالى : إن يعون إلا الط إن الط لا ُي من 
التي سَيماً4”. وقال كل : «إياكم والظنّء فإن الظن أكذب 
الحدیث» . © 
وقد ردوا على هذا بأن قوم هذا بجتمل أن يكون المراد به: أن 
العمل بالظنون مطلقاً غير جاثزء ويحتمل أن يكون المراد به المي 
عن اتباع الظن السسىء أو الضعيف» فإذا كان مرادهم المعنى 
الأول فإن هذا المعنى غير مسلم بهء إذ الشريعة بنت الكشيرمن 

1 - «مجموعة رسائل ابن عابدين» ج۲» صفحة ٠١۸‏ . 

۲ - نفس المرجع السابقء ونفس الموضع . 

.۲۸ سورة النجم» الآية‎ ٣ 

٤‏ تمامه: وولا مجسسواء ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدوا» ولا 
تباغضواء ولا تدابروا» وكونوا عباد الله إحواناء ولا بخطب الرجل على 
حطبة أحيه حتى ينكح أو بترك»» رواه الصحيحان» وأبوداود» والترمذي؛ 
واحمد بن حنبلء ومالك في «الموطا» عن أي هريرةء راجع : «الفتح الكبير قي 
ضم الزيادة إلى الجامع الصغي للشبخ يوسف التبهاني» جاء صفحة 
4° 


أحكامها على الظنونء لأن الغالب صدقهاء وي هذا المحنى يقول 
العز بن عبدالسلام": «الاعتماد في جلب معظم مصالح 
الدارين» ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنونء وللدارين 
مصالح إذا فنانت فسد آمرهماء ومفاسد إذا تحققت هلكت 
أهلهماء وتعصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير 
مقطوع به» فإن عمال الآخحرة لا يقطعون بحسن الخاتمة وإغا 
يعملون بناء على حسن الظنون» وهم على ذلك يخافون ليل 
منہم ما يعملون . 
ایا إذا كان مرادهم المعنى الثاني ء وهو النهي عن اتباع تش 
السيىء الضعيف - فإن القرائن المعتبرة شرعاً هي القرائن القوية 
المفيدة لغلبة اللظن» وليست القرائن الضعيفة المغيدة للوهم» ومن 
المعروف أن غالب الظن عند الفقهاء ملحق باليقين في وجوب العمل 
به.” أماما جاء في بعض الآيات من النهي عن اتباع الظنء 
فالمقصود به الظن في أمور العقيدةء لأن ذلك ما يفيده سياق هذه 
الآيات»ء ومن المقرر أن الظن في مسائل العقيدة لا بجوزء وآما الظن 
انمي عنه في الحديث الذي أستدلوا به فهو الظن السيىء. كا لو ظن 
شخص بانسان أنه يسرق أويقتل دون وجود سبب موجب لذلك» 
فهذا الظن حرام . © 
-١‏ «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأي عمد عزالدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام السلمي» المتوفى سنة ٠ه‏ المكتبة التجارية بجصر. 
۲ - «الأشباه والنظائر» لاہن نجيم» مرجع سابق» صفحة ۷۳ . 
۳- راجع : الدكتور أنور حمود دبور «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجناثي الإسلامي»» مرجع سابق» صفحة .۷١‏ 


۹٩ 


الرأي الراجح عند الباحث : 


ولا : 


۸ -يعرض الباحث رأيه في هذا الموضوع في النقاط التالية : 
«باستعراض أدلة القائلين بحجية القرائن والمانعين ههاء فإن 
الباحث يساند ويؤيد الرأي الأول القائل باعتبار القرائن حجة 
في الإثبات الجنائي وطريقاً من طرقه» لأن أدلة الرأي المؤيد 
أقوى من أدلة الرأي الآخر» ولم يوجه إليها من النقد ما يضعف 
دلالتهاء بالإضافة إلى أن أدلة المانعين ضعيفة تعرضت 
ناقشات قوية واعتراضات شديدة» مما جعلها غير قادرة على 
الإقناع بوجهة نظرهاء وجيع الأدلة التي تتعلق بحجية القرائن 
تشتمل على الدليل المادي باعتباره قرينة مادية» بل أقوى أنواع 
القرائن حجة. 


: إن العمل بالقرائن فيه حفاظ على حقوق الناس من التعرض 


للضياع» منعاً للمعتدين من سلبهاء لا سيا في هذا العصر 
الذي يتسم بضعف الوازع الديني› فعلى سبيل المثال : لو طلب 
من متهم حلف اليمين على أنه برىء لعدم وجود شهودء فإنه 
لن يتورع عن الحلف باليمين الكاذبةء وبذلك يتهرب من 
العقاب ويضيع الحق على صاحبه» رغم أنه قد توجد قرائن 
تدل على ثبوت التهمة عليه ولا شك في أن ضياع الح على 
هذا النحو یتنای مع المقصد الذي جاءت الشريعة من أجلهء 
وهو إقامة العدل بين الناس»”“ ذلك من ناحية الحقوق المدنيةء 


. ٠٤ راجع : «الطرق الحكمية» لابن القيم الجوزي» مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 


14۹۷ 


ما في المجال الجحنائي فتظهر الحاجة إلى العمل بالدليل المادي 
بشكل أقوى» فقد أوضحت الدراسة التي عرضها الباحث عن 
الشهادة" ما تنطوي عليه من خاطرء وأن الإعتراف” تخل عن 
مركز السيادة والصدارة بين أدلة الإثبات وني طريقه إلى 
الإنقراض من ناحية التطبيق العملي» ون الجرية بأبعادها 
المعاصرة لا يكن مواجهتها إلا بالأساليب العلمية الحديثة 
المنتجة للأدلة المادية» ‏ كل هذه العناصر عوامل تؤكد حاجة 
المجتمع الاسلامي إلى الدليل المادي لدرء مفسدة تهدد كيانه 
وجلب منفعة كبيرة تدعم بنيانه . 

ثالثا: إن قانون المحاكم الشرعية اعتبر القرائن من أدلة الإثبات» 
وكانت لائحة المحاكم الشرعية في سنة ۱۸۹۷م هي آول 
تشريع ينص على طرق الإثبات في المسائل الشرعية» حيث 
نصت المادة ٠١‏ من هذه اللائحة على أن: «الحجج ثلاث 
وهي : الإقرار» والبينةء والنكول عن الحلف» والبينة تتسع 
لتشمل الإثبات بالدليل المادي . ثم صدر بعد ذلك القانون 
رقم ۸۷ لسنة ١۱۹۳م‏ الخاص بالمحاكم الشرعيةء ونص في 

-١‏ راجع : «تقدير الشهادة كدليل مستقل»» البند رقم )۸٤(‏ من هذا هذا 

البحث. 


٣‏ راجع : «تقدير الاعتراف كدليل مستقل»» البند رقم (۸۷) من هذا 
الببحث. 


۳- راجع : «وسائل وأسالیب مواجهة الجرية المعاصرة»» البند رقم (1) من 
هذا البحث. 


1۹۸ 


المادة ٠١١‏ على أن: «الأدلة الشرعية هي مايدل على الحق 
ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعةء 
والقرينة منها الدليل المادي - فكانت صريحة في النص على 
اعتبار القرينة القاطعة ضمن أدلة الإئبات» وما لا شك فيه أنها 
لا تريد من القطع العلم اليقيني . إنغا ما يؤدي إلى الظن القوي 
الذي يقع مقتضاه الصدق في نفس القاضي» ولذلك صان 
المشرع الكثير من الحقوق وأبعد عن القضاء والقضاة روح 
الجمود.”“ وهو الأمر الذي يؤكد حجية القراثن والحاجة القوية 
للعمل بها والاعتماد عليها. 
المطلب الثالث 


مدى حجية القرائن في إثبات 

جرائم القصاص والدود 
٩۹‏ - بعد أن تناول الباحث آراء الفقهاء في مدى جواز 
الاعتماد على القرائن في الإثبات الحنائي بصفة عامة» فإنه يرى 
ضرورة عرض آراء الففهاء في مدى جواز الإعتماد على القرائن في 
إثبات جرائم القصاص والحدود بصقة خاصة» لأن بعض الففهاء 
الذين يرون اطلاق الأدلة وحرية القاضي» يتحفظون بشأنها في جال 
القصاص والحدودء وهو موضرع من هم النقاط التي حرص الباحث 
على دراستها» عا يقتضي توضيح آراثهم وأسانيدهم» في الفرعين 

التاليين : 
١‏ - الدكتور: محمد سلام مدكور: «القضاء في الاسلام»» مرجع سابق» صفحة 
49. 


1۹۹ 


الفرع الأول 
مذى جواز إلبات جرائم القصاص بالقراثن 
۷۰ يعرض الباحث في هذا الفرع آراء الفقهاء في حجية 
القرائن» لأا کسی على الدليل المادي» وي هذا لجال فقد 


اخحتلف الفقهاء في جواز إلبات جرية القتل بمجرد القرائن»› وکان هم 
رأیان : 


الر أي الأول: 


ویقول په ابن الرس“ الحنفي» وابن فرحون“ المالكي› وابن 
القيم” الحنبلي» الحنبلى» والاباضية”): إنه جوز إثبات جريمة القتل بمجرد 
القرائن إذا کانت قوية في دلالتها على إدانة المجرم» وقد استدلوا على 


١‏ - «البحر الرائق شرح كر الدقائق»ء لاآبن نجيم» مرجع سابق» ج۷ء 
صفحة ۲۲٤‏ . 


۲ - «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون» مرجع 
سایق » جا» صفحة ۱١۹‏ . 
- جاء في «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» لابن القيم الجوزي» مرجع 
سایق » ج ۷» ما نصه: «وهل یشك احد رأی نتیلا يتشحط في دمه» وآخر 
قائ عل رأسه بالسکین أنه قتله؟ ولا سیا إذا عرف بعداوتهء وهذا جوز 
جهور العلهاء لولي القتيل أن يحلف خسين ييناً أن ذلك الرجل قتلهء ثم قال 
مالك وأحد يقتل به وقال الشافعي يقضى عليه بديته . 
٤‏ ۔ «شرح کتاب النيل وشقاء الحليل» للشيخ محمد بن يوسف أطفيش› مرجع 
` سابق» ج۸ صفحة ۱0۸ . 


e 


رأيهم هذا با سبق عرضه عند الحديث عن حجية العمل بالقرائنء ^ 
لأها أدلة عامة تشمل كل مجالات الإثبات الجنائي . 


وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهتين» الأولى : أنه لا يوجد في 
هذه الأدلة ما يدل على عمومهاء حى يمكن تطييقها على جرائم 
القصاص» والثانية : أنه على فرض التسليم بأن القرائن تبت وقوع 
القتل» فإنتا لا نعرف من القرائن ما إذا كان القتل قد وقع عمداً أو 
شبه عمد أو خطاء كا لا نعرف ما إذا كان القتل وقع ظلباً أو دفاعاً 
عن النفس أو العرض أو المال. ^ 


الرأي الثاني : 


۱ -ويقول به جمهور الفقهاء : آنه لا يجوز إثبات القتل جرد 
القرائن » ولو كانت قوية» والواجب حينئذ هو القسامة» وموجيها 
عند توافر قرائن معينة» وقد استدلوا على ذلك بالسنة والأثر 
والمعقول: أما السنة فيا روي عن رافع بن خديج » آنه قال: «أصبح 
رجل من الأنصار مقتولا بخي» فانطلق أولياؤه إلى النبي ب فذكروا 
ذلك له فقال: «آلکم شاهدان یشهدان على قتل صاحبکم؟ قالوا : 
يارسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمينء وإنغاهم بهودقد 


-١‏ راجح : «حجية القرائن في الإثبات» البند رقم »)٤٥۹(‏ من هذا البحث. 
۲ - راجع : الدكتور أنور حمود دبور «الإثبات بالقرائن في الشريعة الاسلامية»» 
مرجع سابق» صفحة ۱۷۲ . 


يبجترتون على أعظم من هذاء قال: «فاختاروا منهم هسين 
فاستحلفوهم) فأبواء فوداه النبي من عنده» . 

وأما الأثر فا ورد من أن رجلين من أهل الكوفة انطلقا إلى 
عمر بن الخطاب» فوجداه قد صدر عن البيت فقالا: «إن أبن عم 
لنا قتل» ونحن إليه شرع سواء في الدم» وهو ساکت عنما فقال : 
«شاهدان ذوا عدل یحثان به على من قتله» فنقیدکم منه» . ٩‏ 


ووجه الدلالة في هذه الوقائع: أن رسول الله ي طلب من 
أولياء القتيل إثبات دعواهما الشهادةء وهذا يدل على أن القرائن لا 
تكفي في إثبات القتل» بل لا بد من الشهادة» وهو نفس دلالة الأثر. 


وأما دليلهم من المعقول: فيقوم على أن دلالة القرائن على القتل 
دلالة غير واضحة» فلا يصح استباحة الأرواح ہا. 


وقد نوقش هذا الاستدلال على ساس أن الحديث والأثر ليس 
فيه] ما يدل على حصر إثبات القتل في الشهادة» وقد جاء في بعض 
روايات الخديث: «تأتون البينة على من قتل هذاء قالوا: مالنا 


1- رواه آبوداود باسشاد حسن» جه صفحة ۲٤۹‏ و٠٠٠‏ . وانظر «غتصر 
سنن أي داود» للمنذري» جا صفحة ۳۲۱ و۳۲۲ . 

- رواه ابن أي شيبة بإسناد صحيح » كم في «الجحوهر النقي» لعلاء الدين 
علي بن عثمان الارديني المعروف بابن التركماني المتوفي سنة ٤١‏ ۷ه حيدر 
أباد باهند سنة ٤‏ ١ه‏ جا صفحة ٠١١‏ 


بينة»٠.‏ والبينة أعم من الشهادة» لأا تشمل كل ما يبين الحق 
ویظهره» ومنه القراثن . 


ويرى البعض” أن أدلة الرأيين لا تننج المدعى » فينبغي تمرك 
العمل بالقرائن قي الدماء للمصلحة التي يقدرما القاضي» فإذا رأى 
القاضي المصلحة في غير ذلك لم يعمل»ء وجب الإشارة إلى أن القاضي 
إذا رآى المصلحة في العمل هنا بالقرائنء فعليه أن يعتمد على القراثن 
القوية القاطعة» وأن يستبعد القرائن التي تحوم حوهما الشبهة» وذلك 
لعظم حطر الدماء وعلو شأهاء ويمكنه أن يستعين قي عصرنا الحاضر 
بالوسائل المتقدمة للكشف عن الرية كالبصمات وفصائل الدم وغير 
ذلك ما يساعد على انحسار الشبهة التي تحوق العمل بالقرينة. 


رأي الباحث: 


۲ - يساند الباحث الرأي القاثل بالعمل بالقرائن في جال 
إثبات جرائم القصاص» ويضيف الباحث لتدعيم هذا الرأيء أن ما 
ظهر من أساليب ووسائل علمية حديثة قد فحت المجال لإثبات هسذا 
النرع من ارام بأدلة أكثر دقة وصدقاً من شهادة الشهودء وإن هذا 


١‏ - «سنن آي داود» لسليمان بن الأشعث بن اسحق السجستاني» الحوفى سنىة 
٥ه‏ المكتبة التجارية صر ۱۳۹۱ھ ١٤۱۹م‏ ج٤‏ صفحة ۲٤۹‏ » 
وجاء في «ختصر سنن أبي داوده جا صفحة ۲۲١‏ أخحرجه «البخاري 
ولم والنسائي». 

۲ راجع : الدکتور آنرر غمرد دبور» الإثبات بالقرائن في الشريعة الاسلاميةه» 
مرجع سابق» صفحة ۱۷٤‏ . 


۳ 


ما يتمشى مع روح الإسلام الي تر تبط بالعلم وتدعو إليه» فكثيراً ما 
تكون الأدلة المادية أبلغ حجة وأكثر قيمة من الشهادة والإقرار 
للأسباب التي سبق عرضها عند تقدير الشهادة والإقرار. 


الفرع الثاني 
مدی جواز إثبات 
جرائم الحدود بالقرائن 
۳ - القاعدة في جرائم المحدود أا تثبت بالبينة أو اللإقرارء 
فالبينة تقوم فيم| عدا الزنا بشهادة شاهدين»” ولا يؤخذ فيها بأقوال 
المجنى عليه بصفته شاهداًء ولا بالشهادة السمعية» ولا باليمين أو 
شهادة النساءء والشاهد في جرائم الحدود خير بين الستر والإظهارء 
فله أن يشهد حسبة لله فيقام الحد على الجاني» وبين أن يتوقى عن 
هتك ستر ال جاني حسبة لله تعالى أيضأًء وأما الإقرار فهناك احتلاف 
بين الفقهاء في شان تكراره في بعض الحدود. وانقسم الفقه الحنائي 
الإسلامي إلى رأيين: أحدهما نادى بعدم قبول العمل بالقرائن في 


١‏ وأساس تطلب شاهدين في جرائم الحدودء كما يرى فقهاء الشريعة هو قوله 
سبحانه وتعالى في سورة البقرة الآية ۲۸۲ : تشه دوا شَهيدَيْنِ من 
رجالکري» راجع في هذا الصدد: «معنى المحتاج»» جا صفحة 4١١‏ » 
مرجع سابق «كشاف القناع)» ج٠»‏ صفحة ٤‏ مرجع سابق» «بدائلع 
الصنائع»» جا صفحة ٠۲٠١‏ مرجع سابق . 


جرائم الحدودء والشافي يقصرهاعلل بعض الحدود دون البعض 
الآخرء وذلك على الحو التالي :© 
الرأي الأول: 

٤‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا جوز إثبات 
الحدود إلا بالإقرار والشهادةى“ ودلیلهم على ذلك : 


١‏ - ما أحرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي ب قال: «لو كنت 
راجاً أحداً بغير بينة لرجمت فلانةء فقد ظهر مها الريبة في منطقها 
وهيثتها ومن يدحل عليها»”. والحديث ظاهر الدلالة في عدم 
إقامة الحد بالقرينة. 
وقد سبق الرد على هذا الإستدلال عند عرض حجج القائلين 
بعدم جواز الإعتماد على القرائن في الإثبات . * 

۲ - استدلوا أیضاً با رواه ابن عباس فقال: «شرب رجل الخمر 
فسكر فلقي ييل في الفج. فانطلق به إلى النبي ياء فلا حاذى 


١‏ - الدكتور أحمد فتحي بيني : «نظرية الإثبات في الفقه اللإسلامي» سنة 
۱ هم» صفحة ۲١‏ . مرجع ان 1 
لمزيد من التفصيلات في إثبات بقية جرائم الحدودء راجع : الشيخ محمد 
أبوزهرة «العقوبات» مرجع سابق» صفحة ٠٠‏ وما بعدها. 

۲- للمزید راجع: «منتهى الإرادات» ج٠‏ صفحة ٤1۷‏ «منار السبييل»» 
جا صفحة ۳١١‏ «الأم»» ج۷ صفحة ٤١‏ . «نيل الأوطاري» ج۷ 
صفحة 1١١‏ وما بعدها. 

۳ - «سنن ابن ماجه»» مرجع سابق» جا صفحة .٩۱‏ 

٤‏ - راجع البند رقم )٠٦٥(‏ من هلا الببحث. 


بدار العباس انفلت. فدخل عل العباس» فالتزمه» فذكر ذلك 
للنبي اة فضحك وقال : أفعلها؟ «ولم يأمر فيه ٻئيء». ووجه 
الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النبي بي م يقم عليه الحد 
بسكره» وإن كان هذا السكر قرينة على تناول الخمر» وني هذا 
دليل على هسال القرائن وعدم العمل ا لإثبات جرائم 
الحدود .© 

۳ کا استدلوا يما ورد عن الصحابة من آثار: فقد روي عن هاشم : 
«ان امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس ها زوج وقد هلت» 
فاا فقالت: اني امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رجل وأنا نائمةء 
فها استيقظت حت فرغ» فدرأ عنها الحد» . کیا روی البراء عن 
صبره عن عمر: «آنه أتي بامراة» فادعت آنا اکرهت» فقال: 
حل سبيلهاء وكتب إلى آمراء الأجنادء أل يقتل أحد إلا باذنه . 
وي هذا دلیل على آن الصحابة رضي الله عنهم أهملوا القرائن ولم 
یعملوا ہا في إثبات الحدود. ۳ 

٤‏ - كما يحتجون أخيراً بأن الحدود تدرا بالشبهات» والقرائن تف بها 
شبهات كثيرة لا تجعلها صالبة لبناء ا لحكم عليهاء كا أنه تطبيقاً 
لقاعدة درء الحدود بالشبهات. فإن الحاكم مأمور بالبحث عن 


-١‏ رواه امام امد وآبوداود عن ابن عباس» راجسع «سنن اي داود» بتحقیق 
حيبي الدين » المكتبة التجارية هھ - ۱۹0۰م جي صقحة ۲۲١‏ . 

٣‏ - «المغنی» لابن قدأمة» مرجع سابق» ج١٠٠١.ء‏ صفحة .1۹١‏ و«منسار 
السبيل»» مرجع سابق» جا » صفحة ۲۷۱ . 


الوسائل التي تمكنه من درء الحد عمن وجب عليه الأمر الذي 
يتعارض مع التساهل في إثبات الحد . © 

ه ‏ إن العقوبات المقررة لجرائم الحدود تتسم بالشدة» وشرعت درءاً 
عن ارتكاب الأسباب الموجبة اء وإثباتها بالقرائن فيه تساهل قد 
يؤدي إلى تطبیق هذه العقوبات على بریء لا يستحق ما يستوجب 
هذا العقاب. ١‏ 


٦‏ - إن جرائم الحدود ذات طابع حاص وهي غالبا ما ترتكب في 
الخفاء» ما يستوجب التحري الدقيق عن حقيقة وقوعهاء ولو 
ترك للناس حرية إثباتها لأصبح كل إنسان عرضة لاوعهام بها ما 
يؤدي إلى القلق وعدم اللإطمئنان» كا أن الحدود حق لله» أو 
حقه فيها غالب» وقد شرع عقوباتها لصلاح العباد ومنعهم من 
التعدي بعضهم على البعض» وقد شددت هذه العقوبات 
لخطورة الآثار المترتبة على ارتكابها بالنسبة للفرد أو المجتمع» ومن 
الطبيعي أن يصاحب تشديد العقوبة تشدد في الإثبات . ^ 


-١‏ راجع : «جامع الترمذي مع تحفة الاحوزي»» مرجم سابق» جا» صفقحة 
1۸ 

۲ - راجع : «السنن الكبرى» للبيهقي» مرجع سابق» ج۸» صفحة ۲۳۸ . 

۳۔ راجع «بدائع الصنائع» للكاساني» مرجع سابق» ج۷ صفحة ٤۵٠‏ وما 
بعدهاء ووالبسوط» للسرخحسي» مرجم سابقء ج4 صفحة .۹۰١‏ و«شرائع 
الإسلام قي مسائل الحلال والخرام»» للمحقق الحل» مرجم سابق» ٤:‏ » 
صفحة ٠١١‏ وما بعدها. 


الرأي الثاني : 
۵ _ ذهب بعض الفقهاء إلى القول بجواز الاعتماد على 
القرائن في إثبات جرائم الحدود وإن كانوا قد انقسموا إلى اتجاهين : 


الاتجاه الأول ١:‏ : 


٩‏ - ويثله ابن القيم وابن الغرس وغيرهماء ويرون جواز 
الإثبات بالقرائن في جيع الحدود» فالعمل بالغرائن ليس مقصوراً على 
موارده وأن هذا ما فهمه الصحابة» ومن أجل ذلك عملوا بالقرائن في 
الحدود» ويستندون على ذلك بالآقي : 


١‏ - البينة "هي كل ما أبان احق وأظهره سواء كان قرينة أو غيرهاء 
وأن البینة یثبت بہا کل حق سواء كان حداً أو غيره. 


۲ كما أن الشارع لم يعلق الحكم في حفظ الحقوق على شهادة 
ذکرین» لا في الدماءء ولا في الأموال» ولا في الفروج»› بل قد 
حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا 
بالحبلء وني الحمر بالرائحةء والقيء» وكذلك إذا وجد المسروق 
عند السارق كان أولى با لحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر. 


۱۹۳ صفحة‎ ٠ للمزيد راجع : «المغى» لابن قدامة» مرجع سایق » ج*‎ -١ 
. وما بعدها‎ 

۲- راجم أسانید من برون اطلاق أدلة الاثبات. البشد رقم )٤۳(‏ من هذا 
البحث. 


۳ إذا كانت الشبهة تعرض للقرينة» فهي تعرض أيضاً في شهادة 
الشاهدء بل إن جواز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر بكشير غا 
قد يعرض للقرينة من شبهة» فلو عطل الحد با يعرض للقرينة 
من شبهةء لكان تعطيله بالشبهة التي تكمن في شهادة الشاهد 
أولى. 


الاتجاه الثاني 3 


۷ - يذهب إلى العمل بقرائن معينة لإبات بعض الحدودء 
وهذا ما ذهب إليه المالكية فقد اعتبروا ظهور الحبسل قرينة يقام بها 
الحد على من وجدت كذلك ولم یکن ها زوج ولا سيد مقر بوطئهاء» 
ولم تكن غريبة» ولم تقم قرينة على دعواها الخصب قي ذلك واعتبروا 
أيضاً ظهور رائحة الخمر من الفم أو تقيؤها قرينة يقام با الحد. وفي 
رواية عن الإمام أ حمد: إقامة الحد بالرائحة» ومقتضى ذلك أيضا 
إقامة الحد بالقيء عنده. 


ري الباحث: 


۷۸ - يرجح الباحث الرأي القائل بالعمل بالقرائن في إثبات 
جرائم الحدود لقوة حجته عن حجة الرأي المخالف له» وسوف 


٠٤١ لزيد راجع : «المنتقى شرح الموطأ»» مرجع سابق» ج۷ صفحة‎ - ١ 
و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية «مناهح الأحكام)» لابن‎ . ١٤١و‎ 
. ۲٠۲ فرحون» مرجع سابق؛ جا صفحة‎ 


۹ 


يعرض الباحث رایه تفصیلاٌ في هذا الموضصوع عن دراسة حجية 
الدليل المادي في إثبات جرائم القصاص والدود. 


موقف مشروع قانون العقوبات المصري الإسلامي من أدلة إثبات 
جرائم الحدرد والقتصاص: 

۹ - انتهت لحنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية من إعداد 
افتراح بمشروع قانون العقوبات طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» ^ 
وقد جاء بالمادة الأولى من هذا المشروع أن الحرائم نوعان : 

حدية وتعزيرية . والجرائم الحدية هي الجرائم الموجبة لعقوبة 
مقدرة شرعاً كما هو مبين في هذا القانون» وما عدا ذلك من جرائم 
فهي تعزيرية . 

وقد جرى تقسيم نظام الإثبات ا لجنائي طبقاً للتقسيم السابق» 
فالجرائم الحدية لا تثبت إلا بالإقرار أو بشهادة الشهودء ولا جوز 
إثباتها باي دليل آخرء فأخذ المشرع هنا بنظام الأدلة القانونية في 
جرائم الحدود. آما الجرائم التعزيرية فيجوز إثباتها بكافة الطرق» 
ومن بينها القرائن . 

ويفصح الشرع عن السبب في قصر الإثبات في الجرائم الحدية 
على اللإقرار أو الشهادة وحدهما درن غيرماء بأن الإلبات في الحدود 


١‏ - صدر بهذا المشروع الملحق رقم ۹ مضبطة الجلسة رقم ۷١‏ النعقدة بتاريخ 
١‏ رمضان ۳١٤١ھ‏ المواف 4مم 
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يعتبر ركنا موضوعياً في الجريةء بحيث إذا ل يتوافر انتفت الجريية 
لفقدان أحد أركانها واعتبرت جرية تعزيرية . فطبقاً للمادة ٩٤‏ من 
المشروع : إذا سقط الحد لعدم اكتمال شروط الدليل الشرعي المتمثل 
في الشهادة (الموضحة قي المادة .)4١‏ أو لعدول المتهم عن إقراره 
(رطبقا للمادة .)٩۳‏ تطبق العقوبات التعزيرية الواردة في قانون 
العقويات أو أي قانون آخرء إذا كون الفعل جريمة معاقباً عليها 
فانوناًء وذلك متى ثبت للقاضي وقوعها بأية أدلة أو قرائن أخرى. ^ 

٠‏ - ويختلف الباحث مع هذا الاتجاهء لأنه جعل من أسلوب 
الإثبات ركناً من أركان الجرية الحدية دون سند شرعي ‏ وقيد أدلة 
الاثبات فيه على هذا الأساس دون مبرر موضوعي » وذلك ما سكيون 
محل مناقشة بالتفصيل المناسب» سيعرضه الباحث عند الحديث عن 
أسلوب إثبات جرائم الحدود بالدليل المادي. ^ 


١‏ - راجع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقوبات الصري طبقاً لأحكام 
الشريعة الإسلاميةء صفحة ٠١١‏ وما بعدها. 

)۲٤۷( ۲۳۸ راجع : نظرية الشبهة في الفقه الجنائي الإسلامي. البند رقم‎ ٣ 
من هذا البحث.‎ 

-٣‏ راجع الدليل المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص من البند رقم 
۰ إلى ۵٠۹‏ من هذا الببحث. 


البحث الثاني 


مدی حجية الدليل المادي 
ف إثبات جرائم القصاص والحدود 


التقديم والتقسيم : 

۱ _ تناول الباحث بالعرض ۔ فے| سبق - موقف الفقه الجنائي 
الإسلامي من جواز الاعتماد على القرائن في الاثبات الجشائي بصفة 
عامة» وني جال جرائم القصاص والخحدود بصفة خحاصة. وانتهى إلى 
مساندته للمذهب القائل بجواز الاعتماد عليها. وقد كانت هذه 
الدراسة تتناول أسلوب الإثبات بالقرائن بصفة عامة» رغم أن 
الدليل المادي يتميز عن غيره من القرائن بالأساس العلمي واليقين 
الإحصائي. والثبات والدقة والحيدة» ما يجعله في مركز أفضل عند 
تقذير حجيته الإثباتية إلا أا كانت تمهيداً ضرورياً ومدخلا طبيعاً 
لمناقشة حجية الدليل الماضي . 


ولقد أوضح الباحث أمية الدليل المادي بصفة عامة في مواضم 
متعددة» ودوره المتعاظم في مواجهة الجرية المعاصرة بصفة خحاصة» 
ما يضاعف من أهمية دراسة القيمة الإثباتية للدليل المادي في الشريعة 
الإسلامية ‏ فالقوانين الوضعية قد أقرت تشريعاً وفقهاً وقضاءء منبج 
الإثبات بالدليل المادي في صرره الحلمية ‏ التي سبق عرضها - ومن 
هنا يئور التساؤل عن موقف الشريعة الاسلامية من الأحذ بهذه الأدلة 
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المادية وبصفة خاصة ومهمة للغاية في محال إثبات جرائم القضان 

والحدود؟ وأصبح السكوت عن مواجهة هذا التساؤل تجاهلا مرفوضاً 

وتقصيراً معيباً ني حق كل من يستطيع أن يساهم في هذا المجال بجهد 

وفكر ورآي . 

وي هذا الميحث يتناول الباحث موضوع حجية الدليل المادي _ 
طبقاً للتعريف الاصطلاحي الذي حدده الباحث قي الرسالة قي 
إثبات جرائم القصاص والحدودء من خلال عرض موحد لما يربط 
بينها من طبيعة متشابهة » وهو موضوع بالخ الأميةء ويمشل ثمرة هذا 
البحث من الناحية النظريةء وإضافة اجتهادية من الباحث لم يسبقه 
إليها أحد ‏ على حد علمه ‏ فهو موضوع يشل مشكلة تبحث عن حل 
أو رأي» وتحتاج إلى مجموعة بحثية تحاول أن تجمع بين الثقافة 
الإسلامية الشرعية والفقه القانوني الوضعي والمعرفة العلمية والمجية 
للدليل المادي۔ 

۲ -وقبل أن يسترسل الباحث في عرض عناصر هذا 
الوضوع» يود أن يبرز عدة نقاط يعتقد بأهميتها عند تقدير هذا 
الموضوع : 

١‏ - ان عدم تناول الفقهاء القائونيين أو الشرعيين والباحثين القدامى 
والمعاصرين» موضوع الدليل المادي بالدراسة والتحليلء لا يعتبر 
قصوراً أو تقصيرأًء لأن هذا الدليل المادي بمفهومه العاصر 
حديث العهد» جاء ثمرة تطور العلوم التطبيقية في النصف الثاني 
من القرن العشرينء بالإضافة إلى آنه موضوع متعدد الجوانب 


۹۳ 


الثقافية» ما بجعل تناوله من الباحثين المعاصرين مرتبطاً بالخلفية 
الثقافية لكل من يتناوله بالبحث. وني اعتقادي أنه مازال يحتاج 
إلى مجموعة عمل متعددة الثقافات والتخصصات ليحظى بالقدر 
المناسب من الدراسة. 

۲ ان رأي جمهور الفقهاء - السابق الإشارة إليه - من عدم جواز 
اثبات جرائم الحدود إلا بالاقرار والبينةء لا ينطبق ولا يسري 
على الدليل المادي مفهومه المعاصرء لأنه م يكن موجودا في 
عهدهم وبالتالي فإنه يجب النظر إليه وتقديره بحرية كاملةء 
وعقلية متحررة من كل قيد أو التزام بفتوى أو رأي . 

٣‏ - ان الباحث مع احترامه وتقديره لآراء العلياء الأفاضل الأجلاءء 
وما استندوا إليه من حجج في موضوع إثبات جرائم القصاص 
والخدودء سواء المؤيدين أو المعارضين» فإنه يفضل أن يبدا 
دراسة هذا الموضوع متحرراً من هذه الآراء» معتمدأً على 
معطيات مصادر التشريع الإسلامي المتمثلة في القرآن والسنةء 
النبوية » ليستنبط مهما ا منهج الاسلامي السليم في هذا الموضوع» 
ثم يدعمها بأسانيد من التطبيقات العلمية للخلفاء والأئمة 
واجتهاد الفقهاء القدامى والمعاصرين لبلورة الرأي الصائب 
بشكل واضح وأصيل» داعياً الله عز وجل أن يلهمه الصواب 
وأن يوفقه إلى الرأي السديد. 

۳ - وني هذا المبحث يعرض الباحث بعضاً من النماذج التي 

وردت في القرآن الكريم وتتعلق بأسلوب الإثبات بالدليل المادي» 

وكذلك ما تيسر من قضاء الرسول بي ني هذا الشأنء عاولاً تحديد 


1٤ 


الملضمون الفلسقي هذه الآيات والأحكام المحمدية الشريفة وأوجه 
دلالتها الاقناعية› ثم ينتقل من هذه المصادر الباشرة للتشريم الجنائي 
الإسلامي إلى الأسانيد التي ترجع إلى المنطق وا معقولء ليدلل بها على 
حجية ما يفترضه من رأي في المطالب التالية : 


المطلب الأول 


الملضمون الفلسفي لنمافج الإثبات بالدليل 
المادي في القرآن الكريم 

٤‏ - القرآن الكريم هو المنهج الاي للبشرء جاء ناسخاً 
ومتمما ومصححاً لما قبله من الكتب والصحف المنزلة» حوى خبر ما 
قبلتاء ونباً ما بعدناء معجزاً ني شموله لا بحتاج إليه البشر من فكر 
وعلم ومعرفةء فلم يقتصر منهجه التكليفي على أمور العبادة وحدهاء 
بل تجاوزها إلى داثرة المعاملات فصاغ علاقة الأفراد بعضهم ببعض› 
وكذلك علاقة الفرد مع المجتمع . 

وللقصص القرآني دور كبرر في توجيه السلوك الإنساني من خلال 
الوقائع والأهداف» بالإضافة إلى أسلوبه التعليمي والتربوي 
المستهدف تحقيق مجتمع الفضيلة الذي ينشده الإسلا هذا فإن 
القصص القرآني ليس ضرباً من ضروب التسلية أو قتل الوقت أو 
إثارة العواطف والمشاعرء بل هورسالة تتحدث من خلال نماذج 
وأمثلة تحتذى» وقيم وسلوك يلتزم مضمونها وفي هذا الاطار تأي 
القصة القرآنية بالواقعة والفعل ورد الفعلء ثم تقدم الهاية من 
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خلال تفاعل دقيق بين معطيات الأحداث وملايساتها في صورة خير 
يجب التمسك والالتزام بمنہجه» أو شر بجب تجنبهء من هذا المنهوم 
يتساءل الباحث: ماهو موقف القرآن الكريم من الإأسناد المادي؟ 
وهو سؤال في غاية الأحمية» لأن الوصول إلى تحديد مرقف القرآن 
الكريم في هذا الشأن يجب أي رأآي آخرء فلا اجتهاد مع النص. 
وفي هذا ا لمجال تبرز سورة يوسف عليه السلام لتقدم مجموعة من 
القضايا والمواقف والوقائم التي كانت بحاجة إلى دليل إثبات» ولعب 
فيها الإسناد الادي دوراً بارزاً مهعاء بل يكاد يكون دليل الإثبات 
الوحيد في هذه الدعاوى . ويعرض الباحث هذه النماذج من الإسناد 
المادي فيا بلي : 


أولاً: قمیص یوسف رعلیه السلام) ودليل الادانة المادي: 


٥‏ - واقعة إلقاء بوسف عليه السلام قي الجب والادعاء بان 
الذثب أكلهء وتقديم إخوته قميصه ملوثاً بالدماء دليلا على صحة 
الواقعة» جرية كاملة» بداية من الدافع» ومروراً بالتخطيط ثم 
التنفيذ. وبعد أن تمت الحريمة جاء دور التبرير والادعار الكاذب الذي 
یدرا عنم الاتهام» في قوله تعالی : : قارا یا اا إا ذَهَبَا سبق 
وت ركنا يُوسف عند ماعنا فكل الذَنْبُ وما أت بين نا ولون 
صَاڍقین» واوا ل قمص ۽ پڌم كَذِب فان بل سوت لَكمْ شی 
را صر ميل وال سان عل ما َصِمُونَ4. وتدل هذه الآبات 
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على أن يعقوب والد يوسف عليه) السلام» م يقتنع با ادعاه إخوة 
يوسف من افتراس الذثب له بعدما فحص قميصه الذي قدم له کأثر 
للجرية» وخحلص من ذلك إلى أنه لو كان الذئب قد أكله لتمزق 
قمیصه»› ولکنه ل جد به شيئاً من ذلك» وفي ذلك يروی عن ابن 
عباس أنه قال: «لو كان أكله السبع حرق قميصه» - أخرجه ابن أي 
حاتم . ^ 
وقيل في رواية : إن يعقوب عليه السلام أخحذ يقلب القميص 
ويقول: «ما أرى به أثر ناب ولا ظفرء إن هذا لسبع رحيم»» ولي 
رواية أخرى قيل بأنه : «أخذ القميص وبكى حتى خضب وجهه بدم 
القميص» وقال: تالله مار أيت كاليوم ذثباً أحلم من هذاء أكل ابني 
ول مزق عليه قميصه»”» كا أنه يبين أنه لو أن إخوة يوسف عليه 
السلام مرزقوا قميصه قبل عرضه على أبيهم لكان إيهامهم له أقوى 
من تلطيخه بالدم» ولكن ذلك کان مقدراً من الله سبحانه وتعالى 
ليظهر كذبهم» وني هذا يقول الفخر الرازي : «ولابد في المعصية 
١‏ - «الأكليلى في استنباط التنزيل» للعلامة جلال الدين بعدالرحن بن أبي بكر 
السيوطي» التو سنة ١١۹ه»‏ بيروت» دار الكتب العلمية» صفحة 
N‏ 
٣‏ - راجع : «روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المخاني»» لأبي الفضل شهاب 
الدين حمود بن عبدالله الألوسي» التونى سنة ١۲۷٠ه.‏ القاهرةء المطبعة 
النيريةء سنة ١١١١ه‏ صفحة .۱۷١‏ و«البحر المحيط» المعروف بتفسير 
أي حيان «لمحمد بن يوسف بن علي أي حيان. المنوفى سنة ٤٠١‏ ۷ه 
القاهرة. مطبعة السعادة سنة ۳۲۸١ه.‏ 
٣‏ راجع : «مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» الحو سنة 
1ه صفحة ۱۱١۳‏ وما بعدها. 
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من آن يقرن بها الخذلان فلو خحرقوه مع لطخه بالدم لكان الاسام 
أقوی» فلا شاهد یعقوب عليه السلام القميص صحیحا کذہم)» 
وبذلك فإن سلامة القميص من أي تمزيق دليل مادي على كذب 
ادعاء إخوته» وقد أشار كثير من العلماء إلى أن هذه الآية يؤخذ منها 
الحكم بالأدلة المادية“ 

وتعتبر هذه الواقعة مموذجاً مشالياً لتجسيد مفهوم دلالة الأثر 
الادي» ومدى حجيته في الإثبات الجنائي» (وبلغة العصر) يعرض 
الباحث عناصر هذه القضية في النقاط التالية : 
١‏ وقائع البلاغ واحتمالات آثاره المادية : 


٦‏ _ أبلغ إخوة يوسف عليه السلام العشرة أباهم أنهم ذهبوا 
في سباق وتركوا يوسف عليه السلام عند متاعهم فهاجه ذثب وأكله» 
ومن خلال هذا البلاغ يمكن تصور الآثار المادية التي يجب أن تتخلف 
عن الحادث فيا يلي : 


- قميص مزق بأشكال غير منتظمة ويصاحب التمزق وجود ثقوب في 
كثير من أجزاثه مع ضياع بعض أجزاء القميص . 

- تلوث دموي يغطي كل ما تبقى من أجزاء القميص نظراً لاستمرار 
نزيف الجروح دون توقف. وأن هذه التلوثات الدموية من دم 
بشري ومن نفس فصيلة دم المجنى عليه . 

-١‏ أنظر ني ذلك: «الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الانصاري 


القرطبي ٠‏ المتوفى سنة ١ه‏ القاهرة»ء دار الكتب الملصرية» سنة 
A۲‏ 140۲م صقحة ٠١١‏ . 


تخلف بعض أجزاء الميكل العظمي » خحاصة العظام الرئيسية منهء 
فهناك استحالة أن يأكل الذئب كل الجسم البشري بعظامه درن أن 
يترك منه متخلفات ٠‏ باللإضافة إلى ضرورة تخلف بعض الأنسجة 
البشرية على نسيج القميص» خاصة في الأماكن المفابلة لضغخط 
نياب الذئب وغخالبه . 


۲ - أدلة المبلغين المادية على صحة البلاغ : 


۷ - قدم المبلغون قميص يوسف عليه السلام» وقد ظهر من 

المعايتة الآتي : 

- أن القميص كامل الأجزاء غير مزق أو به ثقوب . 

e‏ لړ تت غلف خحلايا بشرية على أجزاء منه» وأماكن التلوث بالدماء 
محدودة الأماكن والمساحات. 


: نقاط الاختلاف بين الآثار المادية وأوجه دلالتها الإثباتية‎ ٣ 


٨۸‏ أ تؤكد سلامة القميص وتكامل أجزائه وخلوه من 
التمزقات والثقوب بشكل قاطع على عدم وقوع هجوم وافتراس من 
ذئب على مرتدي هذا القميص» إذ كان لابد أن يصاحبه بالضرورة 
تخلف الآثار السابق اللإشارة إليها. 


ب _ ان آثار الدماء والتي قيلل أنها بشرية لم تكن من الكثرة 
والشمول با يتفق وطبيعة عملية الافتراس والتي لا بد أن يصاحبها 


4 


تعده الحروح ونمزق الأنسجة وانفجار الشرايين والأوردة» فإذا كان 
جسم الانسان بجتوي ما يقرب من ۷ لترات من الدم» فإن استمرار 
النزيف لعدم روجود وسائل لایقافه» کان سیترتب عليه تلوث کل 
القميص . 

ج - خحلو القميص من تعلق بعض الأنسجة البشرية على الثقوب 
في مواضع خروج آئياب الذئبء وعدم تخلف بعض من العظام . 

وحمي هذه الآثار سواء کانت ف شکل سلبي لعدم العشور 
عليهاء أو إجاي بوجودها تي شكل غير منطقي › تؤکد کذب ما ادعی 
به إخوة يوسف عليه السلام . 


: المضمون العلمي والفلسقي للواقعة‎ - ٤ 
: تظهر من تحليل مضمون هذه القصة الحقائق التالية‎ - ۹ 

- ان يقون سيدنا يعقوب عليه السلام يكذب هذه الرواية» قد تكون 
لديه من دلائل مادية ملموسة استقاها من معاينتة للقميص» حيث 
فحصه فحصاً دقيقاً وقلبه بحثاً عن الآثار المادية التي تعزز أو تفي 
ذلك البلاغ» وكلما شاهد الآثار تولدت لديه القناعة بكذب دعوى 
أبنائه. وهذا يبين أن نبي الله يعقوب عليه السلام قد اعتمد في 
بحثه لإثبات الواقعة على منىج علمي سليم» فهو تد عاين وفحص 
الأثر المادي وربط بينه وبين الأشياء واستنتج منه ما تسمح به 
الواقعة من دلالة يقينيةء فتكونت لديه العقيدة فقال: وَل سولب 


لن کے 


َم انفشحمْ مرآ . 


42 


- ان سيدنا يعقوب عليه السلام وهو نبي يوحى إلبهء وأو من 
العلم وا معرفة ما يمكنه من أداء المهام الجسام التي يكلف بها من 
الله قد اعتمد على الآثار المادية ودلالتها في تقدير حكم يخالف ما 
شهد به عشرة أشخاص هم أبناؤه» وهو أيضاً ما يؤكد قدرة الدليل 
المادي على أن يتخطى في قوته الإثباتية عشرة من الشهود. 
إن صح هذا التحليل الذي اعتمد فيه يعقوب عليه السلام في 
تحليل الأثر وتعرف ماهيته على حواسه الشخصيةء وقدر محدود من 
العلم والمعرفة يتناسب مع ما وصل إليه عصره من ثقافة وحضارة» 
فإن هذه الدلالة المادية لاإبد أن تؤخذ في هذا العصر بيقين أعمق 
ودلالة أفضل» لا أتيح ها بحكم تطورات العصر ومعطيات العلوم 
الحديثة وتوافر الأجهزة العلمية الدقيقة . على سبيل الالء وبالنسبة 
لمذه الآثار يكن الآن التعرف على الأنسجة رما صاحيها من تمزقات 
وقطوع والآلة التي تسببت في ذلك» وما هية التلوثات الداكنة وما إذا 
کانت دماء من عدمه» ون صح ہا دماء فهل هي من أصل آدمي او 
حيواني؟ ثم ما هية فصيلة هذا الدم؟ وما هي الفصيلة الفرعية؟ بل 
إنه يمكن تحقيق شخصية صاحب الدم بشكل قاطع بالتحليل والفصل 
الكهربائي لبروتينات الدم . 


ثائياً: قميص يوسف (عليه السلام) دليل البراءة المادي: 


٠١‏ - مرة أحرى يدي قميص يوسف عليه السلام دورا إيجابيا 
في آحداث جرية اغتصاب» ویظهر کدلیل مادي يثبت براءة یوسف 


عليه السلام ما ادعته عليه امرأة العزيزء ويعرضص الباحث وقائع هله 
الجرية على النحو التالي : قال تعالى : إواستبقا الاب قدت قَمِيصَةٌ 


o 


ن برا سيْدَها لدا الاب الت مَاجرَاء مَنْ راد بالك سوا إل 
يجن أوعَدَاب ايم ۽ ٿال جي رادي عن تفي هد امد 
م ن اهلها إن كان بيص فد ِن بل َصَدَقث وَهُوَمِنَ الكاذبينء 
وإ ان فيص فد ِن يكبت رهن الصادقين فلا رى 


e~ 


مضه فد ِن بر قال نه ِن كيدن إن كيْدَكَنُ عَم . »0 

فهذه الآيات تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل (قد القميص 
من قبل أو دبع عل صدق أحدها وكذب الآحرء وقد قص القرآن 
الكريم هذا الحكم على سبيل التقرير لا الإنكارء فدل على جواز 
القضاء بالدليل المادي. وهذا الدليل هنا هو (اللوب) الذي من 
المنطقي أن يشق من الخلف إن كانت هي الطالبة له وكان هو المارب 
منهاء وقد تيون من المعاينة والفحص أن الثوب قد شق من الوراء» نما 
آثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة العزيز الذي حكم 
فقال ليوسف: «أعرض عن هذا» - أي أكتم هذا الأمر ولا تذكره 
لأحد - وقال الزوجته: إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن إن 


کیدکن لعظیم . ^ 


. ۲۸ سورة پوسف . الآیات من : ۲۵ إلى‎ - ١ 
أنظر في ذلك : «صفوة التفاسير» لمحمد علي الصابوني» بيروت» دار القرآن‎ - ۲ 
. ٤۸ الكريم» سنة هھ -1۹۸1م» جا صفحة‎ 


١‏ هذا هو التفسير الذي قدمه الفقهاءء والذي يؤکد يقینہم 
بشرعية الاعتماد على الأٹر المادي والنزول على دلالته. والباحث 
يعرض عناصر هذه ا جرية بلغة العصر في النقاط التالية : 


: موجز الإإدعاءات المتبادلة وأسلوب المعاينة الفنية‎ - ١ 

۲ - تلعب المعاينة الفنية في وقتنا المعاصر دوراً بالغ الأهميةء 
حيث تعتمد على الآثار المادية المتخلفة على مسرح الجرية في تقويم 
أقوال المبلغ والشهود والمتهمينء كا تدل على كيفية وقوع الحريمة 
وتقدم الدليل على الجحناةء وهذا الأسلوب العلمي تراه مجسدا في هذا 
الحادث» حيث تورد الآيات الكرية إتماماً يحتاج إلى دليل لإثباته 
(قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم)ء 
ودفاع يحتاج أيضاً إلى دليل للبراءة (هي راودتني عن تفسي)» والنفي 
والإثبات لطرقي الخصومة هنا بحتاج إلى الدليل القاطعء لأن ما تم 
بينه) ليس عليه شاهد» وكان مسرح الحرية وما تخلف عليه من آشار 
هدفاً لابحث عن أشر يقود إلى دليل» وتسد ذلك الأئر في تمزق 
القميص (واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر)» وهو أمريازم 
معاينة وفحصاً واستتتاجاً أوحی بدلالته شاهد من هلها قال: (إن 
کان قمیصه فد من فل فصدقت وهو من الكاذيين)» وثبوت ذلك 
يؤدي إلى إدانة يوسف عليه السلام» (وإن كان قميصه دمن بر 
فكذبت وهو من الصادقين)ء وني ذلك دليل براءة يوسف عليه 
السلامء وبعد تام المعاينة والفحص جاءت النتيجة والحكم إفلها رأى 
قمیصه فُذ من دٌبر قال إنه من كيدن » إن كيدكن عظيم) . 


Y۳ 


۲ - المضمون العلمي والفلسفي للواقعة : 

۳ - يظهر من دراسة وتحليل هذا النموذج القرآنيء أن الله 
تعالى يرشدنا إلى أهمية المعاينة في التعرف على الحقيقة› وان دقة التامل 
وحسن التدبر يدان الباحث بالكثير من المعرفةء كا أا بجسدان 
بشکل واضح حقيقة أن الفعل الجشائي والذي يشل الركن المادي 
للجرية تحكمه قواعد حركةء تحتم تخلف أثر مادي عنہاء وأن هذا 
الأثر دلالة يقينية لابد من الاستفادة منها ووضعها في الإعتبار عند 


الحكم على الأشياء. 

كا تؤكد هذه الواقعة أن الدليل المادي كان أقوى في دلالته من 
ادعاء المبلغة عندما أظهر كذهاء حيث صدق العزيز دفاع خاده 
وناشده الكتمان بقوله : (يوسف أعرض عن هذا)» ورفض دعوى 
زوجته»ء بل أدانها بقوله: (واستغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطین) . 


الا : قميص يوسف عليه السلام والدليل غير المباشر ٠٠:‏ 


٤‏ - ویعد ان دى قميص يوسف عليه السلام دوره كدليل 
إدانة وكدليل براءةء نأي إلى دوره ليحمل البشرى إلى والد پوسف 
عليه السلام بقرله تعای RE‏ 
ت ت بصيرا اتوي بأهلكم أحعين. ونا فَصَلَتِ ليران بوم 


١-راجع‏ : البند رقم )٠۵۹(‏ من هذه الرسالة. 


Y€ 


لاجد ربخ يف لول أن تقون قارا اللهك لهي ضلايك 
افير » فا أن جَاءَ الم أله َل رجهو ارد بَصِيراً قال 1 انز 
كم ي ألم مِنَ الله ما لا مودي . »0 

وتوضح هذه الآبات الكرية أن إخوة يوسف عليه السلام بعد 
ان اعتذروا له» أمرهم بأن يذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيه» 
الذي كان قد عمي من كثرة البكاءء ولا خرجت العير من مصرء قال 
يعقوب لن بقي عنده من بنيه : (إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفندون) . وقال ابن العباس «البشي» البريد» وقال السدي : ١هو‏ 
ودا بن يعقوب» وإنغا جاء به لأنه هو الذي جاء بالقيص وهو 
ملطخ بدم كذب» فأحب أن يغسل ذلك بهذاء فجاء بالقميص قالقاه 
عل وجه آبیه فرجع بصیراً؛» فلا تعجبوا ما حدث هدا من روعهم 
يقوله : لإي غلم ي الله ما 9 مودي . ويكن القول بأن قميص 
يوسف عليه السلام قد حمل أثراً من آثاره وهي راحته التي آدرکها 
يعقوب عليه السلام من ريح أتته بمجرد حروج العير من مصر لإي 
لاجد ريح يُوسفَ) وإقامة بعقوب عليه السلام الدليل على وجود 
يوسف (عليه السلام) من شعوره بوجود رائحته يعد بلغة العصر 
دلیلا ماديا غير مباشر. 

وهنا تثور عدة تساؤلات: كيف اشتم يعقوب عليه السلام 
الرائحة وقميص بوسف عليه السلام على بعد كبير منه؟ وكيف تعرف 


.۹٩ سورة يوسف . الآیات من: ۹۳ إلى‎ - ١ 
, ۲٣۱ ۔ راجع : «ختصر ابن کٹیں)› مرجع سابق : صقحة ۲۷۲۰ء‎ ٣ 


Yo 


على خحصائصها ونسبتها إلى يوسف؟ وخاصة أن ذلك قد حدث منذ 
قرون بعيدةء لم تهياً فيها الأسباب لمعرفة مثل هذه الأمور العلمية 
البالغة التعقيدء وتكون الإجابة أنه إعجاز الخالق جل وعلا وعلمه 
الذي علمه يعقوب. وني هذا يقول القرآن الكريم على لسان يعقوب 
عليه السلام : أ اقل لَك إن أعْلَمْ من الله ا ل مودي 
ويظل الأمر في علم الله معلقاً مشيئته ليكتشف العلم الحديث بعد 
آلاف السنين أن الرائحة أثر مهم يكن الإستناد إليه في تحقيق 
شخصية الإنسان» ويستخدم هذا e‏ بالغة التعقيد. ‏ أفلا يكون 
ذلك توجیهاً وإشارة إلى ما يستحقق في المستقبل من اكتشاف لدور 
هذا الأئرء كا يدلل على شرعية الدليل المادي ودوره في الإثبات»› 
وحجيته في الإسناد في جال الدليل غير المباشر. 


رابعاً: صواع املك والدليل المادي المباشر : 

٥‏ -ومرة رابعة نجد الدليل المادي في قصة يوسف عليه 
السلام يژدي دور المباشر في الإثباتء حيٹ ڊ يقول الله تعالى : ف 
هرهم جازم جَعَل لماه فيرخل جي نم ن ودن اھا 
لمر إنم لسَارفون. اوا افوا عليه مادا دود . الوا فد 
صو أك ون جاء به جل بير واتابه َعم . اوا تالو لقذ 
عَم اننا فيد في الأرضصٍ وما كنا ارقي . الوا َا جَرَاوه إن 


TT 


کم اين فوا جرا نوجد في له فهو جزاؤه كَدَلِكَ تَجُزي 


ارا جع : أثر العرق وأوجه دلالته البند رقم )۳٤۴۳(‏ من هذا الببحث. 


وا 


الظَالين دا پأوعيتهم فل يعر اخ ا م استخرجها من وعاءِ یه 
ذلك كنا لْوسُف ماکان لاد ااه ني ين لَك إلا أن ياء 
الله . ويظهر من تسلسل أحداث هذه الواقعة أن يوسف عليه 
السلام بعد آن سر إلى بنیامین بأنه یوسف وأنه یرید أن بحتفظ به» 
دليل إدانة ضده» من خلال ضبط صواع اللك برحله» وهنا كان 
دليل الإدانة دليادً مادياً مباشراً بُرى بالعين ويدرك ببقية الحواس 
مباشرة» وكان هذا الدليل بمفرده كافياً لإدانة بنيامين والحكم بتسليمه 
لصاحب الصواع طبقاً لشريعة إبراهيم عليه السلام. ويرى 
الباحث هنا أن هذا التدبير م يكن من صنع يوسف عليه السلام» 
لكنه وحي من الله إلى يوسف عليه السلام لقوله تعالى؛ دبك 
کنا لوف ماکان لاد أحاء في ڊين ليك إلا أذ يشا الله رفع 
رجات م ناء وفوف قل ي عِلمٍ عَليم )0 ویلاحظ آن الله 
تعالى قد أقر الأسلوب الذي يحفق الإدانة وهو يتمشل في ضبط دليل 
الإدانة المادي المباشر في حيازته . وإذا كان القرآن الكريم يوضح أن 
تدبير إدانة بنيامين بسرقة صواع الملك من كيد الله عز وجل» فإن 
ذلك يؤكد أن الله قد اخحتار في إثبات واقعة السرقة دليل حيازة 
المسروق لدى السارقء وهر دليل إدانة مباشر بلغة العصرء ثم 
أوحى بهذا التدبير ليوسف عليه السلام لينفذه» وليس من المقبول أو 
المعقول أن تختار الإرادة الإهية إلا ما هو مشروع في أسلوب يقيني في 
دلالتهء فإذا كان الشارع قد اختار وأقر وأوحى بذلك لنبيه» فليس 
هناك جال لبشر أن يناقش مضمون وفلسفة الاختيار ومدى حجيته ۔ 
N DT‏ 

۲ سورة يوسف. الآية رقم : .۷١‏ 


خامساً: مائدة الحواريين والدليل المادي القاطع : 


۹٩‏ - يبرز الدليل المادي كدليل قاطع لا يعلو عل حجيته دليل 
آخر في القصة التي يروا الله عز وجل عن الحوارين, فيقول: لإ 
ل ورون امیس أبن ريم عل هليع رَبك أن برل علا 
ماده من لاء قال افوا الله إن کشم وین قارا یڈ أذ نال 
ما وتطمي وا وعم أن ذ تتا وون عَليهَا ِن 
الَُاهِدِينَّ قال عى أبن مرم الهم رشا أبن علا اة م 
الساءِ َون نا دالولا وجرا ية مك وأرؤفنا وأ حي 
الرازقين. ان ال ي وها علي من فر بعد منم يي أيه 
عَذَّاباً لا اعَذهُ أُحدا سن لاني . 0 


وتوضح هذه الآيات أن الحواريين الذين همهم الله الإيان به 
وبرسوله عیسی» ورغم ما رأوه من معجزات على ید عیسی عليه 
السلام؛ فإنهم يطلبون خارقة جديدة تتمشل في نزول مائدة هم من 
السماء. ولقد كان الحواريون ‏ وهم تلاميذ المسيح وأقرب أصحابه 
إليه وأعرفهم به» یعرفون أنه بشر رأنه عبد مربوب لله» والله ربه هو 
الذي يصنع تلك المعجزات الخوارق ويجريما على يديهء لذلك طلبوا 
إليه أن يطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من الساءء فرد عليهم 
عيسى عليه السلام محذرا إياهم من طلب هذه الخارقةء لأن المؤمنين 
لا ييطلبون اللغوارق ولا يقترحون على الله لكنهم ألحوا في الطلب 


. ١٠١١ إلى‎ ۱١١ سورة المائدة. الآبات من:‎ - ١ 


YA 


موضحین علته واسبابه» وأنہم یریدون ان یأکلوا منہاء وتطمئن با 
قلوہم» ویتأکدوا أنه قد صدقهم القول وأن يشهدوا بإعجازها لمن 1 
يروهاء واستجاب الله لدعاء عيسى عليه السلام موجهاً هم إنذاراً 
بالغ الشدةء بأن الله سيعذب من يكفر منهم بعد ذلك عذاباً لا يعذبه 
أحداً من العالمين .^ 


اللضمون العلمي والفلسفي للواقعة: 

۷ في إطار التدليل هذه الواقعة على أصالة وشرعية الدليل 

المادي» یبرز الباحث العناصر القالية : 

١‏ - إن الحواريين المؤمنين برغم ما شاهدوه من المعجزات الخارقة التي 
أجراها الله على يد عيسى عليه السلام مازالوا في حاجة إلى 
دليل آخر ينزل إليهم من السياءء واحتاروا لذلك دليلً ماديً 
يتمشل في مائدة تنزل عليهم من السےاءء يرونا رأي العين» 
ویتلذدون بطعام ل يذقه بشر من قبل» وتستفيد أجسامهم هنه» 
نم يشهد هذا الدليل . 

ومن هنا كان الدليل المادي ناية المطاف في أساليب وطرق 
عیسی عليه السلام لإقناع قومه بوحدانية الله ودعوتهم للايان 


١‏ - للمزيد راجع تفسير سيد قطب في ظلال القرآن» بيروت» مطبعة دار المعرفة 
للطباعة والنشر» الطبعة السابعةء ۱۳۹٩‏ هى ١۱۹۷م»‏ صفحة ۹۹۸ رما 


بعدها. 


فا 


به» وهو دليل الإطمئنان والقناعة الوجدانية الذي يسموويعلو 
على کل دلیل . 

۲ - إن الله سبحانه وتعالى عندما استجاب ذه الدعوة التي تتضمن 
البرهان الفحمء والدليل القاطع واليقين الذي لا يدانيه شك 
ضمن إنذاراً في قوله: : وای مزا میم من فر بعد يكم 
فاي ابه عَذَاباً ل ابه أخداً من الاين ما يؤكد أن الله 
عز وجل قد ميز الدليل المادي» ورفع مربت وحجيته لدرجة 
تفوق کل دلیل آخر› واعتبره دلبلا مستقلا یصلح للاعتماد عليه 
في الأإثبات دون حاجة إلى مساندة دليل آخر. 

سادساً: الدليل المادي والإطمثنان القلبي : 


۸ _ تظهر هذه السمة التي تيز الدليل الادي في قول تعالی: 
وإ ال رايم َب آرنی یف تخي لوی قال او تومن قال بل 
وأكن يمين فلي قال تحذ ازع من ار فصرم ك م ال 
على کل جل من جزم م اهن بيك سيا المأ الله رر 
کی .۵ 

دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه كيف بجي الوق رڈ تشوقاً إلى 
ملامسة سر الصنعة الإهيةء ا 
والتطلع لرؤية الآسرار في قلوب قرب المقربين» إنه تشوق لا يتعلق 
بوجود الإبيان وثباته وكماله واسنقراره» إنه أمر الشوق الروحى» إلى 
ملامسة السر الاهيء في أثناء وقوعه العلمي » إنه أراد أن يرى بد 


. ٠٠١ سورة البقرة. الآية:‎ ١ 
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القدرة وهي تعمل» ليحصل على مذاق هذه الملامسةء فلقد كان 
ينشد اطمئنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل» واطمئنان التذوق للسر 
الحجب وهو ينجلي ويتكشف. ولقد استجاب الله هذا الشوق 
والتطلع في قلب ابراهيم» ومنحه التجربة الذاتية المباشرةء فأمره 
سبحانه وتعالى أن يختار أربعة من الطير» فيقريهن منه ويميلهن إليهء 
حتی يتأكد من صفاتهن وميزاتن التي لا بخطىء معها في التعرف 
عليهن» وأن يذبحهن ويزق أجسادهن» ويفرق أجزاءهن على الجبال 
المحيطة» ثم يدعوهن . فتتجمع أجزاؤهن مرة أخرى» وترتد إليهن 
الحياة» ويعدن إليه ساعيات . ^ 

وقد كان ما أراد الله ورأى إبراهيم السر الاي يقع بين يديه لقد 
رآه رأي العين - فكان يقين المشاهدة ‏ وكان الدليل المادي الملموس 
الذي تطمئن به القلوب . 


سابماً: الدليل المادي واليقين العيني : 

4 - توضع بعض النماذج القرآنية طبيعة اليقين الذي يتميز 
به الدليل المادي» وهو ما يسمی عند الصوفية بعين اليقين» “ أي 
اليفين القائم على الرؤية والمقاهلةة وعو شل أعمق وأقوی مراتب 
اليقينء فیقول الله تعالی : وول جا موس ی لميقاتنا وَكَلْمَهُ رنه قال 
۱ ۔ راجم : سید قطب وي ظلال القرآن» مرجع سابق» صفحة: ۲۳۰۱ ٠۳۹۲‏ 
۴ راجع : «تقسيمات اليقين في الشريعة الاسلامية» البند رقم )۲١١(‏ من هذا 

الببحث. 


۳1 


رب این نظ ك قال لن براي ولكن انطر إل ابل و استقرٌ 
تگال قوت نراي فلا جل ريه لجل عله دگ وخر موی 
صقا قا اق قال سَْحانكَ ب تبت إَيكَ واا اول امن ه”. 


في هذا المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود 
الأزلي الأبدي بلا وساطة» تلك الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات 
ربه» وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق» فینسی من 
هو» ویشسی ما هو ویطلب ما لا یکون لبشر في هذه الأرض» وما لا 
يطيقه بشر في هذه الأرض. . . يطلب الرؤية الكبرى وهو مدفوع في 
زحمة الشوق. ودفعة الرجاء وهفة الحب ورغبة الشهوةء حى تنبهه 
الكلمة الحاسمة ا لجازمة «قال: لن تراني»» ثم يترفق به الرب العظيم 
الجليل» فيعلمه اذا لن يراه. . إنه لا يطيق «ولكن انظر إلى الجبل» 
فإن استقر مكانه فسوف تراني» والجبل أمكن وأثبت منه. «نلا تجلى 
ریه للجبل جعله دک . 

فكيف كان هذا التجلي؟ نحن لا غلك أن نصفهء ولا نغلك أن 
ندرکهء ولا غلك أن نستشرفه إلا بتلك الطيفة التي تصلنا باللهء حین 
تشف أرواحنا وتصفوء وتتجه بكليتها إلى مصدرهاء فاما الألفاظ 
المجردة فلا تملك أن تنقل شيئ . لذلك لا نحارل بالألفاظ أن نصور 
هذا التجلي . 


. ٠٤١ سورة الأعراف. الآية:‎ - ١ 
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«وخر موسی صعقاً . 

مخشياً علیه» غائباً عن وعيه 

«فلم| أفاق» 

وثاب إلى نفسه» وأدرك مدى طاقتهء واستشعر أنه تجاوز المدى 
في سۋالە » «قال: سبحانك» . 

تنزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

«تبت إليكف 

عن تجاوزي للمدى في سؤالك. 

«وأنا أول المؤمنين». 

والرسل داثاً هم أول المؤمنين بعظمة رهم وجلاله» وما يتزله 
عليهم من كلماته . . . وربہم يأمرهم أن يعلنوا هذا. 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخحرىء فإذا هويتلقى منه 
البشرى» بشرى الاصطفاء مع التوجيه له بالرسالة إلى قومه بعد 
الخلاص. وکانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص. 

«فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا»» أي انبار الجيل الشامخ وسقط 
على الأرض» وصاحب ذلك سقوط موسى عليه السلام مغشياً عليه 
فلا أفاق وأدرك استشعر أنه تجاوز المدى فتاب وكان أول المؤمنين .^ 

وكان دك الجحبل دليل مشاهدة ورؤية حمل معه اليقين العيني» 
وبالتالي فإن هذا الدليل المادي خلتى القناعة الكاملة لدى موسى عليه 
السلام باستحالة رؤيته لله لذلك كان الدليل المادي» دليل الله تعالى 
عل ما آراد آن يقنع به موسى عليه السلام. 


. ۱۳۹۹ ۰۱۳۹۸ سید قطب في ظلال القرآن»» مرجع سابق» صفحة‎ ١ 


ارا 


الطلب الثاني 


غاذج من الإثبات بالدليل المادي 
في السنة الشريفة 
٠١‏ - يعرض الباحث في هذا المطلب بعضاً من أحكام الرسول 
لاء التي استند فيها حكمه إلى الدليل المادي» وهذه النماذج تؤكد 


إقرار السنة النبوية هذا الاسلوب من طرق الإثبات» بل وتقدم صوراً 
تطبيقية بالقول والفعل هذه السنة الشريفة في النماذج التالية : 


: الإسناد المادي وواقعة قتل أي جهل‎ - ١ 


۱ - روي عن صالح بن عبدالر هن بن عوف» عن ابيه» عن 
جده» قال: بينم آنا واقف في الصف يوم بدرء» فنظرت عن بيني فإذا 
بغلامين من الأنصار حديشة أسنايا تنيت أن أكون بين أضلع " 
منہها» فغمزني أحدهماء فقال: يا عم» هل تعرف با جهل»ء قلت : 
نعم» ما حاجتك إليه ياابن أحي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
بء والذي نفسي بيده لن رأيته لا يفارق سوادي سواده”حتی 
يوت الأعجل منا“ فتعجيت لذلك. فغمزني الآحرء فقال لي 
مثلهاء فلم أنشب أن نظرتدإلى أي جهل يمول في الناس» قلت ألا 


١‏ - انظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين أبوالفة 
صحیح ج 2 ين ابوا 
أحمد بن علي العسقلاني» مرجع سابق» ج۷ صفحة ۵۷ . 


٣‏ - سوادي سوداده : آي لا يفارق شخصي شخصه. 
-٣‏ الأاعجل منا: أي الأقرب اجا 


4 


إن هذا صاحبك الذي سألتماني» فابتدراه بسيفيه|اء فضرباه حتى 
قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله بل فأخحبرام فقال: «أيكا قتله» 
قال کل واحد منہا: آنا قتلتهء فقال: هل مسحت سیفیک|؟ قالا: 
«لا»ء فنظر إلى السيفينء فقال: «كلاكا قتلهم .^ 


في هذا النموذج نرى الرسول إلا يستند إلى الدليل المادي 
المتمثل في تلوث سيفيهم بالدم في الحكم باشتراكها في قتل أي جهل» 
حیث قال هی : «کلاک| قتله». وإذا كان جرد تلوث السيف بالدماء 
قد أقر الرسول إل بدلالته على القتل» فإنه سيكون من باب أولى 
الاستناد إلى الدليل المادي في ظل ما أتاحه العلم من بحوث علمية في 
مجال تحديد ما هية آثار الدماء ومدى نسبتها إلى المشتبه فيهم أو المجنى 
عليه» بجانب إمكانية تحديد الأداة المستخدمة في الجحرية » إلى غير 
ذلك من آثار مادية إن ٺم تکن هي وحدها الدلیل على ثبوت ارتکاب 
الجاني للجرية» فإنها تكون أيضاً مؤكدة أو نافية لوسيلتي الإقرار 
والشهادة. 


: آثار الطعام وحادثة قتل ابن أي الحقيق‎ - ٣ 

۲ في قصة ابن ابي الحقیق › إذ دحل عليه عبدالله بن انيس 
وأصحابه ليقتلوهء فوضع عبدالله بن نيس السيف في بطنهء وتحامل 
١‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم؛ واللفظ هنا للبخاري › أنظر: «فشح 

البأاري»» مرجع سابق» ج۷ صفحة ۵٦‏ و1۷ ۔ والرجلان هما: معاذ بن 
عمروين الجحموح» ومعاذ بن الحرث بن رفاعة» المعروف بابن عفراء. 


Ye 


عليه حتى بلغ ظهره» فلا رجعوا نظر رسول الله بل إلى سيوفهم 
وقال: «هذا قتله»» لأنه ية رأى على سيفه الطعامء فاعتبر ذلك 
قرينة على القتل ٠.‏ 

وني هذا النموذج استدد حكم رسو ل ية لأحدها بقل ابن أي 
الحقيق دون الآخرين على دلالة تلوث سيفه بآثار الطعامء لأن هذا 
يعني نفاذ سيفه داحل بطن المقتول واختراقه لمعدته وأمعائه» وهوما 
يسمى في علم الطب الشرعي بالجرح النافذء وهو نوع من الجروح 
غالباً ما يصاحبه وفاة المصاب . وهذا يؤكد إقرار الرسول ب بدلالة 
الأثر المادي وحجيتهء بل يتجاوز ذلك إلى امكانية الاعتماد على آثار 
الطعام ومخلفاته» وافرازات الجسم في الاستناد إليها عند الببحث عن 
الآثار المادية على مسرح الجرية . 


ولا يدفع الاحتجاج بباتين الواقعتين آنا لم يكن فيه تطبيق 
صريح ومباشر لعقوبة القصاص» لأن واقعتي قتل آبي جهل وابن أي 
الحقيق أستدل فيهما فقط على السلاحين المستخدمين في القتل ورا 
كان عليه من خلفات» ذلك لأن استخدام القرينة المادية في الإثبات 
جاءت في وافعتي قتل» ورغم آنا ليستا من جرائم القصاص بالمعفى 
الشرعي هذه الجريةء إلا أن استخدام الرسول بل هذه الوسيلة في 
إثبات الفعل إقرار منه لشرعيتها وحجيتها في الإثبات الجحنائي» وفي 
إثبات سلوك الفاعل ونشاطه المكون لأحد عناصر الركن المادي 


١‏ «شرح کتاب النيل وشفاء العليل»» مرجع سابق» ج۷ صغیحة 0٤۸‏ وما 
بعدها, 


۹ 


للجريةء ولو أن هناك شبهة قي هذا الدليل المادي لما استخدمه 
الرسول َة الذي لا ينطق عن الموى ي إثبات الفحل وإصدار 
الحکم» وهذه الصلاحية الخاصة بالدليل المادي واعتماده للإعمال 
العقل وجوداً وعدماًء تظل قائمة لإثبات الفعل بغض النظر عن 
طبيعة هذا الفعل وكونه مجرماً أو مباحاً لأسباب لا تتصل بالفعل 
المادي للجرية. 
٣‏ شعر العانة كدليل مادي على البلوغ : 
۴ - قضى الرسول إل بأن إنبات الشعر بالعانة دليلى على 
البلوغء» فقد روي عن عطية٠‏ القرظي رضي الله عنه آنه قال: ركنت 
من سبي بني قريظة» فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن م 
ينبت م يقتل » فكنت فيمن م ينبت». وفي رواية : «فكشفوا عانتي 
فوجودها م تنبت فجعاوني في السبي». © 
ومقتضى ذلك أن الأسرى يوم قريظة كان يقتل منهم من بلغ 
ویستبقی من لم يبلغ »وللافلات من ذلك کان بعضهم يدعي عدم 
١‏ - قال ابوعمر: لا عرف اسم أبیدء وقال البغوى وابن حيان: سكن الكوفة» 
فروى حديشه أصحاب السنن» من طريق عبداللك بن عميء راجع 
«الاصابة في يبز الصحابة» لأحد بن علي بن حجر العسقلاني المعروف بابن 
حجر المتوفى سنة ١۲١۸ه,‏ المكتبة التجارية ۸١۱۳ھ‏ ١۱۹۳م‏ جا 
صفحة 6۷۹ . 

: هذا الحديث رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي‎ ٣ 


حسن صحیح › راجع «ختصر سنن أب داوده لزكي الندين أبوحمد 
عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري التو سنة ١١٠هء‏ مطبعة أنصار السنة 
المحمدیة ۱۳۹۹ ه۔ ١٥۱۹م‏ جا صفحة ۲۲٣‏ . 


YY 


البلوغء وبأمر من الرسول بي كان الصحابة رضي الله عنم 
يكشفون مؤتزر هؤلاء فيعلمون البالغ من غيره. من إنبات الشعر 
حول القبلء فيقتل منهم من وجدت فيه تلك العلامة ويستبقى من م 
تکن فيه . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أنهم اعتبروا الإنبات دليل على 
البلوغ ٠»‏ والإنبات في حقيقته - ما هو إلا دليل مادي على ذلك وقد 
اعتمد عليه الرسول ية في قضائه بقتل من أنبت منهم» وهناقام 
الدليل المادي بالإثبات لحالمة ينرتب على ثبوتها عقوبة القتل ونفاذ 
الحكم» وم يكن هذا الدليل المادي دلیل آخر يسانده. 


المطلب الثالك 
نماذج من الإإثبات بالدلیل المادي ف اجتهاد الفقهاء 


٠٠ ٤‏ - سار الخلقاء الراشدون وصحابة الرسول وفقهاء المسلمين 
على هدى القرآن الكريم ونهج السنة الشريفة في الإثبات بالدليل 
المادي للحكم في المسائل ال جحنائيةء رغم ندرة الحالات التي يتوافر فيها 


-١‏ راجع : «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» لابن القيم الجوزيء مرجع 
سابق» صفحة ۱۳ . 

۲ - يرى بعض العلاء: أن الإنبات يعتبر دليلاً على البلوغ بالنسبة للكافر دون 
السلمء لأن المسلمين يكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأنها عحفوظة وأوقات 
المواليد فيهم مؤرخحة» انظر: معا السنن شرح سنن أي داود» لأي سليمان 
مد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابيء المتوق سنة ۳۸۸ه» مطبعة أنصار 
السنة المحمدية ۳۱۹ ۱ه ١١۱۹م‏ جا صفحة ۰۲۳۲ و٣٠۲‏ . 


۳۸ 


دليل مادي» إذ لم تكن هناك وسائل أو أجهزة علمية تمكن من العثور 
على الأثرء أو التعرف على ما هيته أو تحديد دلالته» ويعرض الباحث 
في هذا المطلب بعضاً من هذه النماذج فيا يلي : 

٥‏ ما روي عن جعفر بن حمد» من أن امرأة من المنافقات 
تعلقت بشاب من الأنصار وكانت تهواهء فلا م يساعدها احتالت 
عليه » فاخحذت بيضة فألقت صفرتهاء وصبت البياض على ويها وبين 
فخذيهاء ثم جاءت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه صارخحة 
وقالت: يا أمير المؤمنين» هذا الرجل أراد أن يغتصبني قأبيت» فلا 
غلبني على نفسي» قذف ماءه على ٿوي وفضحي في آهلي» وهذا آثر 
فعاله. فسأل عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثويا أثر الني» فهم 
عمر بعقوبة الشاب» فجعل يستغيث ويقول: ياأمير ا لمؤمنين تلبت في 
أمري» فوالله ما آتيت فاحشة وما ممت بهاء فلقد راودتي عن نفسي 
فاعتصمت» فقال عمر: يا أباالحسن (علي بن أبي طالب) ماترى في 
أمرها؟ فنظر إلى ما على الثوب» ثم عاد اء حار شديد الغليان فصبه 
على الثوب فجمد ذلك البياض» ثم أخذه واشتمه وذاقه» فعرف 


طعم البيض فزجر المرأةء فاعترفت. ^ 


في هذا النموذح أمكن بالإستاد إلى الدليل المادي دفع ادعاء 
باطل» وتجاوز ظلم متهم بريء استناداً إلى تحليل معملي بسيط 
بأدوات عصره» لبيان ما إذا كانت بقع مني أو غيره» فالمني يذوب في 


١‏ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي» مرجع سابق» 
صفحة .۷١‏ 


۳۹ 


الماءء وزلال البيض المشتبه فيه يتحول من الشفافية إلى اللون 
الأبيض» وهو نموذج أكيد واضح يدل على شرعية أستخدام الوسائل 
العلمية في التعرف على الأثر وتحديد ماهيته واستنباط الدليل الادي 
على ضوء نتائج التجربة الحلمية» والاستناد إليه في نحقيق جرية 
اغتصاب من جرائم الحدود. 

٠٠١‏ - كذلك يعتبر من غافج الاستناد إلى الدليل المادي» موقف 
أمير المؤمنين (رعلي) رضي الله عنه للظعينة التي حملت كتاب 
حاطب بن أبي بلتحه فأنكرته فقا هال: «لتخرجن الكتاب أو 
لنجردنك» فلا رأت الجد أخرجته من عفاصها. وعلى هذا إذا ادعى 
الحصم الفلس وأنه لا شىء معهء بينم قرر المدعي أن المال معهء 
وسال الخحاكم تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك» ليصل 
صاحب احق إلى حقه .^ 


ويوضح هنذا التموذج إقرار أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه 
لإجراءات الضبط والتفتيش في حالىة قيام الاجام الجحدي ضد أحد 
الأشخاص بهدف العثور على دليل مادي يؤكد هذا الادعاءء باعتبار 
آن هذا الدليل سيقطع الشك باليقين ویصل بالدعوی إلى حکم عادل 
يقوم على الأستناد إلى الدليل المادي . 


۷ - قال إيراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان إلى 
إياس بن معاوية يختصمان في قطيفتين إحداهما حهمراء والأخرى 


. ٠١ «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» مرجع سابق» صفح‎ - ١ 


4° 


خحضراءء فقال أحدهما: «دخحلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي» 
ثم جاء هذا فوضع قطيفته تحت قطيفتي ثم دحل فاغتسل» فخضرج 
قبلي» وأخذ قطيفتي فمضی بہا» ثم رجعت فتابعته» فزعم ألا قطيفته 
فقال: «ألك بينة؟ قال: «لا»ء قال: «ائتوني بمشط»» فاتي بمشط› 
فسرح رأس هذا وراس هذاء فخرج من راس أحدهما صوف أحرء 
ومن رأس الآخر صوف أخضرء فقضى بالحمراء للذي حرج من 
رأسه الصوف الأحمرء وبالخضراء للذي خرج من رأسه الصوف 
الأخضر ٠٠.‏ 

وقي هذا القضاء نغموذج لتطبيق نظرية تبادل المواد في العصر 
الحديث» فقد فطن إياس بن معاوية إلى ضرورة تبادل أثر كل قطعة 
من القطيفة للرأس التي لامستهاء وأن تترك جزءاً من مادتها عليه 
وعثر على الأثر في شكل الباقي بشعر کل مناء فاستدل بلونه على 
صاحب كل قطعةء فجاء الحكم في هذه الواقعة إستناداً إلى الدليل 
المادي الحكم الصادق والشاهد الصامت على الحقيقة . 

۸ - روي أن المنصور“ جاءه رجل فأخبره أنه خرج في تجارة 
فکسب مالا فدفعه إلى امرأته فذكرت أنه سرق من البيت ول ير نقباً 
ولا أمارة . قال المنصور: منذ كم تزوجتهاء قال منذ سنة» قال بكراً 
أم ثيبأ؟ قال: ثيباً. قال: فلها ولد من غيرك» قال: لاء فدعاله 
المنصور بقارورة طيب حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه» وقال له 
١‏ - راجع : «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» مرجع سابق» صفحة ٤١‏ . 
۲ - نفس المرجع السابق» صفحة ٤١‏ . 
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تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب غمك. فلما خرج الرجل من عنده 
قال المنصور لأربعة من ثقاته : ليقعد على كل باب من أبواب المدينة 
واحد منكم» فمن شم منكم رائحة هذا الطيب من أحد فليأت به . 

وخرج الرجل بالطيب ودفعه إلى امرأتهء فلها شمته بعشت مته إل 
رجل كانت تحبهء وقد كانت دفعت إليه الالء فتطيب منه ومر مجتازاً 
ببعض أبواب المدينة» فشم الموكل بالباب الرائحة الطيبة المعلومةء 
فأق به المنصورء فسأله من أين لك هذا الطيب» فلجلج في كلامهء 
فيعث به إلى والي الشرطة فواجهه بالدليل المادي المتمثل في رائحة 
معروفة الملصدرء فاعترف بصلته بزوجة المبلغ» وقدم المال الذي 
أخذه منها. 


وني هذه الواقعة نموذج حاص في شرعية تتبع آثار الجرية لكشف 
مرتكبيهاء» وهو ما يطلق عليه حديثاً «مواد التتبع» ودالمواد المشعةه» 
وهي التي تعلق بيد الحاني وها خاصية اللون المميز أو الرائحة. أو 
التوهج الفلورستتي عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية . ^ 

۹ - قال یزید بن هارون: اودع رجل بعض شهوده کیساً 
مختوماًء وذكر أن فيه ألف دينار. فلا طالت غيبة الرجل فتق الشاهد 
الكيس من أسفله وأحذ الدنانير وجعل مكانها دراهم» وأعاد الخياطة 
کا کانت» وجاء صاحبه» فطلب وديعتهء فدفع إليه اليس بختمه م 
يتغيرء فلا فتحه وشاهد المال رجح إليهء فقال: إني أودعتك دنانير 


. من هذا البحث عن الأدلة التتبعية‎ )٠0۹( راجع البند رقم‎ - ١ 


والذي دفعت إلى دراهم» فقال : هو كيسك بخاتمك فاستدعی عليه 
القاضي» فامر بإحضار المودع» فلها صار بین يديه قال له القاضی : 
«منذ كم أودعك هذا الكيس؟» فقال: منذ جس عشرة سنةء فأخذ 
القاضي تلك الدراهم وقرأ سكتها فإذا ما فيهاء قد ضرب من سنتین 
وثلاث» فأمره بدفع الدنانير إليه وأسقطه وتادی عليه . ٩‏ 
ونلاحظ هنا أن القاضي استند إلى دلالة التاريخ على الدراهم 
باعتباره ليل مادياً على وقت إتعاجهاء وتعارض مع تاريخ إيداع 
کیس النقودء لیستدل علل كذب الشاهد» وصحة رواية المبلغء 
فيحكم له استناداً إلى هذا الدليل المادي . 
١‏ _ كذلك يعتبرمن نمافج الإسناد ا لمادية ما ورد في المادة 
من مجلة الأحكام العدلية «إذا خرج أحد من دار خالية حائفاً 
مدهوشاً» وقي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها 
شخص مذبوح في ذلك الوقت. أفلا يشتبه في كونه قاتل ذلك 
الشخص؟ ويتلفت إلى الاحتمالات الوهمية والصدفة كأن يكرن 
الشخص المذكور" قد ذبح نفسه. 
۱ - ويلاحظ في هذه النماذج أصالة الاعتماد على الدليل 
المادي في الإثبات الجنائي في السوابى القضائية للقضاة الاسلاميين» 
١‏ انظر في ذلك : «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»» مرجع سابق» 
صفحة ۳۷ . والدکتور محمد سلام مدکور: «القضاء في الأسلام)» مرجع 
سابق » صفحة ٩٩‏ . 

۲ راجع : «الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية»» مرجع سابق» صفحة ۸۳ 
وما بعدها. 


ré 


ورغم أن هذه الروايات لم يوضح في بعضها الحكم بعقوبة حديةء إلا 
أنه من الواضح أن الدليل المادي كان وسيلة مشروعة ذات حجية 
إثباتية قاطعة في الحكم في هذه القضاياء وإذا كانت العقوبة غير 
معروفة» فإن هذا لا يؤثر في حجية الدليل المادي كوسيلة للإثبات» 
كا أن عدم الحكم بعقوبة حدية» قد يكون لعدم توافر أركان الحدء 
وليس بسبب شبهة دليل الاثبات» وذلك عل التفصيل الذي 
سيعرضه الباحث فيم بعد عند الحديث عن حجية اللدليل المادي في 
إثبات جرائم الحد في ا لمطلب التالي , 


المطلب الرابع 


أسانيد الباحث على جواز إثبات جرائم 
القصاص والحدود بالدليل المادي 


۲ - بعد أن استعرض الباحث بعض النمافج التطبيقية التي 
وردت في القرآن الكريم والسنة الشريفة» معلقاً على دلالة كل موفج 
ومضمونه الفلسفي » فإنه يرى عرض حججه التي يستند إليها في 
تقرير جواز الأعتماد على الدليل المادي في إثبات جرائم القصاص 
والحدود في النقاط التالية : 

١‏ - ان نمافج الإثبات بالدليل المادي في المجال ا جنائي جاءت بالقرآن 
الكريم ف سورة بوسف «علیه السلا والتي تقول بدایتها: 
اريك يات الاب اليین» إا انرا رانا أعریا مَل 
عقلُون نحن تمص عَلَيْك أَحْسَنْ لقص اويا ليك 


هَذَأ الْقُرآنّ وإ كت يِن تله لن العافلين)٠.‏ وتشير هذه 
الأيات الكرية إلى أن الله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عري» 
ولغة هي أشمل اللغات» وأكثرها تعبيراً عن المعاني وتوصيا هاء 
وقد اشتمل هذا الكتاب من القصص والآثار ما يفيق من 
الخفلةء ويصاح الاقتداء بهاء ونىج طريقها وسبلهاء ثم تعرض 
هذه السورة الكرية من نماذج الإثبات الحتائي ما يكن أن يستنبط 
منه ما تدعو الحاجة إلى معرفته في هذا المجالء وكأن الدعوة إلى 
دفع الغفلة يصاحبها تنبيه ودعوة إلى استخراج المفاهيم والمعايير 
والطرق الإثباتية المناسبة لكل عصر سيرا على النهج الأصيل 
الذي أوضحته السورة الكرية لأن دلالة غاذجها منهج سماوي 
ثابت لا يتغرر بتخير العصور والأزمان» فهي أصول ومبادیء 
كليةء تصلح دال كمدخل لتقرير وسائل وأساليب تطبيقيةء 
تلائم وتساير تطور المجتمعات . 

لقد ثبت من هذه الرؤية المتعمقة أصالة منهج الإثبات بالدليل 
المادي ودوره التاريخي في القرآن الكريم» كا ظهر آنه يربط 
أسلوب البحث عنه بفحص وتفتيش ومعاينة مسرح الجرية» كا 
آنه يقوم بدور مهم في تقويم أقوال المتهمين والشهرد للتأكد من 
مدى صدقهاء كا ثبت أنه دليل قاطع ني الإثات» ومصدر 
لليقون العيني والطمأنينة القلبية» وأنه سواء تواجد في صورته 
المادية المباشرة أوغيرالباشرة» فإنه صالح لإثبات الإدانة أو 
البراءة. 


.۳ سورة يوسف۔ الآیات : من ۱ إلى‎ ١ 


go 


۲ - ثبت للباحث من تحليل المضمون الفلسفي للنماذج الأربعة 
الأولى الواردة في قصة يوسف عليه السلام أا ترتبط بجرية 
حطف وشروع في قتل» وادعاء کاذب» وشروع في اغتصاب 
وسرقة» وهي جرائم تمثل أفاطاً من جرائم التعازير والقصاص 
والحدودء فقد جمعت أقسام الحرية في الفقه الحنائي الاسلامي» 
الآمر الذي يصلح للاحتجاج به في إثبات جرائم القصاص 
والحدود إستناداً للدليل المادي . 

۳ ولا يدفع الاحتجاج بالاعتماد على الدليل المادي في الإثبات 
الجنائي أن ما جاء في قصة أبناء يعقوب عليه السلام» وما استند 
القضاء فيه إلى شريعة إبراهيم عليه السسلام» وموقف قوم عيسى 
عليه السلام وطلبهم الدليل المادي من الأمور التي ترتبط يما يطلق 
عليه شرع من قبلناء لأن الراجح في هذا الموضوع عند كثيرمن 
الأصوليرن القدامى أن شرع من قبلنا بعتبر شرعا لنا ما دام م يرد 
في شرعنا ما ينسخه» وهذه الآحکام لم یرد في شرعنا ما پنسخهاء 
بل ورد في السنة الشريفة كثير من الأحاديث التي تؤيدها. ٠”‏ كيا 
أن اعتبار شرع من قبلنا سياسة ومنهجاً لنا أقره الكثير من 
الباحثين المعاصرين في علم أصول الفقه  .‏ لذلك فإن ما جاء 
١‏ - القول بأن ذلك شرع من قبلنا شرع لناء هو رأي جهور الحنفية والمالكية 

والشافعية» وأحمد ني الرواية الرجحة عند أكثر أصحابه جاء في «صحيح 
مسلم» «الثبوت» لأب الحسين مسلم النيسابوري» مطبعة الحلبي بمصر» 


جا صفحة ۱۸۴ . 
۲ - منهم المرحوم الشيخ محمد الحضري في «أصول الفقه»» مطبعة الاستقامة سنة 
۸, صفحة ۳٤١‏ و۷٤۳‏ والمرحوم الشيخ زكي الدين شعبان «أصول ‏ 


a 


من أسانيد استنبطت من القرآن الكريم للتدليل على حجية 
العمل بالقرائن" تصلح للاحتجاج با من باب أولى بالنسبة 
للدليل المادي لا يتميز به من يقين علمي واحصائي ينأ به عن 
كل شبهة عتملة. 

٤‏ - الوقائع التي رويت عن قضاء الرسول بل والتي سبق عرضهاء 
تعتير صالحة للاحتجاج بها ني جواز إثبات جرائم القصاص 
والحدود بالقرائن المادية التي كانت معروفة في عهد الرسول 
الكريم والسلف الصالح رغم كونها ذات طابع بداثي بسيطء 
فهي لا تتسم بالدقة الكافية في تحديد هويتهاء وبالتالي القيمة 
الاثباتية ها. أما الآنء فإن العلم الحديث قد آتاح هذه القرائن 
المادية العديد من الأساليب والوسائل البالغة الدقة في فحصها 
والتعرف عليهاء وتقدير هويتهاء وأوجه دلالتها على أساس 
علمي ويقين |إحصاثي يتيح ها أن تصبح أساساً قوياً واسلوباً 
متازاً لإئبات هذه الجرائم . 
ولا يدفع الاحتجاج بهذه الوقائع أن القرائن الواردة في السنة 
الشريفة بعضها لم يظهر بوضوح ما صدر بشأنها من أحكام» لأن 


الفقه الاسلامي» دار النہضة العربية سنة ۸٩۱۹م‏ صفحة ۲۰۱ و۲٣۲‏ . 
والمرحوم الشيخ محمد زكرا البرديسي «أصول الفقه» دار النهضة العربية سنة 
۷۳م صفحة ۳٤۲‏ والدكتور زكريا البرى «أصول الفقه الاسلامي» 
دار النهضة العربية سنة ١1۹۷م‏ صفحة 1۷۸ والدكتور بدران أبوالعيتين 
بدران «أصول الفقه»» دار المعارف سنة ۹٦۱۹م»‏ صفحة ٤١‏ . 

-١‏ راجع البند رقم )٤٦١(‏ من هذا البحث. 


ثبوت وقوع الفعل ا لمجرم يعتبر أمراً موجباً للحكم» ولا كانت 
هذه الأفعال تمثل جرائم قصاص أو حدودء والعقوبة فيها مقدرة 
من الشارع» فإن صدور الأحكام فيها ما يقتضيه الشرع يعتبر 
أمراً بديمياً مصاحباً لثبوت الفعل من الناحية التطبيقية . 

٥‏ إن أهم ما يعتمد عليه الرأي القائل بعدم جواز إثبات جرائم 
الحدود والقصاص بالقرائن» هو إعمال مبداأ درء الحدود 
بالشبهات. وهو مبدا ينكره البعض مثل أصحاب الملذهب 
الظاهري ٠»‏ لأنه يذهب بفاعلية نظام الحدود الذي يعتبر من 
أهم يزات النظام الجنائي في الشريعة الإسلاميةء ويرون أن 
الحدود لا مجحل أن تقام بشبهةء ولا أن تدرأ بشبهة» فإذا ثبت 
الحد لم يحل أن يدرأً بشبهة لقوله تعالى : تلك حْذُودٌ الله فلا 


٩ . توما‎ 


ولكن حت مع التسليم بوجود المبدأء وأنه أصل ثابت في 
اللظام الإسلامي» تقتضيه العدالة الجنائية» فهل هذا المبدأً 
هقتصر على جرائم الحدود؟ ألا تد فلسفنه ويتسع هدفه إلى 
جرائم القصاص. وبالتالي إلى جرائم التعازير؟ وهل هناك منطق 
یسمح بان يحكم بإدانة متهم والواقعة أو الدليل محل شبهة؟ 
ليس الإسلام أسمى وأعدل وأظهر من أن يدين بمجرد 


۱۸٩ انظر: «المحل» لابن حزم الظاهري » مرجع سابق» ج١١ صفحة‎ - ١ 
وما بعدها.‎ 


۲ - سورة البقرة. الآية: ۲۲۹ . 


4۸ 


الشبهة؟. أليس معنى ذلك أن هذا المبدأ تد نطاق سريانه 
ليشمل كل الجحرائم بأقسامها الشلاثة» وبالتالي لا بخص الحدود 
فقط . ٩‏ 
وإذا كان من الشابت أن الرسول بلا قال: «إن دماءكم 
وأعراضکم وآبشارکم علیکم حرام" والحدیث هنا جع ما یکن 
أن تندرج تحته جرائم الاعتداء على النفس وال ال ليتجاوز جرائم 
الحدود والقصاص» وتنطوي تحته كل جرائم التعازيرء وإذا كان 
الحديث قد آلقى واجباً معيناً فإنه لا يجوز إسقاطه إلا با يفيد 
القطع . 

إن القول بأن الشبهة في الحدود لا تسقط العقوبة التعزيرية 
في حالة عدم ثبوت أحد أركان جريمة الحدء حیث یظل معه 
الفعل جريمة ولكن غير حدية» وبالتالي تكون عقوبتها التعزير 
قول غير دقيق» فالباحث يرى أنه لا دحل للشبهة في استمرار 
قيام مبررات العقاب فهي ل تسقط الحد ولم تبت المجريية 
التعزيرية» وهذه الحالة تشبه وصف التهمة في القانون الوضعي› 
بأن تترك المحكمة الوصف الأشد إلى وصف أخف منه عندما 
يداخلها الشك في تكييف الجحرية أو وصف التهمة. ^ 


-١‏ راجع : نطاق سريان هبدأ الشبهة» البند رقم ٠١۷‏ من هذا البحث. 

۲ - «الأشباه والنظائر» لأبن نجيم » مرجع سابق» صفحة ٠۲۷‏ . 

۳ راجع : الدكتور هلالي عبداللاه أهد: «النظرية العامة للإلبات في المواد 
الجنائية»» مرجع سابق» صفحة ٤۲٤‏ . 
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والباحث يرى اتساع نطاق مبدا درء الحدود بالشبهة ليشمل 
جيم الجرائم في النظام الجنائي الإسلامي > لذلك فإن تخصيصه 
في نطاق جرائم الحدود والقصاص» وبالتالي الاحتجاج به في 
عدم إباعما إلا بالاقرار والبينة أمر يقوم على غير أساس منطقي 
وتبطل معه حجية الاستدلال به . ٠‏ 


٦‏ - ان استناد الرأي القائل بعدم حجية القرائن في إثبات جراثم 
الحدود على مبدأ درء الحدود بالشبهةء وبأن الدليل بالقرينة 
ينطوي على شبهة بالاثبات» قول لا يقره الباحث. ” لقد ولى 
الفقهاء أدلة الثبوت قي الحد والقصاص عناية خاصة» واشترطوا 
أن تكون أدلة الثبوت حاسمة» واعتبروا الإثبات أحد أقسام 
الشبهة . ويلاحظ أن فقهاء الحنفية والشافعية ل يصرحوا باعتبار 
الخلل في أدلة الثبوت قساً من أقسام الشبهةء وان لم ينكروها. 
وتعرف شبهة الاإثبات عند القائلين 7بہا: «بأنها كل عارض 
يقترن بالدليل أو يعتريه بعد قيامه فيذهب جعنى اليقين فيه أو 


یوهنه) . 


١‏ - «مغتى المحتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج» للشيخ محمد الشربيني ا لخطيب» 
مرجع سابق» ج٤»‏ صفحة ١٤٠١ء‏ راجع : البند رقم (TEV)‏ من هذا 
الببحث. 

۲- راجع : «ميدأ درء الحدود بالشبهة»» من البند رقم (۲۳۸) إلى البند رقم 
)۲٤۷(‏ من هذا الببحث. 

۴- راجع : الدكتور عوض عمد عوض: «دراسسات في الفقه الجنائي 
الإسلامي»» مرجع سابى» صفحة ۷۸ وما بعدها. 


ويرى الباحث أن المحديث عن شبهة الإثبات في غير 
موضعه» بل ينطوي على خطاء ولذلك فإنه يتعرن إسقاط هذه 
الشبهةء لأن افتقار الدليل إلى صفة القطعيةء سواء عند طرحه 
على القضاءء أو عند الحكم في الدعوىء لا يصح اعتباره مجرد 
شبهة» وإغا هو عيب جوهري يذهب جعنى الدليل ذاته ويعصف 
بوجودهء فالدليل هو ما يولد في النفس بقيناً بصحة ما يشهد 
عليه» فإذا عجزعن تحقيق هذا اليقين فليس بدليل أصلاء 
والقول بشبهة الإثبات فيه حلط بين فكرة الشبهة من جهةء 
وفكرة الشرط من جهة أخحرى» وهو خلط تفثى حتى كادت 
الحدود الفاصلة بين الفكرتين تنمحي» والشرط عند الأصوليين 
هو ما يترتب على عدمه العدم .“ ولا كان الفقهاء يعتبرون القطع 
والاستمرار شرطین لازمین في دليل الحد» فإن مقتض اعتبار ما 
كذلك أن يكون تخلف أحدهما مانعاً من وجود الدليل شرعاًء 
وإذا كان الحد لا يقام في هذه الحالة» فليس ذلك لقام الشبهة بل 
لتخلف الدليل » والغريب أن من الفقهاء من بلمس هذه الحقيقة 
ثم لا يصرفه ذلك عن التمسك بشبهة الإثبات . 


وهذا الرأي نتيجة منطقية للقواعد الأصوليةء فالأاصل 
العدم كما يقال» واليقين لا بزول بالشك» فإذا كان الدليل غير 
قطعي بأن وجد معارض له أو كان عدول عنه» فكفة الأصل 
ترجح » لأن المعارض أو العدول يردنا إلى الأصل ويؤكده. أما 


.۸۲ الدكتور عوض محمد عوض» نفس المرجع السابق» صفحة‎ - ١ 


الدليل غير القطعي فلا شمر يقيتاً عكسسياً ولا حتى غلبة ظن» بل 

ظناً جردا وهو لا يکفي»› وإذا لم یکن بد من الحسديث عن 

الشبهة» فهى على الأكثر شبهة في جانب الثبوت لا النفيء والحد 
إذ تنم هتا فلعلة واضحةء هي أنه لا بقام بالشبهة لا أنه اندرأ 
با 

۷ - ان مسا ذهب إليه البعض" من أن العقوبات المحدودة عقويات 
مشددة مغلظةء ما يتطلب التشدد في الإثبات هو قول يفتقر إلى 

المنطق السليم للأسباب التالية : 

أ إذا كانت هذه العقوبات قد قدرها الشارع» وإذا كانت 
العدالة المطلقة سمة لكل ما يقدره سبحانه وتعالى» اليس 
القول بأنها عقوبات مغلظة يفيد - حاشا الله - أغها غير مناسبة 
كجزاء على الفعلء وأا أكثر ما يجب . فالله منزه عن مثل 
هذا. 

ب -إذا كانت هله العقوبات قد قدرها الشارع حقاً وعدلاء 
وهي عقويات شديدة البأاس» فإن المعى المستفاد من ذلك 
أن هئه الجرائم على نفس هذا المستوى من الطورة 
الإجرامية والضرر الاجتماعي البالغ والفساد في الأرض› 
فاستحق مرتكبوها هذا الجزاءء وتصبح شدة العقوبة ذلك 
أمرأً تقتضيه خحطورة الجريمة وحكم التناسب الطبيعي بين 
شدة الحرم وشدة العقوبة» وهذا أمر لا صلة له بفلسفة 
الاثبات وحجية أدلته. 

١-راجع‏ هذاالرا في حجية القائلين بعسدم جواز إثبات جرائم الحدود 
بالقرائن› البند رقم (1۷۳) من هذا البحث. 


Yo 


ج - ان المنطق السليم لا يقبل مبررا أو سباً جوز معه التساهل 
في إثبات حدود اللهء وإتاحة الفرصة آمام مجرمين خطرين 
للهروب من العقوبة التي قدر الله تعال أنها تناسب 
جرمهم» لأن التشدد في إثبات هذه الجرائم يؤدي بالضرورة 
إلى التساهل في شأنہاء بل والحرص على عدم إثبات الجرم 
والتهرب من إثبات قيام الحدى الأمر الذي يعطل قيام 
الحدود ويهدد النظام ابجنائي الاصبلامي 1 

د إذا كان ستر الحدود أمرأ واجباً لكي لا تشيع الفاحشة بين 
الذين آمنواء وإذا كان الواقع الذي نعيشه مليشا بالآثام 
والجرائم التي شاعت حتى هتكت أستار الفضيلةء ليست 
إقامة الحدود والحرص على إثباتها بالحق والعدل» أفضل 
السبل لتعود إلى المجتمع الاسلامي قيمه وفضائله» بعد أن 
شاعت فيه الفاحشة؟ . إن الحرص عل إقامة الحدود في عالمنا 
المعاصر يتطلب إطلاق طرق الإثبات وحرية القاضي في تقدير 
حجية الدليل يما تقتضيه ظروف العصر وملابساته حتى نقام 
حدود الله على أرضه. 

۸ انه لوسلم الباحث بوجهة نظر أصحاب الرأي القائل بوجود 
شبهة في الإثبات بالقرينة بصفة عامة من قبيل الافقراض 
الجدلي - فإن هذه الشبهة يتعذر تصور قيامها في «دليل القرينة 
المادية»ء لأنه يقوم على يقين علمي ويقين إحصائي يتجاوز حيط 
دائرة علم اليقين إلى مركز داثرة عين اليقين» فهو دليل 
الطمأنينة ء ودلبل الإعجاز في الرسالات السماوية » ودليل الان 


Yor 


با لخالق وهو إطار الشروط والضرابط "التي وضعها الباحث» 
يتميز على كل طرق الإثبات ا لحنائي , 

٩‏ - إذا كانت الدراسة التحليلية والدلالات الاحصائية” قد أبتت 
وجود قصور في العملية الإباتية يترنب عليها إفلات المجرم من 
العقابء وهو ما يترتب عليه تفاقم الجرية كى) وكيفاًء مما يضر 
بالمجتمع وجب المفاسد. وإذا كانت عقوبات جرائم الحدودء 
وهي التي تحمي البنية الأساسية للمجتمع الاسلامي وتحافظ 
على مصالحه الرئيسية المتمثلة في الدين والنفس والمال والعرض 
والعقل» وهي تظهر في عالنا المعاصر في جرائم السرقات» 
والزنى» وتجارة المخدرات. والبخاءء والمجرائم المنظمة وهي 
جرائم ينطبق عليها حد الحرابة » قد فشلت العقوبات الوضعية 
في مواجهتهاء وكان لابد من العودة إلى حكم الله فيهاء فإن 
القول بتحديد طرق الإثبات فيها بالشهادة والاقرار” باعتباره 
تشدداً مطلوباً مصلحة التهم «الفرد»» يصبح خالفاً لقاعدة 
شرعية في الاسلام تتمثل في أن درء المفاسد مقضل على جلب 

١‏ - راجع : شروط الدليل المادي القاطع» البند رقم )٥۲١(‏ وسابعده من هذا 
البحث. 

۲ - راجع : الدراسة الخاصة دى قصرر العملية الإثباتيةء البند من رقم (۷۴) 
إلى رقم )١١١(‏ من هذا البحث. 

۴-راجع : مشروع قانون العقوبات الصري» طبقاً لأحكام الشريعة 
الاسلامية» مضبطة مجلس الشعب سنة ۱۹۸۲م» مرجع سابقء الجلسة رقم 
e‏ 


of 


المنافع » ويصبح الالتزام بهذه القاعدة ضرورياً ومن باب أولى إذا 
كانت المفاسد تمثل ضرراً عاماً لكل المجتمع» وكان النقع من 
قبيل الظن المحتمل لآحاد الناس» ممن تحوم حوهم الشبهات . 

٠١‏ - إن القول بأن جرائم الحدود لا تثبت إلا بالشهود أو الإقرارء 
قول يصادر على المطلوب خاصة في هذا العصرء فلقد أكدت 
كل الدراسات التي تعرضت ها أن الشهادة" دليل عقوف 
بالخاطر» كا أن الاقرار“ إن جاز حدوثه قي الماضي لآسباب 
مرجعها يقظة الضمير ونخاقة الخالق» فإنه في عال جوج بالاديات 
وبالجرية النظمة الي يرتكبها عترفون يعتر ضرباً من ضروب 
الخيال» الأمر الذي يعطل قيام الحدود وتطبيفها بسبب اشتراط 
الإستناد إلى الأدلة المعنوية لعدم قدرتها على إثبات تلك 
الجرائم . 

ولا كانت إقامة الحدود من عبادة الإمام «ولي الأمر» 
وجهاداً يجب أن يعاون عليهء فهو جهاد لحماية الدين والأحلاق 
والفضيلة» وفيه يقول ابن تيمية : © «إن إقامة الحدود من 
العبادات كا لجهاد في سبيل الله» وينبغي أن يعرف إن إقامة 


١‏ راجع تقدير الشهادة كدليل إثبات مستقل›؛ البند رقم )۸٤(‏ من هذا 
البحث. 

۲ راجع تقدير الإقرار كدليل إثبات مستقل» البند رقم (۸۷) من هذا الببحث. 

٣‏ «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لأحمد بن عبدالحليم الشهير 
بابن تيمية المعو سنة ١٦ه.‏ تحقيق محصد إبراهيم البناء ومحمدأحد 
عاشورء طبعة دار الشعب ١۸١١هء‏ صفحة 1١‏ . 


ا لحد رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شديداً في إقامة الحدء 
لا تأحذه رهبة في دين الله فيعطلهء ويكون قصده رحمة الخلق 
بكف الناس عن المنكرات» فصلاح الرعية وازالة ا لمنكرات 
يجلبان النفع لحم ويرفعان المضرة عنهم» . 
لذلك فإن وضع القيود في طريق إقامة وتطبيق الحدود قد 

يترتب عليه تعطيل عبادة وجهاد في سبيل الله» وكلاهما أمران 
منهي عنها في الاسلام . 

١-إن‏ في اشتراط إثبات الحدود بالشهادة والاقرار عودة لنظام الأدلة 
القانونية التي تحد من دور القاضي رإيجابيته» وتفيده بالأدلة 
وقيمنها الإثباتية» وهو نظام يتعارض مع وظيفة القاضي 
الإسلامي ذات الطابع الديني الذي يتجلى في احترام وتطبيق 
أحكام الشريعة الإسلامية لنصرة الحق والعدل والمساواةء وهو 
أمر يرتبط بضمير القاضي ووجدانه . 


۴ ان طبيعة الحرية المعاصرة وتسخير العلم في خحدمة المجرمينء 
يفرض ححتمية الاستعانة بالعلم لمواجهتهم وكوسيلة لانتاج دليل 
الإدانة الماديء والذي يترتب على إسقاطه في جال إثبات جرائم 
الحدود الاستغناء عن أهم الأدللة البقينية والعلمية المؤدية إلى 
الإدانةء وهو مر يؤثر بشكل سلبي وخطير على إمكانية إقامة 
الحدود من الناحيتين العملية والتطبيقية . 


o 


التتيجة ورأي الباحث: 


۳ - يظهر بوضوح من العرض السابق» أن الدليل المادي 
كان من أبرز الحقاثق الإبانية بالله عز وجلء وكان الدليل على وجود 
الخالق وقدرته» كا أن البحث العلمي» والتدبر العقليء والتحليل 
المنطقي - وهي السمات التي يتميز با الدليل المادي -هي منهج 
إسلامي أصيل يجب الالتزام به في ختلف جوانب الشريعة الإسلامية 
وني مقدمتها الإثبات ال حناثي . وقد آكدت الدراسة أيضاً اصالة هذا 
المج في القرآن الكريم والسنة الشريفةء وقضاء الصحابة والسلف 
الصالح » كا أكدت الأسانيد القائمة على المنطق والمعقولء أن الدليل 
المادي له من القيمة الاثباتية والحجية الاإثباتية ما يرتفع به عن الشبهة 
وما يوفر له يقينا قائ| على العلم التطبيقي والإحصاء الرياضي مما 
مجعله بحق سيد أدلة هذا العصر. 

واستناداً إلى ما سبق عرضه فإن الباحث يرى أن الأدلة المادية 
طرق وسلوب لاډثبات یعلوفي شأنه ویسمو في قیمته على تظائره من 
الأدلة الأحرى» وبالتالي فهو بجحتل مركز الصدارة في الإثبات الجناثي» 
وبصفة حاصة في جال جرائم الحدود والقصاص» لأنه أفضل الأدلة 
التي توفر لإثبات هذه الجرائم : الحيدة» والصدق» والدقة » واليقين. 


البحث الثالث 


أثر التقسيم الثلاثي للجرية على 
القيمة الإثباتية للدليل المادي 


التمهيد والتقسيم : 

٤‏ _ صاحب تقسيم الجريمة في الفقه الجحنائي الإسلامي إلى 
جرائم تعازير وقصاص وحدودء اجتهاد فقهي واسع لتحدید اسلوب 
إثبات هذه الأنواع من الجرائم» الأمر الذي انعكس أثره على القيمة 
الإلباتية للدليل المادي . فالطبيعة الخاصة التي تيز جرائم القصضاص 
والحدود أدت إلى القول بتقييد أدلة إثبات هذين النوعين . 


وقد حاول الباحث من خلال اجتهاد متواضع قي المبحثين 
السابقين إثبات أصالة منهج الإئبات بالدليل المادي استداداً إلى 
النصوص القرآنية وأسلوب معا جتها للقضايا الفكرية وأدلة إثبات 
الحوادث الجنائية وصورها من حدود وقصاص وتعازیر» | أن قضاء 
الرسول بي ومن بعده الخلفاء الراشدين أكد منهجية الدليل المادي 
عمل وإقراراًء كا أكد الباحث - من وجهة نظره - أن ما دار من جدل 
فقهي بين علماء وفقهاء المسلمين لبيان مدى حجية الإثبات بالقراثن» 
يؤيد ويؤكد شرعية هذا الاسلوب. وأن ما استحدثه العصرمن 
نظريات تطبيقية في جال العلوم الحناثية وما ترتب عليه من الاعتماد 
على الدليل الادي في كشف الحرية وإسنادها إلى فاعلهاء خاصة بعد 


أن تغيرت أبعاد الحريية المعاصرة وتعقدت أساليب ارتكاها ما جعل 
الإعتماد على الدليل المادي في الإثبات ضصرورة عصرية وحتمية 
منهجية لا غنى عنهاء والقول بخرر ذلك فيه تجاهل للحقائق وغض 
البصر عا حوله من متغيرات» واقتناع الباحث ذا الرأي يدفع به 
إلى تساؤل: هل القواعد والشروط الخاصة بإعمال الأدلة المادية 
المستحدثة في جال الإثبات الجناثي ستكون ذات قيمة إثباتية وطبيعية 
واحدة؟ أم آنا ستتغير بما يتناسب مع طبيعة وظروف كل نوع من 
هذه الجرائم؟ 

لذلك بعرض الباحث موضوع القيمة الإثباتية لدليل الإدانة 
المادي المنفرد» يدف التعرف على قيمة هذا الدليل في العملية 
الاثباتيةء ومدى إمكان التعويل عليه في إصدار حكم إدانة ضد متهم 
عندما يكون هذا الدليل هو الوحيد في الدعوى» مع بيان الشروط 
القاطعة الواجب توافرها في هذا الدليل حتى يرقى إلى مستوى الدليل 
القاطع في الاثبات . 

فمن المعروف أن الأدلة تتساند ويكمل بعضها البعض» الأمر 
الذي يجعل الاعتماد على الدليل المادي الوحيد أمراً بالغ الخطورةء 
ويفرض في حالة فبول هذا المنطق ضرورة أن يتوفر له أكبر قدر هكن 
من الضمانات الشرعية ونزاهة الدليلء لتحقيق أكبر قدر مكن من 
اليقين . 

ويعرض الباحث عناصر هذا الموضوع في خخمسة مطالب: الأول 
عن أثر الدليل المادي على قواعد عبء الإثبات والشاني عن تساند 


الأدلة والدليل المادي المنفرد» والثالث عن شروط القيمة الإثباتية 
القاطعة هذا الدليلء والرابم عن الآثار التي تترتب على عدم توافر 
آحد شروط الدليل المادي القاطع› والخامس عن دور القاضي في 
تقدير القيمة الإثباتية للدليل المادي . 


المطلب الأول 
أثر الدليل المادي على قواعد عبء الإثبات 
٥‏ ۔ یعرض الباحٹ في هذا المطلب قواعد عبء الإثبات في 
التشريعات الوضعية وني الشزيعة الإسلامية» ثم يوضح طبيعة الأثر 
الناقل لعبء الإثبات استناداً إلى حجية الدليل المادي فيا يل: 
ول : عصبء الإثبات في التشريعات الوضعية : 


١‏ - يلزم لإثبات واقعة معينة أو حق مدعى به توافر أدلة 
لإثبات وقائع هذه القضية» وهنا يثور تساؤل حول: من الذي عليه 
تبعة تقديم هذه الأدلة؟» وهو ما يطلق عليه عبء الاثبات» وقد 
كانت مبادىء القانون المدني تسري على الإجراءات الجنائية حلال 
القرن التاسع عشرء وكان العبء في الإثبات على الإدعاءء وعبه 
إثبات الدفوع على عاتى المدعى عليه الأمر الذي ترتب عليه تقسيم 
القضية الحناثية إلى عنصر يتعلق بالاتبام ويختص به الأدعاء» وآخر 
يتعانق بالدفوع ويقع عبژه على عاتن اتهم ٩,‏ 

١‏ - انظر في هذا الصدد: الدكتور حسن صادق المرصفاوي : «أصول الاجراءات 
الجنائية»» ملشاأة المعارف بالاسكندريةء سنة ۱۹۸۱م» فقرة ۹١۱۱ء‏ س 


N 


وكان هذا الوضع محل نقد ترتب عليه ظهور اتجاء فقهي یری أن 
عبء الإثبات في المسائل الخحنائية بختلف عنه في المسائل المدنيةء وهو 
في المسائل الجنائية يجب ألا ينتقل"» لأنه يعي بيان الحرية ومدى 
نسبتها متهم » ولا كان الأصل في الإنسان البراءةء" فإن من يدعي 
حلاف ذلك عليه أن يثبت ادعاءه» بجا في ذلك المسائل الأولية التي 
تعتبر أمورأ مفترضة لارتكاب ال جرية وسابقة عليها مشل الاكراه 
ومواتع العقاب والدفاع الشرعي وغيرهاء بينا لو طبقت قواعد عبء 
الإثبات المدني لأصبح المتمسك بثل هذه الدفوع مدعياً وعليه إثبات 
ادعائه. 


وهکذا أصبح الوضع محل حلاف رغم اقتناع الجميع بأن إثبات 
الجريمة بجميع عناصرها يقع على عاتق الاتہام والذي تثله النيابة 
العامة والمدعي بالحق المدنيء وقد استقر هذا اهوم أصلاً وأصبح 
مبدأ عاماً في جال الالبات الجناثي . 


صفحة ۳۹۲ - كا يلاحظ أن الادة ۷١‏ من نجلة الأحكام الدولية تنص على 
أن «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وتنص المادة ۷۷ منها «البينة 
لإثبات خلاف ظاهر - واليمين لابقاء الأصل». 

-١‏ الدكتور أحمد ضياء الدين : «مشروعية الدليل في المواد الحنائية»» رسالته» 
مرجع سابق» صفحة ۲٠۴‏ . 

۲ - الدكتور أحمد ادريس أحمد: «افتراض براءة المتهم» رسالة دكتوراه جامعة 
القاهرة» سنة ٤۱۹۸م»‏ صفحة ۸۲. 

-٣‏ حسن صادق المرصفاوي : «أصول الإجراءات النائية»» مرجع سأبقء 


صفحة ۲۲۷ . 


۷ _ والقاعدة العامة في التشريع الصري تقوم على أن عبء 
الإثبات في الدعوى الجنائية يقع عل عاتق المدعي» وهو النيابة العامة 
حتی ولو کان حركها المدعي بالحق المدنيء ذلك لأن دوره يقف عند 
تحريك الدعوى العمومية دون استعماهاء ولآن خصومته مقتصرة عل 
الدعوى المدنية دون الجنائية » وآنه حقى لو تغرض لإثبات التهمة فإن 
ذلك يدف التدليل على أحقيته في التعويض» وعلى النيابة أن تقدم 
الدليل القاطم بالادانة وإلا حكم بالبراءةء وذلك فيا عدا بعض 
الاستثناءات التي حرج فيها المشرع على القاعدة العامة» وألزم اتهم 
بإثبات ما يدعيه لإعفائه من العقاب .°^ 


أما إذا دفع المتهم التهمة بسبب من أسباب الإباحة أو بعذر من 
الأعذار القانونيةء فقد اختلف الرأي بين الفقهاء" في هذه الحالةء 
فالبعض يرى أن اتهم ليس مسولا عن [ثبات دفعه» وأن على النيابة 
العامة أن تقيم الدليل على قيام المسئولية ا لحنائية قبل المتهمء ولا تاق 
ها ذلك إلا إذا أثبتت عدم وجود أي سبب قانوني يحول دون عقابه» 
بينها يرى البعض الآخر أن على المتهم إثبات ما يدعيه . 


۸ - ويرى الباحث أن امتهم صاحب مصلحة في أن يفيم 
الدليل على ما يدعيه لآن موقفه السليي سيجعل لأدلة النيابة العامة 
١‏ - راجع : الدكتور أحمد نشأت: «رسالة الاثبات في التعهدات» مرجع سابق 

. 1۳٤ صفحة‎ 


۲ -راجع 8 هذا الصدد: جندي عبداللك «الموسوعة الجنائيةه مرجع سابقء 


,. ٠١ ٤ جا صفحة‎ 


وا 


حجة إثبات قوية » إذ لا يقابلها إلا ادعاء لا دليل عليه لذلك فالمتهم 
يقوم هذا الدور سواء ألزمه به القانون أو أعفاه منه . 


ثائياً: عبء الإثبات في الشريعة الاسلامية : 


۹- تقوم القاعدة التي تنظم عبء الاثبات في الشريعة 
الإسلامية على ميدأ أن الأصل في الإنسان البراءةء فمن ادعى على 
غيره حقاً أو قول ملزماً بحتق فعليه الدليل نإن دفع الماعى عليه 
دعواه فعليه إقامة الدليل على ما دفع به وهذا الأصل قد اتفقت 
عليه الشرائع الإلية والقوانين الوضعية» فهو مؤيد بالشرع والعقل 
معاء فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بل قال : «لوريعطى 
الناس بدعواهم لادعی اناس دماء رجال وأمواهم > ولكن البينة على 
المدعي». أو كا ورد في الصحيحين والبيهقي بإسناد صحيح : «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر»ء ولا كان احق أمام القضاء له 
مدع مثبت» ومطالب منكرء فإن الدعوة بشأن هذا الحق تصبح 
سجالا بين الخصمين. يحاج كل غريه با يسر له الشرع من وسائل 
الإثبات وطرق الإقناع » أما بالنسبة لترجيح بينة على أخرى» فهناك 
قواعد مقررة شرعاً مثل كثرة العدد أو الثقة في الشهود» أو يقيئية 
الدليل ودقته كا أنه أمر متروك بصفة عامة لقناعة القاضي وتقديره 
لقيمة الدليل. 


. ۳۲ الشيخ أحمد إبراهيم : «طرق الإثبات الشرعية»» مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 
: رواه البخاري ومسلم والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس» راجع‎ ۲ 
. ۲۲۰ «فيض القديرء شرح الجامم الصخي» مرجع سابق» ج صفحة‎ 


ويلاحظ هنا أن عبء الاثبات في الشريعة الاسلامية يأخذ 
بقاعدة واحدة سواء في الاثبات المدني أو في المسائل ال جحنائية » وهو على 
حلاف ما استقر عليه الفقه الجنائي كما سبق عرضه . 
وظيفة الإدعاء في القضاء الإسلامي : 

۰ - ببدومن لیل النظام القانوني بالسلطة القضاثية في 
الشريعة الإسلاميةء أنها م تكن تفصل بين سلطات الادعاء 
والتحقيق والمحاكمة» كا أن سلطة الإدعاء لم تكن محددة بوضوح» 
ففي الوقت الذي كان فيه ولاة المظالم» ونظام الخحسبة يجمعان بين 
اختصاص الإدعاء والقضاءء وجدت جماعة كانت تقوم بمراقبة 
الالتزام بالنصوص والتعليمات الشرعية » استنادا إلى القاعدة القرآنية 
الي تنص علل: وتكن منم آم دعن إل اكير ويامرون 
غوف وَيبَوْن عَن ار وَأويك هُمْ ألنلحُودٌ4. حتى وإن 
كانت هذه الوظيفة من احتصاصات المحتسب . 

وكانت الشرطة أيضاً ختصة بوظيفة الإدعاء في الظام الإجرائي 
الاسلاميء وكانت تابعة للقضاء ف أول الأمرء حیثٹ خولت ها هذه 
التبعية تولي إقامة الحدود» ثم انفصلت عن القضاء وأصبحت جهازاً 
مستقلا يختص بالنظرفي الجراثم» ويوضح اختصاصها ابن خلدون 
في مقدمته فيقول: «أصل وضعها - أي الشرطة ‏ في الدولة العباسية 
لن يقيم أحكام الحرائم في حال استبدائها أولاء ثم الحدود بعد 


ا ت ب 
١‏ - سورة آل عمران. الآية: ٠١١‏ . 
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استيفاثهاء فإن التهم التي تعرض في الجرائم لا نظر للشرع إلا في 
استيفاء حدودهاء وللسياسة النظر في استيفاء موجباتماء بإقرار يكرهه 
عليه الحاكم إذا اقتضت القرائنء لا توجبه اللصلحة في ذلك فكان 
الذي يقوم بهذا الاستداءء وباستيفاء الحدود بعده» إذا تنزه عن 
القاضي» يسمى صاحب الشرطةء وربا جعلوا إليه النظر في الحدود 
والدماء باطلاق» وأفردوها من نظر القضاى . ^ 

١‏ - لذلك يكن القول إن عبء الإثبات الجنائي في الشريعة 
الإسلامية كان من الناحية العملية بخضم للقواعد العامة للإئبات 
المدنيء وأن جهات متعددة كانت تختص بالادعاء حسبا تقتضيه 
طبيعة وظيفتهاء كما آنه كان مسثولية شخصية على من يدعي بإثم أو 
جرم على شخص آخر» سواء كانت تلك الحرية من العقوبات 
المحددةء أومن تلك التي تخضع لنظام التعزير الاسلامي . 
ثالث : أثر الدليل المادي الناقل لعبء الإثبات : 

۲ _ لا كانت الجرية سلوكاً يصاحبه ضررء فإن على الادعاء 
أن يثبت وقوع الفعل المادي والضرر ورابطة السبيية» وهي مهمة 
صعبة للغاية قد لا تكن ظروف وملابسات الجريمة من تحقيقها» ومن 
هنا تظهر أهمية دور الدليل المادي في نقل عبء الإثبات من الادعاء 


١‏ - الدكتور سليمان محمد الطماوي : «السلطات الثلاث في الدسائير العربية وفي 


الفكر السياسي الاسلامي»» حيْث أشار إلى هذا النص الحاص بوظيفة 
الشرطة نقلاً عن مقدمة ابن خلدون» مرجع سابق» صفحة 6٠۸‏ . 
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ليلقى بعبئه غلى المتهم » فيصبح عليه أن يدفع هذا الدليل الذي ثبت 
اسناد الفعل المادي إليه» وعليه أن يدفعه بأدلة أقوى من هذا الدلييل 
الماديء وكذلك في حالة كون الدليل المادي مثبتا لتواجده على مسرح 
ا لجرية في توقيت معاصر لارتكاب الجرييةء فإن عليه أن بثبت خحطا 
الدليل أو أنه تواجد لسبب مشروع› وعليه أن يقدم الأدلة على صدق 
دفعه. 

وهكذا سواء كان الدليل المادي مرتبطاً بالإسناد المادي للجريمة 
أو دليل تواجده على مسرح الجريةء ففي كل من الحالتين ينتقل عب _ 
الإثبات على المتهم ليدفع عن نفسه حجة هذا الدليل المادي» وهي 
وظيفة مهمة ون ة» وذات فائدة كبيرة في تحقيق اللحرائم وكشف 
مرتكبيهاء وإقامة دليل الإدانة ضدهم . 


المطلب الثاني 
تساند الأدلة والدليل المادي المنفرد 


۳ ۔ غالبا ما تتضمن الدعوی الجنائية مجموعة من الأدلة ‏ أياً 
كانت مسمياتا ‏ تكفل في تجموعها حل القناعة الوجدانية للقاضي» 
وهوما يطلق عليه اصطلاح «تساند الأدلة» - بمعنى أن هذه الأدلة 
يكمل بعضها البعض الآخر ويتممه ويعوض قصوره لتتلافي عيوبه - 
لتنتهي في مجموعها ككل إلى موقف يكون عقيدة القاضي ويشكل 


وجدانه. 


A 


وقد استقر الفقه والقضاء المصري في أحكامه على أن: «الأدلة في 
المواد الجنائية متساندة» يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهاء 
أو استبعد» تعذر التعرف على ميلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في 
الرأي الذي انتهت إليه المحكمةء أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه 
من نتيجة لو أنما فطنت إلى أن هذا الدليل غب قائم» با يتعين معه 
إعادة النظر في كفاية الأدلة لعدم الإدانةه. ^ 


وتقول محكمة النقض كذلك: «لا يلزم أن تكون الأدلة التي 
اعتمد عليها الحكم» ينبىء كل دليل متها ويقطع في جزئية من 
جزئيات الدعوى. إذ الآدلة في المواد الجنائية متساندة بكمل بعضها 
بعضاًء ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي» فلا ينظر إلى دليل بعينه 
مناقشته على حدة دون باقي الأدلة» بل يكفي أن تكون الأدلة في 
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال 
اقتناع المحكمة واطمئناءها إلى ما انتهت إليه . ^ 


١‏ نقض ١٠/۱۹14/۲م»‏ مجمرعة الأحكام س ٠١‏ رقم »۲٠‏ صفحة 
۹ 
نقض ۱۸/١/۱۹14م»‏ مجموعة الأحكام» س١٠‏ رقم ۷١‏ صفحة 
AY‏ 
نقض ١٠/٠/٠٦۱۹م»‏ مجموعة الأحكام» س ١٠ء‏ رفم ١۲ء‏ صفحة 
۹۷. 
نقض ۱۹٦٠/٦/٠٤‏ مء محجموعة الأحكام» س ١١ء‏ رقم »١١١‏ صفحة 


۵ 
۲- نقض ١٠/١۱/٠٦۱۹م»‏ مجموعة الأحكام» س ۰۱۱ رقم »٠٥۴‏ صفحة 
1. 2 


1Y 


ولا كان إسناد جرية ما لشخص بذاته أمراً بالغ الخطورةء فإن 
هذه الخطورة تتزاید عند قيام الاتہام على دليل مادي واحد لا تسانده 
أدلة أحرى» سواء كانت مادية أو معنويةء وصور استناد الاتبام أو 
حکم الإدانة إلى دليل مادي منفرد عديدة» ك في حالة ضبط الڻيء 
المسروق لدى الفاعل مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام (ضبط 
صراع الك في رحل أخيه)"» وكذلك في خالات الادانة استناداً إلى 
دليل البصمةء هذا وقد أفرز العلم الحديث الكثر من النتائج ذات 
الدلالة القاطعة التي أنتجتها الفحوص المعملية الدقيقة للآثار المادية» 
الأمر الذي آدى إلى تزايد حالات الإثبات بالدليل الادي المنفرد» وهو 
ما جعل سلطة الاعهام والقاضي مام موقف صعب ودقیق عند إصدار 
القرار والحكم في مثل هذه الحالات . 

٠‏ -ومن هذا المفهوم أحذت القيمة الإثبانية للدليل المادي 
أهميتها البالغة في جال الإثبات الجتائي» لتحديد طبيعة ومواصفات 


= نقض ۳/۱۰/۲۸٩۱۹م,‏ مجموعة الأحكام س ۱٤‏ رقم ۱۲۷ صفحة 
Nere‏ 
نقض ۱۹1۳/۱۱/۱۱م» مجموعة الأحكامء س ۱٤‏ رقم »٠۳۹‏ صفحة 
۲ 

١-سورة‏ يوسف. الآيات من ۷ إلى ١‏ وكذلك تحليل الواقعةء البند رقم 
)٤44(‏ من هذا البحث. 

- راجع ما استقر عليه رأي حكمة النقض في هذا الشأن» البند رقم (۳۲۷) 
من هذا البحث ويلاحظ أنه من أشد الأدلة المادية المنفردة هودلیل 
اليصمة. 


A 


الدليل المادي المنفردء والذي يحب أن يتميز دائاً بدرجة من اليقين 
العلمي والاحصائي يؤكد الثقة في قيمته الإثباتيةء وجب أن وضع قي 
الاعتبار أن كون الدليل المادي موجوداً بشكل منفرد لا بعززه أو 
یسانده دلیل آخر لا يعد عیباً فیه» ولا نقصاً ني مقوماته» لعدم ارتباط 
ذلك بجوهرهء وإنغا يعود للظروف واللابسات الخاصة بالدعوى» 
فکثیراً ما تحتوي الدعوى الجنائية عشرات الأدلة» ولكنها متضاربة 
ومتعارضة ويشوبا القصور أو الشك في صدقها ويقينهاء لذلك فإن 
القيمة الإثباتية لا تعلق بالكم وإ نما تتعلق بالكيف الذي يؤثرفي 
جودة الدليل وقدرته على تشكيل وجدان القاضى وتكوين قناعته 
الذاتية» ولافتراض قبول الدليل المادي المتفرد لاإستناد إليه في حكم 
اللإدانةء فإن الأمر يتطلب تحديد شروط هذا الدليل القاطع» وهوما 
سيعرضه الباحث في المطلب التالي . 
المطلب الثالك 
شروط الإثبات بالدليل المادي الخفرد 
٥‏ _ هناك شروط يجب توافرها في الدليل المادي حتى يتمتع 
بالحصانة والنزاهة واليقينيةء وهي الصفات التي تكفل له القيمة 
الإثباتية القاطعةء ولم يستدل الباحث فيا اطلع عليه من مراجع 
قانونية أو علمية أو فنية على اهتمام بدراسة هذه الشروط أو صياغنها 
باسلوب يكفل مزيداً من العدل واليقينية ٠”.‏ 
١‏ - يعبر هذا الموضوع من آهم مشكلات الإثبات بالدليسل المادي. ويسدعو 
الباحث» القانونيين والخبراء والباحشين إلى المشاركة في مريد من تأصيل 
وتحديد هذه المعايير والقواعد. 
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ويعرض الباحث في هذا المطلب ما يفترحه من شروط تكضل 
الإستناد إلى الدليل المادي المنفرد للحكم بالإدانة: 
ولا : شروط اليقين العلمي : 

١‏ - تقوم المعالحة الفنية لحالات فحص الأثر المادي على 
سس ونظريات ومناهج علمية مستقرة ها صفة الدوام الي تنای با 
عن داثرة الشك - باستناء ما قد يقع من أخطاء عفوية نادرة نانجة عن 
سلوك البشر - الأمر الذي وفر للنتيجة التي يصلل إليها الخبسير 
ويتضمنها تقريره صفة اليقين القطعي . 

لذلك فإنه لا جال لمنافشة القيمة الاثبانية لنتيجة التقريرء 
فالدراسة التحليلية تقتضي إلقاء الضوء على جوانب أخرى ها تأثير 
مهم على ما يصل إليه الخبير من نتائج» منہا: 

١‏ حالة الأثر ومدى صلاحيته لاجراء التجارب أو الفحوص عليه 
سواء كان من ناحية الحجم أو الشكل» أو تأثره مواد أخرى 
ترجع إلى السطح الذي تركت عليه أو تعرضه للتلف أو 
الطمس بفعل عوامل الطبيعة» آو نتيجة للعبث فيه» كل هذا 
وغيره من الأمور والعوامل التي تؤثر في درجة جودة الأثر» وبالتالي 
درجة اليقين في النتيجة التي يصل إليها الخبير. 

۲ - درجة كفاءة وصلاحية الأجهزة ال مستخدمة في فحص الأثر أو مدى 
تأثيرها على التتائج الأولية التي يعتمد عليها البيرفي تقرير 
النتيجة النهائية . 


۴ - مستوى كفاءة الخبير ودرجة دقته في رفع الأشر وفحصه» حيث 
تتعدد صور وحالات الآثار المتخلفة عل مسرح الجرية تبعاً 
لظروف وملابسات كل حادث مما يستلزم إلامه بكافة الأساليب» 
ليتسنى له اخحتيار الأسلوب الأمثل لكل حالة» وهي العناصر التى 
تضمنتها الشروط الواجب توافرها في الخبراء وني مطالب تأهيلهم 


وتدریبهم ٩.‏ 
ثانياً : شروط اليقين الإحصائي: 


۷ - تتوقف نتاثج الفحص المعملي للأثر وتتدرج في قيمتها 
الإثباتية على مدى ما توفره أصول الفحص المعملي من تجارب 
وإجراءات الفحص» وصلة هذه التتائج بامكان تحفيق شخصية 
الإنسان أو ذاتية الأثر على وجه القطع واليقين إستناداً إلى تطبيق 
قوانين نظرية الإحتمالات. 

فمثا إذا كان عدد العلامات المميزة الطلوب توافرها لتحقيق 
شخصية إنسان من خلال أثر لبصمة اثنتي عشرة علامة على الأقلء 
وكان الأئر الذي عثر عليه لا بحتوي إلا نصف هذه العلامات» فا 
هي حجية هذا الأثر؟ وما هي القيمة الاثباتية له؟ وإذا كانت القواعد 
الفنية تقرر نسبة أثر ما لآلة معينة بتوافر /1٠‏ من العلامات المميزة» 
١‏ - أنظر في ذلك : البند رقم )۲٠١(‏ من هذا البحث. 


۲-راجع: «نظرية الاحتمالات» البند رقم (۱۷۰) من هذا البحث» وكذلكف 
«منهج تحقيق الذاتية والفردية»» البند رقم (۱۷۸) من هذا الببحث. 


۷1 


فا الموقف لو توافرت نسبة /.٠١‏ من هذه العلامات؟. وإذا كان الأثر 
دما ينتمي إلى تفس فصيلة المجنى عليه وكما سبق العرض» فإن 
الدماء تنقسم إلى أربع فصائل وان لكل فصيلة نسبة بين لجنس 
البشري» ليس في ذلك ما يعتبر درجة ما من الدلالة يصعب تقديرها 
حتی مع اللإستناد إلى نظرية الاحتمالات بنسب تعدد التغيرات التي 
ترتبط بھا. 

لذلك تعتبر هذه العوامل ذات أثر كبير ومهم في تقرير القيمة 
الإثباتية للدليل المادي , 

وهذا الشرط يكن تحقيقه بالزام الخبير إثبات الحقائق الرياضية 
المرتبطة بالدليل وبدرجة اليقين الإحصائي في إسناد الأثر إلى شخص 
معين أو مادة أو عينة حددة» وهي متىدرجة من اليقين القاطح إلى 
اليقين الراجح . 
ثالثاً: ارتباط الدليل المادي بالركن ا لمادي للجرية : 

۸ - الحريمة ذات طبيعة ها جانبان على الأقل» أحدها 
«مادي» يتمثل فیا بصدر عن مرتکبها من سلو أو أفعسال وما يترتب 
عليها من آثار» والآخر «نضي» يتمثل فيم يدور في نفس مرتكبها 
آي ما يتوافر لديه من عام وإرادة» والسلوك اللإجرامي أو النشاط 
المادي المكون للجرية هو ما يطلق عليه «الركن المادي» فهاء أي 


١‏ الدكترر أحمد فتحي سرور: «قانون العقويات - القسم الخاص»» القاهمرة» 
دار النمضة العربية» سنة ۲٦۱۹م‏ » صفحة ٠٤٤‏ . 


¥۲ 


العمل المادي الذي ينص عليه القانون ويجرمه ثم يقرر له عقوبة “^ 
وهي الأعمال التي تنتضمن الإخلال بالمبادىء الأحلاقية» والتي ها 
تأثير ضار في العالم الخارجي أو في نفس المجنى عليه . © 


ويقوم الركن المادي للجرية على ثلائة عناص ^ الأول : يتمثل 
ف ىلوك إجرامي من الجاني» والثاني : في تحقیق النتيجة الضارة أو 
الخطرة هذا السلوك» والشالث في رابطة السببية بين سلوك الفاعل 
والنتيجة التي حصلت» ويرى البعض” أنه يتكون من عنصرين» 
أحدهما: سلوك متطابق مع نموذج الجرية كا قرره القانونء وثانيه|: 
عدم اقتران هذا السلوك بظرف مبيح » والعنصر الأول المتمشل في 
السلوك الاجرامي هو الفعل الذي يتخلف عنه الأثر المادي ويعتيبر 
مصدراً للدليل المادي . “ 

والصورة المعتادة للركن المادي للجرية تتمشل في أن يقوم شخص 
واحد بالسلوك الإجرامي فححقق بناء عليه جريمة تامة» وتتعدد هذه 


١‏ - الدكتور علي راشد «موجز القانون الحنائي»» مطبعة نهضة مصرء ط ٤‏ سنة 
۷م رقم ۰۱۱۸ صفحة ۱١١‏ . 

٣‏ - الدكتور رؤوف عبيد: «مبادىء اللإجراءات الحناثية في القانون المصري»» 
مرجع سابق» صفحة ۱۸۸ . 

۳- راجع : أحد عبدالعزيز الألفي : «شرح فانون العقوبات»» مرجع سابق؛ 


صفحة ٠۵۵‏ . 
٤‏ - الدکتور رمسیس بہنام «النظرية العامة للقانون الجناڻي»» مرجم سابق» 
ط ۳ صقحة ٤٩‏ . 


ه _ راجع نظرية تبادل الموادء البند رقم )1٦۸(‏ من هذا البحث. 


VY 


الصور قي حالات الشروع في ارتكاب الجرهة» أو بمساهمة أكثر من 
شخص قي ارتكاب جرية واحدة» وهو ما يعرف باسم «المساهمة 
الحنائية»ء ولكن ما يعني الباحث هنا هو «السلوك الإجرامي کفعل 
مادي» - دون حاجة لدراسة صفة من يقوم بهء أو التكييف القانوني 
لمسؤوليتە الجنائية . 


ماهية السلوك الاجرامي :© 

4 - السلوك الاجرامي هو «النشاط الخارجي الذي يقوم به 
الجاني» ويبرز في العالم الخارجي مكونا لماديات الجرية» ومسيباً لا 
يترتب عليه من ضرر أو خطر سواء قصد الجاني من هذا السلوك 
تحقيق نتيجة معينة أم جاءت التتيجة عرضاًء بغير أن تنصرف إرادته 
إليها» . 

والسلوك الإجرامي يترتب عليه تحريك وملامسة الأشياء التي 
توجد على مسرح الجرية » ونطبيقاً لنظرية تبادل الموادء فإن القائم 
بهذا الفعل لابد أن يترك أثراً مادباً عل مسرح الجريمة وحتوياته» أو 
يعلق هذا الأثر بالفاعل وأدواته» ويتحول هذا الأثر بعد المعالجة 
العلمية إلى دليل مادي له دلالة قاطعة على صلة الماني بالجرية إما من 


١‏ - الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي «شرح قانون العقوبات»»ء مرجع سابق» 
صفحة ٠١۷‏ وللمزيد راجع: الدكتور أحمد الألفي (المسئولية الجنائية بين 
حرية الإخحتيار والحتمية) ا لمجلة الجنائية القومية - العدد الثاني» وليو 
4م 
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خلال تواجده على مسرحها في توقیت معاصر آو من خلال |تیانه بفعل 
ص أفعال رکہا المادي أو بحیازته للأدوات الي استخدمت ف 
ارتکاہا. ٩‏ 


۰ - أدوات المحرية والسلوك الإجرامي : 

غالباً ما يلجا ا جاني ني سلوكه الإجرامي إلى وسيلة لارتكاب 
الجرية وتنفيذ هذا السلوك الاجرامي» رغم أن القانون لا يتم 
بالوسيلة كان بحدث القتل بسلاح ناري آو بعصا ماعدا القتل بالسم 
(مادة ۲۳۳ عقويات) - فإن وسيلة إرتكاب الحرية أوما يطلق عليه 
أدوات الجاني” يعتبر من الأشياء ذات الصلة بالركن المادي للجريةء 
وبالتالي تاحذ الآثار التي تتخلف عنها نفس حكم الدليل» أي الصلة 
بالركن المادي للجريمة» فكثيرا ما تتخلف آثار نمش البارود على يد 
مطلق السلاح الناري أو بصمته على السلاح المستخدم ف الحرية أو 
يعثر معه أو في حيازته على الآلة المستخدمة في الحادث» وفي مثل هذه 
الحالات فإن ما تسفر عنه معالحة الأثر من الناحية الفنية من أدلة مادية 
يصبح ذا قيمة إثباتية عالية لارتباطه بالركن المادي للجرية . 


-١‏ راجع : «نظرية تبادل المواد» البند رقم (۱1۸) من هذا الہبحث» ودالاٹار 
المادية وأوجه دلالتها الفتية»» البند رقم )۳٠١(‏ وما بحده من هذا الببحث. 

۲ - للمزيد: راجع الآثار المتخلقة عن أدوات الجاني» البند رقم (۳1۸ وما بعده) 
هن هذا البحث. 


Yo 


السلوك الإجرامي کمصدر للدلیل المادي: 

١‏ _ يختلف السلوك الإجرامي من جريمة لأحرى» فهوفي 
القتل يتمشل في الأفعال التي تؤدي إلى ازهاق روح المجنى عليه 
باطلاق النار عليه» أوطعنه بآلة حادةء وقي السرقة يتمشل في 
احتلاس مال ملوك للغير بانقزاع حيازته منه» وفي الحريق العمد 
يتمشل في إشعال النار لإحراق أشياء معيئةء والسلوك لا يتسب إلا 
لإنسان لأنه فعل ذو أصل إرادي يظهر في حركة عضوية في الحرية 
الإيجابيةء وإحجام عن إتيان فعل في الجريية السلبية» مع ملاحظة 
التفرقة بين مرحلة التصميم والتحضيرء وهي أعمال غير معاقب 
عليهاء وبين بداية مرحلة التنفيذ التي تعتبر جريمة شروع حقق ولو لم 
يكتمل الفعل المجرم . 

والسلوك الإجرامي يصاحبه تحريك وملامسة الأشياءء وطبقاً 
لنظرية تبادل الموادء فإن القائم بهذا الفعل لا بد آن يترك أثراً مادياً 
على مسرح الحرية ومحتوياته أو يتعلق هذا الأثر بالجاني وأدواته الأمر 
الذي يصبح معه هذا الأثر بعد المعال هة العلمية دليلا على صلة الجاني 
بجسرح الحرية بصفة أولية ثم بالجرية في مرحلة لاحقة. 


إثبات الإأسناد المادي والمسثولية عن الحرية : 


۲-۔ من البادیء المقررة في التشريعات الحديثة أن الجاني لا 
تحمل مسؤولية الجريمة بمجرد نسبة الفعل المادي له» بل يجب توافر 


۷٦ 


رابطة السببية بين السلوك الذي سلكه الجاني وبين التتيجة - أي 
إثبات وجود «رابطة النتيجة بالسبب»» فإذا ما توافرت لدى الجافي 
ملكة الإدراك أو التمييزء وملكة الحرية أو الإرادةء فإنه يعتبر أهلاً 
للمسئولية ٠»‏ لذلك فإن ارتباط الدليل المادي بالركن المادي للجرية 
جعل منه قيمة إثباتية قاطعة الدلالة في إسناد الفعل إلى صاحب 
الأثر» ولا يجوز اللإحتجاج بدفعه من خلال إثبات عدم قيام الفاعتل 
بالفعل» ولكن يجوز انتفاء القصد الجنائي» أو وجود سبب من 
أسباب الإباحة آو امتناع المسثولية أو أن تکون الجرية نتيجة الخحطاًء 
وبالتالي فإن هذا الدليل حجية مهمة وقيمة إثباتية عالية في إطار إثبات 
قیام الفاعل بالنشاط المجرم قانوناً. 


رابعاً: عدم تعارض دليل مادي مع دلیل مادي آخر : 


۳۳ _ يأخذ الدليل المادي طابع الحقائق العلمية لقيامه على 
منهج علمي» ولا كانت الحقائق العلمية ذات ارتباط وثيق بالحقائق 
الكونية التي صنعها الخالق : َوهو بل حلي عَليً04» فن هذه 
الحقائق تتصف بالشمول والاتساق وعدم التعارض» الأمر الذي 
يؤكد استحالة وجود تعارض أو تناقض بين حقيقة وأحرى» فإذا ما 


٠۳۹۱ ۔ الدكتور علي راشد: «موجز القانون الجنائي» مرجع سابق» صفحة‎ ١ 
.۷۹ : سورة يسن . الآية رقم‎ ۲ 
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وجد مثل هذا التعارض بين دليل مادي وآخرء فإنه يؤكد بالضرورة 
وجود خلل في أحدهما. ۵ 

ويتم تقدير مدى حجية کل ما في ضوء ما تتضمنه الدعوى من 
أدلة أخرى تساند أو تلغي دلالة كل منهاء وذلك عل التفصيل الذي 
سيرد في جال توضيح الآثار المترتبة على عدم توافر شروط دليل الإدانة 
المادي القاطع . 


تعريف الدليل المادي القاطع : 


٤‏ -- من خلال هذا العرض لشروط الدليل المادي القاطع 
والذي يصلح لاوستناد إليه بشكل فردي في إدانة متهم » یکن 
للباحث تعريفه بأنه : «هو الدليل المسادي" الذي يتوافر فيه اليقين 
العلمي واليقين الاحصاثي ويرتبط بالركن المادي للجريمة ولا 
يتعارض معه في عتاصر الدعوی دليل مادي آخر على مستواه من 
القيمة الثبوتية». 

١‏ - ني حادث العثور على جثة جندي بخزان مياه أفاد تقرير الطبيب الشرعي أن 
سبب الوفاة |سفكسيا الخنق العنقي» بينها أكدت جيع الآثار المادية لمسرح 
ا لمجريمة وقوع الحادث بشکل عرضي» وبتعارض هذين الدليلين الماديين 
العلميين» أعيد تشكيل نة أقرت بوجود خحطأ في تقرير اللطبيب الشرعي 
واعتمدت ما انتهت اليه دلالة آثار مسرح ا لحرية لتفصيلات هذا الحادث: 
راجع مقال: «قتل الخزان إلسحورهء أحد أبو القاسم (لواء شرطة) بجلة 
الأمن العام » العدد ١‏ 4يوليو سنة ٠۱۹۸م»‏ صفحة 1۲ . 

- راجع: «تعريف الدليل الادي وعناصره وأقسامه» البنود من رقم (۱۳۸) لی 
رقم )۱٤۷(‏ من هذا البحث. 


YA 


المطلب الرايع 


الآثار التي تترتب على عدم توافر 
أحد شروط الدليل المادي القاطم 

٠‏ - ظهر من التحليل السابق آن الدليل المادي القاطع لابد 
آن تتوافر فيه شروط خاصة ليصلح يمفرده كأاساس للحكم بالإدانة» 
ولكن ما هي القيمة الاثباتية للدليل المادي إذا لم تتوافر فيه هذه 
الشروط؟ أو عندما يفتقد بعضها؟ وهل تخلف أحد هذه الشروط 
يترتب عليه القول بإهمال هذا الدليل في الدعوى الجنائية؟ أم يتحول 
إلى ما يطلق عليه «الدلائل» أو «قرائن الأحرال»؟ أويصبح دليلاً 
ماديا راجح الدلالة ذا قيمة إثباتية متدرجة المستويات . ؟ 

هذه هي الاحتمالات الثلاثة التي يمكن أن تنرتب على تخلف 
أحد هذه الشروط أو جميعهاء وهي بالضرورة لا تستوي في آثارها. 

: ويرى الباحث أن القيمة الاثباتية تتأثر على النحو التالي‎ _ ٦ 
يترتب على تخلف شرط اليقين العلمي» بطلان الدليل لانهيار‎ ١ 

الأساس العلمي والمهجي الذي قامت عليه نتيجة الفحص» 

ويصبح هذا الدليل باطل وغير صالح للتعويل عليه في الإثبات . 
۲ - ويترتب على توافر اليقين الاحصائي المطلق تدرج القيمة الإثباتية 

حسب ما يظهر من نتائج رياضية كتطبيق لنظرية الاحتمالات» 

ويكون هذا التدرج إلى ما هو أدنى باعتبار أن نسبة اليقين 

الإحصائي المطلى قشل ٠٠١‏ ويتدرج بعد ذلك إلى مستويات 

أدنی 4۰ و ۸/ وهكذا. 
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وعللى ذلك يمكن للقاضي تقدير أوجه دلالتها حسب تعريفها 
الإحصائيء ودرجة تناسقها مع باقي ظروف وملابسات 
الدعوى. 

۳ -بترتب على عدم ارتباط الدليل المادي بالركن المادي للجريةء آن 
یکون دلیل تواجد على مسرحهاء > فکل فعل یصاحبه دائ ظرف 
للزمان والمكان تتخلف عنه آثار ويتطلب القانون أحياناً للتجريم 
إتيان السلوك ني مكان معين كفي جريمة زنا الزوج 
(م ۲۷۷ .ع)» أو يعتبر الوقت ظرفاً مشدداً كا في ارتكاب الجرية 
ليلى أو التخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب» وتجدر الإشارة إلى 
أن الآثار المادية لمسرح الحرية قد تكون ذات فائدة كبيرة في تحديد 
عنصري الزمان والمكان قي ا لحرية . 

ويصفة عامة» فإن الآثار التي يكن أن تتخلف على مسرح 
الجريمةء أو تعلق بالمشتبه فيه» هي ذات قيمة إثباتية قاطعة غلى 
تواجد الشخص على مسرح المجرية في وقت معاصر للحادث 
- ولكنها لا تقطع بارتكابه للجرية - ما تجعله بعيداً عن داثرة 
الإتهام» فقد توجد بصمة شخص على مسرح الجرية ثم يتبين 
مشروعية تواجده. 


وعلى ذلك فإن تقسيم”“ الباحث للدليل المادي إلى دليل 
تواجد» ودليل ارتكاب يصبح ذا أهمية بالغة في جال تحديد القيمة 


٠١١ إلى‎ ١١۳ راجع أقسام الدليل المادي» المقدمة من الباحث من البند رقم‎ - ١ 
من هذا الببحث.‎ 


YA* 


الإئباتية للدليل المادي» فالدليل المادي المرتبط بالتواجد أضعف 
في قيمته الاإثباتية من أن يسند الجرية لصاحب الأثر حتى في حالة 
اعترافه بارتكاب الجرية » فقد يكون الإقرار بدافع حاية آخرين 
أو التستر على فضيحةء لذلك فإنه لا يرتقي إلى درجة الدليل 
المادي القاطع » بل يتحول الدليل المادي إلى ما يطلى عليه 
بالدلائل أو قراثئن الأحوال. وهي ذات دلالة ضعيفة ولا بحب 
الاستناد إليها إلا إذا وجد تناسق وترابط بينها وبين دلائل أو أدلة 
مادية آو معنوية أحرى يتحقق بها تساند الأدلة في الدعوى بالقدر 
الذي يقنع القاضي بالإدانة. 

٤‏ - إذا تخلف شرط الإتفاق والتكامل والتساند بين دليل مادي وآخرء 
فإنه جب التعرف على أوجه ال خطا فيه| آو في أحدهما وتصحيحه 
ليصبح متناسقاً متفقاً ني دلالته مع الآحر جا بحقق ني النهاية قساند 
الأدلة» وني حالة عدم الوصول لموضع الحطأ فهناك احتمالان: 
الأول أن يكون قاطحم الدلالة والآخر راجح الدلالةء فيفضل 
القاطع في الدلالة ويستبعد الآخر» والشاني أن يكونا في مرتبة 
واحدة فهنا يستبعد الدليلان لعدم صلاحيتها في الاعتماد عليه 
في محال الإثبات الحناثي . 
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المطلب الخامس 
دور القاضي في تقدير القيمة 
الاثباتية للدليل المادي 


۷ _ لقد استقر الفقه القانوني على أن للقاضي الجحنائي سلطة 
واسعة في تقدير الأدلة» وبالتالي فإن له سلطة واسعة في استنباط 
القرائن وتقدير ما تحمله هذه الوقائع من دلالات مع ضرورة أن 
يتضمن هذا التقدير دراسة ثلاث نقاط رئيسية :© 
- أن القرينة (الدليل المادي) بجب أن تكون ثابتة بيقين . 
_ أن تكون القرينة (الدليل المادي)» مرتبطة تاماً بالواقعة الرئيسية . 
- أن يكون بين الاثنين تسلسل منطقي مستساغ . 

كى أن الأمر يتطلب ملاحظة أنه في حالة تعدد الأدلة المادية أن 
یکون بینہا نناسق وترابط من خلال تقدیر مدلول کل دلیل على حدة» 
ثم التحقق من تلاقي واتفاق كل دليل مع غيرهء وإذا ل يتحقق ذلك 
وتنافر أو اختلف دليل مع آخرء كانت هناك ضرورة لاستبعاد كل 
منهما لعدم صلاحية الاعتماد عليهما في الإثبات. 


١‏ - راجع : الدكتور هلالي عبداللاء أحمد: «النظرية العامة لاإثبات ثي الواد 
الجنائية» مرجع سابق» صفحة ٩٦۲‏ وقد أُشار إلى مرجع :168۴۸ 
)HipP 1e). 0p. Ci. p.1.‏ حيث قسم القرائن إلى قرائن مادية وأحرى 
معتوية» والقرائن الادية هي ما نطلق عليه الدليل المادي في هذا العصر. 


TAY 


والأدلة الادية كا تبين من العرض السابقء لا تدخل تحت 
حصرء وهي متروكة لتقدير القاضي» فهو يستنتج الإدانة أو البراءة 
من أي ظرف من ظروف الدعوى .© 


وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هذا المعفى بقوها: إن 
قضاءها قد استقر على أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالدليل المباشر 
وغير المباشر (الدليل المادي) من أي موطن تراه مادام له أصل ثابت 
في الدعوى وها أن تأاحذ بالقرائن (الدليل المادي) وتستخلصهامن 
الوقائع المطروحة عليها بغيررقابة من المحكمة العلياء مادام 
استخلاصها سائغاً عقلاء ومستمداً من وقائع ثابتة اطمأنت ها 


٨۸‏ -والدليل المادي ينصرف عليه هذا الحکم» بل هو متمیز 
عن كل أنواع القرائن با يتوافر له من يقين علمي قائم عل أسس 
ونظريات علمية» بل إن الندليل المادي هو المعيار الذي بوازن به 
القاضي بين الأدلة المختلفة » وتقوم على أساسه باقي الأدلة المعنوية 
لتبين صدقها أو كذاء أو مدى دلالتها الإيجابية أو السلبية ٠.‏ لذلك 
لا تثربب على المحكمة إن هي استندت في حكمها على دليل واحد 
فقط معزز بقرائن ودلائل قضائية أحرى» بل إن قضاء عحكمة النقض 


١‏ الدكتور هلالي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة لاوثبات في المواد الجنائية»» 
مرجع سايق » صفحة 1۹٩‏ . 


۴ - نقض ۱۸ ماأيو ١٥۹٠م‏ مجموعة القواعدء جا رقم ٠۷‏ 
METTER MAIER. Op.Cit. p.111.‏ -3 
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اللصرية ذهب إلى حد القول بأنه جوز الإثبات بالقرائن كدليل“ 
مستقل وقائم بمفرده دون استلزام وجود آدلة أخحری. m‏ 


4 _ وي الفقه والقانون الانجليزي يقال“ إن القرائن أصدق 

من الشهود» لآن الوقائعم ١‏ یکن ان تکذب «Facts cannot lie»‏ 

فهي الشاهد الصامت الذي يشير إلى مرتكب الجرية» من أجل إلقاء 

الضوء على الظل الذي دفنت فيه الواقعة الرئيسية» وهي أيضاً الضوء 

-١‏ وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين 
شهدوا نقد عن رواية المجنى عليه أن التهم استدرجه إلى داره ثم دعاه إلى 
العشاء» وأن المجنى عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع الهم 
ظهرت عليه أعراض تسمم ابتدأ بالقىء وإذا ظهر من تقرير الصفة 
التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ» وكان 
الابت أيضاً أنه عار عل زرنيخ بجيوب جلباب امتهم بكمية أكر نسبياً ما 
يوجد بالملابس نتيجة التلوث العرضي بأتربة زرنيخية» ثم استنتجت 
الحكمة من ذلك أن امتهم هو الذي دس السم للمجنى عليه كان استتتاجاً 
مقبولا عقلاء ولا حل للاعسراض بأنه لم يشهد أحد بأن الحهم دس المادة 
السامة للمجنى عليه (نقض ۲ نوفمير ۳١۱۹م‏ مجموعة القواعد جا رقم 
.)٥۲١ ۲‏ وتمثل هذه القصة غطاً غوذجياً لاإثبات بالدليل المادي بشكل 
منفرد. 

۲- نقض ١۲نوفمر‏ ٣٤۱۹م‏ جموعة القواعد جا ۲ رقم ٥۲١‏ ونقض 
٦‏ ديسمبر ٤‏ ١۹٠م‏ مجموعة القراعد جاء ۳ رقم »٥۲۸‏ ونقض ۲۰ 
مايو ۷٦۱۹م‏ مجموعة القواعد» س ۱۸ء رقم ٠٤١‏ . 

۳ - الدكتور هلاي عبداللاه أحمد: «النظرية العامة لاإثبات في الراد ابنائية»» 
مرجع سابق» صفحة ٩1۳‏ . 


YAL 


الذي ينير وجدان القاضي ويوجهه ناحية آثار معينة يتبعها من أجل 
الوصول إلى الحقيقة» . 


٠ ٠‏ - ومن الطبيعي أن ينسحب هذا الرأي على الدليل المادي 
فيأاحذ حكم الاثبات بالقرائن القضائية فهو أحد أقسامهاء بل أكثرها 
حجية ي الإثبات» والواقعة التي يستنبط منها المجهول ثابتة بالعلم» 
والإرتباط بينها وبين المجهول قائم على العلمء والاستنباط فيها تحكمه 
قواعد العلم والفن واللبرة» وبالتالي فإنه بتمتع بأعل قيمة إثباتية 
يمكن أن يتصف بها أي دليل من أدلة الإثبات الجنائي» وكان منهجاً 
أصياد لاجثبات في مصادر الفقه الجنائي الإسلامي على النحو الذي 
سبق بیانه . 
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الفصل الثاني 
الجوانب التطبيقية الشرعية 
لاوثبات بالدليل المادي 


التمهيد والتقسيم 2 

١‏ - كانت دراسة الحوانب الفقهية والعلمية لاوثبات بالدليل 
المادي في الشريعة الإسلامية في الفصل الأول مدخلا تمهيدياً 
وضرورياً هذا الفصل» والذي يعرض فيه الباحث ال جوانب التطبيقية 
لاإثبات بالدليل المادي دف تحقيى الفائدة العلمية من البحث في 
محال التطبيق الميداني» حيث يجتهد الباحث في التعرف على دور 
الدليل المادي في إثبات الجرائم في الشريعة الإسلامية» ويجصص 
لكل من تقسيماتا الثلائة : التعازير» والقصاص» والحدود. مبحاً 
مستقا للتعرف على دور الدليل المادي في إثباتما» ويعرض النمافج 
المقترحة من الأدلة المادية والتي يرى إمكان إثبات الجريية بها من 
الناحية التطبيقية . 


A۸٦ 


المبحث الأول 


دور الدليل المادي 
في إثبات جرائم التعزير 


التمهيد والنقسيم : 

۲ -یعرض الباحث في المطلب الأول من هذا المبحث جرائم 
التعزير» فيعرفها ويوضح الخصائص المميزة هاء وطبيعة العقوية 
امقررة على مرتكييها . ثم يعرض في الطلب الثاني مدى حجية الدليل 
المادي في إثبات هذا النوع من الجرائم على النحو التالي : 


المطلب الأول 
ما هية جرائم التعزير 

۳ -إڭ تحديد عقوبة على جرائم الحدود والقصاص بنصوص 
من القرآن والسنة» لا يعني آن باقي الحرائم لا عقاب عليهاء بل هي 
متروكة لول الأمرء یتعخذ حیاها ما يناسب الوضع› سواء بالارشاد 
والوعظ آو بالتوبيخ أو الضرب أو الحبس إلى غيرذلك» وهذه 
العقوبات هي ما يطلق عليها «العقوبات التعزيرية». ويعرف 
الباحث التعزير ويوضح خحصائص العقوبة التعزيرية فيا يلي : 
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٤‏ -_ أولاً: تمريف التعزير: 
١‏ التعزير في اللغة: 

٥‏ -هومصدر للفعل عزر من عزرء وهوالنم والردء“ 
ویقال عزر فلان فلاتاً. معنی نصره» لانه منع عدوه من أن يؤذی 
ومن ذلك قوله تعالى : «وتَعَرَرو و74 ويعنى الناصرة والتوقير 
والاحترام» لأنه إذا امتنع بالتعزير عن ماهو دنيء فإن الوقار 
والاحترام محدث بالطاعة والالترام . 

۲ - التعزير في الشرع : 
٠ ١‏ - والتعزبر في الشرح هو «عقوبة غير مقدّرة وتجب حقاً لله 
أو العبد»ه في كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص ولا كفارة»”. 
وقد سميت العقوبة تعزيراً لأنها تدفع الجاني وترده عن الجريية. 
ويتضح من التعريف السابق أن التعزير يشمل من الجرائم ما يمس 
حق الله وما يمس حت الأفرادء وأن العقربة التعزيرية تنطبق على 
١‏ - حول جرائم التعزير: انظر بصفة خحاصة رسالة الدكتور عبدالعزيزعامر: 
«التعزير في الشريعة الإسلامية»» كلية الحقوق جامعة القاهرةء دار الكتاب 
العربي بمصر ۱۳۷۰ه - ۹١١۹ام»‏ و«شرح فتح التقدير»» مرجع سابق» 
ج٤‏ صفحة ۲۱۲ . 

سورة الفتح » من الآية ۹. 

۳-انظر: «الأحكام السلطاتية» للماوردي» مرجع ساق صفحة ۲۲۷» 
واتبصرة الحکام»» مرجع سابق» ج۲ » صفحة ۲۰۸ ووالرضی» ج 
٩‏ صفحة .۳١‏ «شرح فتح القديره» مرجع سابق» ج۷ صفحة ١١۹‏ . 
«تبيون الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي التو < 
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الجرائم امتمثلة في ارتكاب المكروه كراهةء أو ترك الواجب» وهي 
العقوبات التي نم يرد نص من الشارع بها وشرعت للردع» أوشفاء 
غيظ المجنى عليه في جرائم الاعتداء على الأشخاص أو على النظام 
الاجتماعي » كالتحريض على الفسق» أو فتح حال لبيع المسكرات» 
وغير ذلك من الجرائم التي لم يرد نص في الشارع بوضع عقوبة حددة 
ها. وتسمى العقوبات غير المقدرة: عقوبات «تعزيرية» وتشملها 
بعمومها كلمة «تعزير) . 


والتعزير متروك أولي الأمر ابتداء ثم لاجتهاد القاضي وتكرن 
العقوبات فيه على حسب مقدار الاعتداء عمل المصالح المعتبرة في 
الإسلام» ولقد هم عمر بن عبدالعزيز بأن جع قانوناً من فتاوی 
أهل المدينة من الصحابة والتابحين» ويفسرها على نها قانون متبع لا 
مخرج عنه قاض من القضاةء لکنه مات قبل أن يتم ما هم به. ^ 


سنة ١٤۷ه‏ المطبعة الأميرية طبعة أولى سنة ١٠١١١ه»‏ ج٣»‏ صفحة 
۷. ووالسياسة الشرعية». صفحة ٠١۲‏ . و«كشاف القناع على متن 
الاقناع»» مرجع سايق » جةء صفحة ۲۲ وما بعدها. وونهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» محمد بن أبي العباس بن حمزة الرملي» المتوى سنة ٠٠١ ٤‏ ه 
القاهرة» مطبعة مصطفى الحليي » ۷١١٠٠١ه-۱۹۳۸م.‏ ج۷ء صفحة 
۲. ووالأحكام السلطانية» لأإي يعلىء» مرجع سابق» صفحة ۲٣۳‏ 
و«شرائم الاسلا» مرجع سابق» صقحة ٠٠۲‏ و« البحر الزخار» لأحد بن 
بجی المرتضى التوفى سنة ١٠٤۸ه‏ مطبعة السنة المحمدية ۸١۳١ه‏ جه 
صفحة ۲٠١‏ وما بعدها. 
١‏ - انظر الشيخ محمد أبوزهرة «العقوبة»» مرجع سابق صفحة ۷. 
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ويشترط فيمن يسن أحكاماً شرعية استيفاء شروط الحاكم 
العادل» وأن تكون أحكامه على مقتضى الحق والعدل» وألا تخالف 
أحكام الشرع؛ وأن يكون الباعث عليها حماية المصالح الإسلاميةء 
وأن تكون العقويات حاسمة لادة الشر أو محفضة له» وأن يلشزم 
بالتناسب بين العقوبات والجرية في حيدة ومساواة بين الجميع » 
وكذلك في الجحرائم التي تقع على - ما دون النفس - والتي لا يكن 
القصاص فيها مع توافر سببه» وكذا في يتعلق بالجرائم التي تفع على 
النفس إذا ما توقفت عند حد الشروع . 
۷ . ثانياً: ا-أخصائص العامة للعقوية التعزيرية : 


۱ جرائم التعزير ليست محددة كجرائم الحدودء والقصاص» 
والديةء» حيث اكتفت الشريعة بتقرير جموعة من العقوبات 
تتدرج من حيث الشدة» وتركت لولي الأمر أو القاضي أن بختار 
العقوبة الملائمة لظروف الجرية وظروف مقترفهاء كما سمحت 
الشريعة لولي الأمر بأن يعفو عن الحرية أو العقوية» بشرط الا 
يس عفوه حقوق المجنى عليه الشخصية المحضةء ويعتبرعفو 
المجنى عليه ظرفاً خففاً يدخله ولي الأمر في حسابه عند تقدير 
العقوبة التعزيرية . 

۲ - والتعزير"“ تقرر لحماية حق الله تعالى ليطبق على كل جرية حدية 
سقط فيها الحد بالشبهةء وهنا يرتبط مقدار التعزير بمقدار 


١‏ - الندكتور عادل محمد الفقي : «تقسيم الجرائم في إطار التشريع الجنائي 
الإسلامي » مجلة الأمن العام - العدد ٠٠۹‏ - أبريل ٥1۹۸م»‏ صفحة ١١‏ . 
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الشبهةء وإن كانت قرية كان التعزير غير شديد» وإن كانت 
ضعيفة كان التعزير شسديداء كا أنه يجب التعزير في الجرائم 
العمدية التي تقع على الأشخاص» إذا عفا ولي الدم أو المجنى 
عليه » مثل حالات الاعتداء العمدي على ما دون النفس. ولولي 
الأمر"“ في جرائم التعزير أن يسن من أساليب العقاب ما يراه 
مناسبا هذا النوع من الجرائم على أن إرادة ولي الأمر ليست 
مطلقة في هذا الشأن» بل تحدها بعض القواعد من أهمها: 

أن يكون الباعث على سن العقوبة هو حماية المصالح الإسلامية 
المقررة الثابتة» لا حاية الأهواء والشهوات» باسم حماية المصالح . 

_ أن تكون هذه العقوبة ناجعة في القضاء على الفسادء وألا يترتب 

عليها فساد أشد وأفتك وأضيع لمعن الآدمية والكرامة الإنسانية. 

- أن يكون هناك تناسب بين الحرية والعقوبةء وألا يكون هناك 
إسراف في العقاب» ولا إهمال أو استهانة . 


لذلك ترك الشارع بيان مقدار هذه العقوبة لول الأمر أو القاضي 
المجتهد”. وهي مسثولية ولي الأمر ابتداء» لأنه يستطيع أن يقدرفي 


- الشيخ محمد أبوزهرة: «الجرية والعقوبة في الفقه الإسلامي» - العقوية‎ - ١ 
.۸ مرجع سابق» صفحة‎ 

۴ مارس دور القاضي الجتهد في العصر الأول من الإسلام آپومونی 
الأشعسري» وشريح » وابن أي ليلى» وابن شبسدمه» وعثمان البتى» 
وأبويوسف صاحب أي حنيفةء ومد تلميذه» وزفر بن المزيل كبر تلاميذ 
أي حنيفةء وكان هم من السوابق القضائية ما ألرى الفقه الجنائي 
الاسلامي ۔ 
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سلطانه ما بسمی في وقتنا الحاضر بدا جنايات» والتي تون عقوبتها 
مقدرة بحد أقصى وحد أدنق» ويترك التقدير فيا بينه) لاجتهاد 
القاضى حسب ظروف وملابسات كل قضية .”“ وقد أصدرت المملكة 
العربية السعودية العديد من الأنظمة التي تحدد بها الأعمال المعتبرة 
جرائم» وقدرت لكل فعل عقوبة تعزيرية . ^ 


المطلب الثاني 


القواعد التطبيقية لاثبات جرائم التعزير 
استناداً إلى الدليل ا لمادي 


۸ _ بعد أن عرف الباحث - فيا سبق - التعزير بأنه عقوبة 
مقررة عن كل جرية لا حد فيها ولا قصاص ولا دية» وأن أمر 
تقديرها قد ترك لولي الأمر ولاجتهاد القاضي . وبعد أن رجح الباحث 
كذلك” الأخذ بالرأي المؤيد للعمل بالقرائن كأسلوب في الاثبات 
الجنائي في الشريعة الاسلامية . وأن هناك من القرائن ما اعتمد عليه 


-١‏ راجع: الشيخ محمد أبوزهرة: «الحرية والعقوبة في الفقه الإسلامي» 
(العقوبة) مرجع سابق» صفحة .۸٤‏ 

۲- راجع : الدكتور أحد الألفي : «النظام الحنائي بالمملكة المربية السعودية 
الرياض» ١۱۹۷م»‏ صفحة ٠١١‏ وما بحدها - وأنظر في هذا الشأن قرار 
مجلس الوزراء السعودي رقم ۳٣۳‏ في ١۲/٤/۱۹۳۲م»‏ ببخصوص جرية 
الرشوة. 

۳ راجع في ذلك: البند رقم )٥١١(‏ من هذا البحث. 


في إثبات بعض جرائم القصاص والحدود ‏ وهي أكثر أهمية ‏ فإن 
الباحث يرى أنه من باب أولى العمل بالقرائن ني الجرائم التي يعاقب 
عليها بالتعزير لكونها أقل أهميةء كا أن ججمهور الفقهاء والمذاهب 
الفقهية الأربعة لم يضعوا آي تحفظ على إعمال القرائن في مجال إلبات 
جرائم التعزير. 


والقاعدة في إثبات هذه الجرائم استناداً إلى الدليل المادي لا 
تاج إلى شروط للتطبيق أو قيود تحدد اجراءاته» فهي جرائم تقليدية 
أججع جمهرر الفقهاء على جواز إثباعا بالقرائنء وبالتالي بالدليل 
الادي» وحتى المتشددون الذين يرون تقييد الدليل الجنائي لا يريدون 
نحفظاً على طرق الإثبات في هذا النوع من الجرائم» كا تؤكد 
التطبيقات العملية - التي سبق عرضها في مصادر الفقه الجنائي - إقرار 
هذه الوسيلة وتواتر العمل بهاء الأمر الذي لا بجحتاج إلى تدليل أو 
تأکید . 


مدى جواز تعزير المتهم بالقرائن للكشف عن الحقيقة : 

٠۹‏ طرح الفقهاء تساولاا عن مدى جراز التعزير بالقرائن 
للكشف عن الحناةء جعنى ما إذا كان للقاضي أن يقوم بتعزير المتهم 
لحمله على الإعتراف بالحقيقة إذا توافرت ضده قرائن تدل على 
ارتكابه ا لحرية . ؟ وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى التفرقة بين ثلاث 


1 راجع: «شرح کتاب النيل وشفاء العليل»»› مرجع سابق» جا صفحة 
۳ 
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حالات : الحالة الأولى أن يكون اتهم معروفاً بالتدين والصلاح» 
وهنا لا يجوز حبسه تعزيراًء وني الثانية أن يكون مجهول ال حال وفيها 
يجوز حبسه (للدة لا تزيد على شهر) حتى ينكشف حالهء والحالة 
الأخيرة أن يكون معروفاً بالفجور والتعدي وفيها أجازوا حبسه 
وصولاً إلى إقراره با جرية » وعند توافر التهمة القوية في حقه فإنجم 
أجازوا حبسه إلى أن يقر أو يوت في رأي بعض الفقهاء .^“ 


ري الباحث: 


١‏ _ يختلف الباحث مع ما سبق عرضه من آراء لقدامی 
الفقهاء بشأن جواز تعزير انهم استناداً إلى القرائن للوصول إلى 
اعترافه بالحقيقة» أياً كانت الضمانات التي أحاطوا بها هذا التعزير 
جلداً أو ضرباً او حبسا والتي يرون أا تجعل الاعتراف الضادر منه 
حقيقياً وليس ناشئاً عن الإكراه» ويرجع اختلافه معهم في هذا الرأي 
إلى ما يلي : 


١‏ راجع: الدكتور أنور حمود دبور: «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الاسلامي»» مرجع سابق» صفحة ۱۹۲ حيث أشار هذه الآراء 
تفصيا واوضح مراجعها العلمية. 

۲- هذا رأي الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيزء انظر: «الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية» لابن القيم الجوزي» مرجع سابق» صفحة »٠٠٤‏ 
وخالف في هذا الرأي «أصبغ» من المالكية وكثيرمن الطوائف الشلاثةء فلم 
#يزوا ضرب التهم المعروف بالفجورء وراجع «تبصرة الحكام» مرجع 
سابق» ج۲ صفحة ٠٤۲‏ , 
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ت أن كل صور الإكراه المادي والمعنوي تشوب إرادة المعترف بعيب 
ينقص من حريته » وهو مر يجعل الاعتراف غير صالح للاستدلال 
به» وأن الضرب أو ال حبس يعتبر في حد ذاته عقوبة . ^ 


ان توافر القرائن ضد المتهم ما هي إلا حالة ذات وجهين: الأول 
ان تڪون على درجة من التساند واليقين بما يقنع القاضي بارتكابه 
للجرية ء وبالتالي تتوافر أسباب الحكم بالإدانة دون حاجة إلى دفعه 
إلى الاعتراف. أما الثاني والذي تكون فيه القراثن أقل في حجيتها 
الإثباتية من أن تدين متهاًء فإن الحكم ببراءته لعدم كفاية الأدلة 
يصبح أمراً وجويياً لتطبيق قاعدة درء الحدود بالشبهات» والتي 
يشمل نطاقها الحرائم التعزيرية. ^ 
- انه إن جاز هذا في جال القرائن ذات الدلالات الضعيفة» فإن هذا 
الأمر يصبح غير قائم عند الاستناد إلى الدليل الادي لما يتميز به من 
يقين علمي واحصائي وحجية إثباتية . 
وبذلك فإن الباحث يرى الاعتماد على الدليل الادي بصفة 
أكيدة وقاطعة في إثبات جيم الجرائم التعزيرية دون الحاجة إلى شروط 
ومواصفات . 


١‏ - ذهب إلى هذا الرأي «الإباضية» إلى عدم جواز ضرب المتهم لحمله على 
الاعتراف بجريته» ولو قويت التهمةء لأن الضرب عقوبة فلا بصح توقيعها 
إلا بعد توافر سببهاء راجع «شرح كتاب النيل وشفاء العليل»» مرجع 
سابق» جا» صفحة ۹۳ . 


۲ - راجع : «نطاق تطبين نظرية الشبهة»» البند رقم )۲٤۷(‏ من هذا البحث. 
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المبحث الثاني 


دور الدليل المادي في إثبات 
جرائم القصاص والدية 


التمهيد والتقسيم : 

_ جرائم القصاص والدية طبيعة حاصةء لان العقوبة فيها 
مقدرة من الشارع . ورتب الفقهاء على ذلك شروطاً حاصة لإثباتجاء 
وني هذا البحث يعرض الباحث ماهية جرائم القصاص في المطلب 
الأول»ء ثم يجاول التعرف على دور الدليل المادي في إثباتها في الطلب 
الثاني . 

المطلب الأول 
ما هية جرائم القصاص والدية 
۲ _ يتناول الباحث في هذا المطلب بالدراسة جرائم 


القصاص والدية للتعرف عليها وعلى طبيعتهاء والفرق بينها وبين 
غيرها من أنواع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي : 


۳۹٩ 


۳ه - أولاً : تعربف القصاص: 

في اللغة : القصاص”٠‏ بالكسر» مصدر من المقاصة وهي الممائلة 
وهي المساواة والتعادل» وسمي المقص ا لتعادل جانبيه. 
والقصاص مأخوذ عن قص الأ أي اتباعهء والقصاص من یتح 
الآثار والأخبار» ومنه قوله تعالى: قال َلك مانا تبغ ربدا عل 
آثارھہا قَصصاًي” أي رجعا متبعين آثار سيرهما السابق . 


وقوله تعالی : : قات لاخ صب صرت پو عن جومم له 
یسرون 4^ - أي اتبعي آثره» وفي اللغة قيل أيضاً إن القص أصله 
«القطع»» وقد أحذ من هذا كله كلمة القصاص ني الجروح» إذا 

اقتص للمجنی عليه من الحاني بجرمه إياه أو قتله به . 

في الشرع : “والقصاص في التعريف اللإصطلاحي الشرعي يطابق 

المعنى اللغوي. حيث يعني المساواة بين الجريمة والعقوبةء فالقصاص 

١‏ - انظر «القاموس المحيط» لابن الطاهر عمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز 
أباديء المتوفى سنة ١۷‏ ۸ه المطبعة المصرية - الطبعة الثالثة سنة ۲١٠٠٠ه»‏ 
ج۲ صفحة ٠۲١‏ وولسان العرب»» لابن منظور» مرجع سابق» جاء 
صفحة ۷١‏ ووالجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » مرجع سابق» جا» 
صقفحة 0 , 

۲ - سورة الكهف. الآية: 1٤‏ . 

۳- سورة القصص. الآية: .١١‏ 

٤‏ - أنظر: عبدالقادر عودة «التشريع الجناثي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي»» القاهرةء مطبعة المدنيء الطبعة الشانيةء ۱۳۸٤‏ ه ٤٦۹٠م‏ . 
مرجم سابق جا صفحة 11۳ . ودالجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»› 
مرجم سابق» جا صفحة ۵» والشيخ محمد أبوزهرة «العقوبة»» مرجع 
سابق» صفحة .۷٤‏ 


إذن هو العقوبة المقدرةء وتفرض بسبب الاعتداء على الحقوق الخاصة 
بالعبد وهو تجازاة ا لحاقي العامد بشل فعله في القتنل» وال جراح قودا. 
والقصاص في أصل الأخحلاق هو المجازاة بالمشل في كل شيء. وهنا 
الماثلة في القتل والحروح . 


٤ه‏ -ثانياً: دليل القصاص من القرآن والسنة: 


قال تعمالی : واا الذي انوا كيب يكم القِصَاص في 
الفلء ار بالروالعبد الد والأنش الان فن في لبن 
جیه د ء شي اناع بألَعْرُوفِ اداد إليه خسان ي ذلك يف من ربكم 
ور فَمَنِ أغنّدی بعد د ذلك هَلَهُ عَذَابُ ل وقوله تعالى: 
ولم ف الَقَّصَاصِ ياه ا اولي اللاب ب للم سفودّ4. 0 قول 
تمال: وي لبهم فيه أن القن باس وال لين الف 
بالافِ الان بالذْنِ والسن بالسن والجر و قصاص . .. Mm‏ 


آما دليله من السنةء فقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن 


رسول الله ب قال : «من قتل له قتيل فهو خير النظربن إما أن يودي 
وإما أن يقاد» . 


. ٠۷۸ سورة البقرة. الآية:‎ -١ 
. ۱۷١ : سورة البقرة. الآية‎ - 
. ٤٠ سورة المائدة . الآية:‎ -۳ 


۳۹۸ 


۵ه الا : حكمة القصاص : 
شرع الإسلام القصاص لحكمة عظيمة النفع» جليلة القدرء 
هي إقامة العدل بين الناس» وليكون الجزاء من جنس العمل لكي 
يرتدع المجرمونء ويكفوا الناس آذاهم وشرهم فتعيش الأمة في آمن 
ورغد من العيش في ظل حكم الإسلام العادل ٠”‏ والقصاص وسيلة 
فعالة في مواجهة فوضى الانتقام الفردي والثار المدمرء ووقف تيار 
جرائم القتل والاعتداء على النفس بصوره المختلفة ء والقصاص فيه 
حفظ النفوس وحقن الدماءء إذيقول الشرع العليم الحكيم: 
اَم في الْقَصَاصٍِ اة ا اولي الألباب لَعَلْكُمْ تقون °4 , 
ومن الأسس التي تركز عليها فلسفة عقوبة القصاص» أا 
شرعت بقدار الأذى الذي احدثته بالجنى عليه لذلك كفلت له 
الحرية الكاملة في أن يطلب توقيعهاء أو أن يعفو عنهاء أو أن بقبل 
الدية» فهي تمل بدائل متدرجة متنوعة حسب الظروف التي وقعت 
فيها الحريةء فإذا عفا المجنى عليه على أية صورة فقد استنفد حقه 
كاملا دون أن ينع ولي الأمر من إقامة عقوبة تعزيرية على الجاني 
إعمالا حى المجتمع الذي قد يضار بشكل غير مباشر من ارتكاب 
الجريمة على فرد من أفراده. ^ 
١‏ - عبدالله بن سال الحميد «دراسة في التشريع الجائي الاسلامي اللقارن» 
الرياض» المطابع الأهلية ۱۳۹٩‏ ه- ۱۹۷۹م» صفحة ١١‏ . 
۲ - سورة البقرة. الآية: ٠۷۹‏ . 
۳- الدكتور عادل محمد الفقي : «تقسيم الجرائم في إطار التشريع الجنائي 
الإسلامي». مرجع سابق» صفحة ۳١‏ . 
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رابعاً : أنواع جرائم القصاص وأحكامها : 


00 وتنحصر جرائم القصاص قي آنواع ستة هي : القتل 
العمدء والقتل شبه العمدء والقتل الخطا (ماجرى مجرى الخطا)» 
والإعتداء عل مادون النفس عن عمد والاعتداء على ما دون النفس 
عن خحطاً. 

فالحق المقرر أساساً للمجنى عليه في جرائم الاعتداء العمدي» 
سواء أكانت على النفس أم على ما دون النفس» هو الحق في 
القصاص»” وهذا الحق يقوم على أساس الساواة بين ماوقع من 
ا لجاني وبين العقوبة التي يجب توقيعها عليه» أما احق المقرر للمجنى 
عليه في جراتم الخطأ إذا وقعت ال حريمة على اللفس” فهو الحق في 
الديةء وقد أجازت الشريعة أيضاً للمجنى عليه في جرائم الخطا أن 
يعفو عن الديةء ولولي الأمر أن يقيم عقوبة تعزيرية على الحاقي جزاء 
رهنالهء» وذلك علاوة على ما فرضته الشريعة الاسلامية من كفارة على 
الجاني جزاء إماله في جرائم الخطا الواقعة على النفس» وتتمثل في 


١‏ - انظر: الدكتور حمود مصطفى : «تطور قانون الإجراءات الجنائية في مصر 
وغيرها من الدول العربية»» مرجع سابق» صفحة ٠۵‏ رقم ١‏ طبعة سنة 
4ء .وأيضاً الشيخ محمد أبوزهرة : «العقوبة»» مرجع سابق» صفحة 
٥‏ وکذا الدکتور هلالي عبداللاه» رسالته ٤۹۸م‏ صفحة ۲٠۷‏ وما 


بعدها. 
۲ - الاعتداء على ما دون النفس هو الاعتداء الذي يؤدي للموت كالجرح أو 
الضرب. 


۳۰۰ 


تحرير رقبة مؤمنة» فقد قال تعالى : ووم فل مُؤمناً خطاً ريز رة 
ولعل في جرائم القصاص والدية جال واسعاً فيم يتعلق بحقوق 

المجنى عليه في إطار التشريم الجناتي الإسلامي حيث إن هذه الطائفة 

من الجحرائم هي التي قررت فيها حماية لحقوق المجنى عليه بصفة 
أساسية» كا أعطت للمجنى عليه حرية واسعة بشأن إعمال حقه أو 
التنازل عنه في إطار هذا النوع من الجرائم. ‏ 

ورغم أن القتصاص عقوبة مقررة بالنص القرآني الصحيح مما 
يجعلها تتشابه مع الحدود» إلا أا تختلف عنها في عدة نقاط جوهرية 

يمكن ذكرها موجزة كالآي : 

أ في جرائم القصاص يكن العفو والشفاعة سواء كان في النفس آو 
فيا دونهاء وذلك بخلاف جرائم الحدود إلا في حد القذف. 
الحرائم الجنائية لا جوز التنازل فيها إلا عن الحق الشخصي فقط 
دون الحق العامء وان كان التنازل عادة يكون سا محففاً 
للعقوبة .^ 

.٠۲ سورة النساء. الآية:‎ - ١ 

۲ - اللدكتور عادل محمد الفقي : «تقسيم الجحرائم في إطار التشريع الجناثي 
الإسلامي»ء مرجع سابق» صفحة ۴١‏ . 

٣‏ وجب مسلاحظة أن موقف الشريعة اللإسلامية فيا بتعلق بالمصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة يختلف في بعض النواحي » فا معروف في القوانين الوضعية = 


ب _ وهناك اختلاف آخر بين القصاص والحدودء ففي حين ينتقل 
القصاص إلى الورثة بعد وفاة المستحق (إن لم يكن قد عفا عن 
ذلك قبيل وفاته). نجد أن الحدود لا جوز فيها اللإرث - ماعدا 
حد القذف - فإنه جوز فيه اللإرث عند الشافعية (إذا كان 
القذوف قد طالب به أثناء حياته) . 

ج- ونقطة حلاف جوهرية ثالشة بين القصاص والحدود» ففي 
القصاص جوز الاعتياض عنه بالمال» قي حين لا يقبل 
الاعتياض قي الحدود . 

ز ‏ هناك اختلاف آخحر ذو أهمية» هر ان استيفاء الخد من اختصاص 

الإمام أو من ينوب عنهء ولا حمق لأي شخص إقامة ا لحد على من 
استوجبه إلا بتفويض من الإمام» في حين أن المجنى عليه في 
القصاص» يكون لرليه الحق في استيفاثه على أن يتم على الوجه 
الشرعي ٠”.‏ 


= أن القتل جرية تمس المصلحة العامة وجرية الزنى تمس المصلحة الخاصة 
في حين نجد العكس في الشريعة الاسلامية» حيث بعتب القتل من الحرائم 
التي تمس مصلحة خحاصةء والزق يس مصلحة المجتمع» وكذلك بالفرد 
للقعل الفاضح العلني» ألظرفي هذا الصدد: الدكتورة مفيدة سعد 
سويدان : «نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي»» مرجع سابق. صفحة 
0 

١‏ - الدكتور هلالي عبداللاه أحمد «النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائيةه» 

مرجع سابق» صفحة ۲۰۹ . 


المطلب الثاني 
دور القرائن في إثبات القصد الجنائي في القتل 

۷ه - يشل القصد الجنائي للجرية » الصلة النفسية بين السلوك 
الاجرامي الذي يبرز في العام الخارجي لأحد عناصر الركن المادي 
للجرية» وبين من قام به. ولا تتوافر هذه الصلة إلا إذا صدر هذا 
السلوك عن إرادة مسولة مذنبةء وبذلك يمكن إسناد الجريمة معنوياً 
لفاعلها . ٠”‏ وتؤدي القرائن دورها في إثبات هذا القصد الجنائي . 

۸ -والقتل عند الأئمة الفلاثة: أبي حنيفة» والشافعي» 
وأحمد, له ثلاثة أنواع هي : القتل العمد» والقتتل شبه العمده 
والقتل الخطأء والذي ييز هذه الأنواع الثلاثة هو: القصد الجنائي 
للقاتل» فإذا ثبت أن القاتل قد تعمد الفعل بقصد قتل المجنى عليه 
فهو قتل عمد وإذا ثبت أنه تعمد الاعتداء بالفعل دون أن تكون 
عنده نية القتل فهو شبه عمد (وهو يقابل الضرب المفضي إلى الموت)» 
وإذا ثبت أن الجاني تعمد الفعل دون قصد عدواني أو دون أن يقصد 
نتیجته» فهو قتل خط . © 


١‏ - الدكتور امد الألفي : «شرح قانون العقوبات - القسم العام»» مرجع 
ساہق» صفحة ۳۷۲ . 

۲ عبدالقادر عودة: «التشريع الجناتي الإسلامي» مرجع سابق» جاء 
صفحة ۷۸ و۷۹ . 


۳ 


٠۹‏ _ أما الإمام مالك فإنه لا يعترف بالقتل شبه العمدء 
والقنل عنده نوعان ففط : قتل عمد» وقتل خطاء لآنه ليس قي كتاب 
الله إلا العمد والخطاء فمن زاد قسم ثالشاً زاد على النص» والقتل 
العمد عنده هو تعمد الفعل بقصد العدوانء فأدى إلى الموت سواء 
قصد القتل أم لم يقصدهء أما من تعمد الفعل المؤدي إلى الموت على 
وجه اللعب أو التأديب فهو قثل حطا .^ 


071 أما عن أدوات القتلء فقد قسموها إلى ثلاثة أنواع: :رع 
يقتل غالباً بطبيعته» كالسيف والسكين والرمح والإبرة المسممة 
والبندقية والمسدس وعمود الحديد والعصا الغليظة. ونوع يقتل کثبراً 

بطبیعته رلا يقتل غالا مثل السوط والعصا الخفيفةء ونوع أخحير 
قل نادراً بطبيعته كاللكزة واللطمة والابرة غير المسممةء مع مراعاة 

بعض الظروف مثل صخر المجنی عليه أو مرضه أ و وقوع الاصابة في 
مق > فإن هذه الظروف قد تغير من طبيعة الأداة ما يقتل نادراً أو 
کثیراً إلى ما يتل غالباً. ٠‏ 

وقد رأوا أن الجاني في غالب الأحرال يختار الأداة المناسبة لتنفيذ 
قصده من الفعل» فإذا كان الجاني يقصد قتا انتقى الالة التي 
عبدالرحمن» المعروف بالخطاب» القاهرة مطبعة السعادةء طبعة أولى سنة 

۹ھ چا صفحة ۲۶ , 
۲- راجع : الدكتور عحمود عبدالعزيز خليفة «النظرية العامة للقرائن في الإثبات 


ا لجنائي في في التشريع المصري والمقارن» رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة 
عین شمس ۱۹۸۷ صفحة .۸٩‏ 


تستعمل غالباً لتحقيق ذلك كالسيف والعصا الغليظة والبندقية 
وهکذاء وهو ما يعتبر قرينة على القصد الجنائي . 


ويشترط أبوحنيفة » والشافعي» وأحمد أن يثبت قصد القتل ثبوتاً 
فاطعأًء ولا شك فيه» فإن كان هناك شك في ذلك اعتبر القتل شبه 
عمد» ويستدل هؤلاء الفقهاء كقاعدة على وجود قصد القتل بالأداة 
التي استعملها القاتلء فإن كانت قاتلة غالباً كانت قرينة على القتل 
العمد مع إمكان إثبات العكس» وإن كانت لا تقتل غالبا كانت 
قرينة على القتل شبه العمد دون إمكان إثبات العكس. وعلى عكس 
ذلك الإمام مالك» فالفعل عنده يعتبر قلا عمداً سواء كانت أداة 
القتل ما يقتل غالبا كالسيف» أو مما لا يقتل غالباً كالعصا. “ وهكذا 
أعتبرت القرائن في إثبات القصد الجنائي في القتل . 
۱ - رأي الباحث: 

يظهر من العرض السابق أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار 
نوع الآلة المستخدمة في القتل قرينة على القصد الجنائي بصفة عامة» 
وان اختلفوا في بعض التفصيلات أو الشروط. ولا كانت الآلة 
امستخدمة في الحادث أثراً من آثار الجرية المادية والتي تعر مصدراً 


: للمزيد من التفاصيل يراجع ما يلي‎ ١ 
: عبدالقادر عودة : «التشريع الجنائي الإسلامي»» مرجع سابق» صفحات‎ 
و۳۲ و۸۳ و٠۹۲. «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» لابن نجم؛‎ ۷ 
مرجع سابق» ج۸ صفحة ۲۸۷ وما بعدها.‎ 


مها ني كشف وتحقيق الدليل المادي في جراثم القتل» فإن ذلك يعني 
شرعية وحجية استخدام الدليل المادي في إثبات توافر القصد الجنائي 
لدى ال جاني» وذلك استناداً إلى قرينة الآلة المستخدمة في الإعتداء 
رغم صورتها البدائية ودلالتها البسيطة» ويصيح من باب أولى 
اعتمادها كدليل لإثبات القصد الجنائي بعد أن أضافت العلوم 
التطبيقية الكشبر من الفحوص الفنية والمعالجة العلمية للتعرف على 
طبيعة هذه الآلات وآثارها ونتائج استخدامها ومواضع التعدي بها 
على الجسم البشري» وما تسببه من إصابات وأضرار» وبصفة خاصة 
في جال العلوم الطبية الشرعية. 


وتاسيساً على ما تقدم» بظهر بوضوح دور الدليل الادي في 
إتبات الركن المعنوي لجرية القتلء كسا أنه سبق توضيح ارتباط 
الدليل المادي بالنشاط الاجرامي للجاني والذي يشل أحد آم عناصر 
الركن المادي للجرية» فإن ذلك يعني شرعية وصلاحية الاعتماد على 
الدليل المادي في إثبات جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي . 

کا أن النماذج الي عرضها الباحث” بدف تأصيل منج 
الإثبات بالدليل المادي في مصادر الفقه الجنائي الإسلامي» قد أكدت 
أصالة هذا المنهج في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء وأا 
كانت أساساً للتطبيق في قضاء الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين 
والفقهاء الباحشينء ولا سيا أن التأصيل المنہجي والتطبيق الواقعي 
والتطور العلمي وما طراً من أبعاد جديدة على الجرييةء قد فرض 


١‏ - راجع : حجية العمل بالقرائنء البند رقم )٤٥۹(‏ من هذا البحث. 


حتمية الالتجاء إلى الدليل المادي لكشف الجرية الحديشة وإقامة 
الدليل على مرتكبيها. 

كا أن الباحث يرى أن القول باستبعاد الدليل المادي من طرق 
إثبات جرائم القصاص يؤدي إلى ضياع الحقوق وتعطيل إقامة عقوبة 
مقدرة من الخالق ها وظيفة اجتماعية ذات ردع عام قوي» بتحقق ہا 
دوم واستقرار الحياةء تصديقاً لقول الله تعالى) ولک في القصاصٍ 
یا يا أو : اللاب . »© 

كا أن الباحث لا يقر ما انتهت إليه نة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية في مشروع قانون العقوبات» فقد تصت (المادة ۱۹۹ من 
المشروع) على أن يكون إثبات جرية القتل الموجب للقصاص باحدى 
الوسيلتين التاليتين :^ 

الأولى : إقرار ال جاني قولاً أو كتابة » ولو مرة واحدةء ويشترط أن 
يكون بالغاً عاقلا ختاراً وقت الإقرار . 

الشانية : شهادة رجلين بالغين عاقلين ختارين غير متهمين في 
شهاهما» مبصرين قادرين على التعبير قولاً أو كتابة» وعند الضرورة 
تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو أربع نسوة» ويفترض في 
العدالة ما لم يقم الدليل على غير ذلك قبل تأدية الشهادةء ويشترط أن 
تکون الشهادة با معاينة لا نقلاً عن قول الغير. 
١‏ - سورة البقرة. الآية: ٠۷۹‏ . 
۲-راجع : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العقويات الحديث» صفحة ٠٠١‏ 

ومابعدها. 


وتأسيساً عل ذلك فإن الباحث يؤكد جواز الإستناد إلى الدليل 
المادي في إثبات جرائم القصاص» الأمر الذي يستوجب صياغة 
قاعدة تحدد إطاراً تطبيقياً مقومات الدليل الادي المقترح الإعتماد عليه 
في إثبات جرائم القصاص في المطلب التالي : 
المطلب الثالكث 


القاعدة المقترحة للإثبات بالدليل 
المادي في جرائم القصاص 
في هذا النوع من الجرائم الذي يقدرفيه الشارع 
العقوبة» ويجيز لصاحب الحق الخيار بين القصاص أو التخفيف أو 
العف نظراً لان هذه المقوبة تنمثل في القصاص من الجاني بدا من 
المجروح وانتهاء بقتل النفس» لذلك يصبح التشدد والتيقن قبل 

الحكم بها ضرورة واجبةء لذلك يقترح الباحث الشروط التالية : 

١‏ أن يكون الدليل المادي مستوفياً لجميع شروط الدليل المادي 
القاطع عند الإستناد إليه في الحكم بالإدانة على وجه الإستقلال 
دون مساندة أدلة أحرى. 

۲ - جوز الإستناد إلى الدليل المادي الذي يتوافر فيه الشرط السابق 
إذا كان مع أدلة أخحرى متساندة سواء كانت مادية أو معنوية» 
وكانت هذه الأدلة في جموعها مفنعة للقاضي وقادرة على تشكيل 
وجدانه بصورة بقينية تؤكد أن المتهم هو مرتكب الجرية. 


١‏ - راجع: «شروط الدليل الادي القاطع»» البند رقم )٠٠١(‏ من هذا البحث. 


۳ ألا يكون هناك تعارض بين هذا الدليل المادي وأي دليل مادي 
آخحر سواء في مدلوله أو حجيته أو قيمته الإثباتية» وني حالة وجود 
هذا التعارض تستبعد دلالة هذه الأدلة من قبيل الاحتياط تطبيغاً 
لبد درء الحدود بالشبهات . 

٤‏ - أن يعجز امتهم عن إمكان تفسير أو تفنيد أو دفع هذا الدليل 
المادي وهو ما يسفر عن توافر قرينة قضائية ضده نمثل عدم قدرته 
على الدفاع عن نفسه ضد دليل الإدانة المادي. ` 
وبإعمال هذه القاعدة يتحقق التوفيق بين التشدد المطلوب» 

وفتح باب عملي وتطبيقي لإثبات جرائم القصاص يتوافق ويتمشى 
مع التغيرات المعاصرة» وفي نفس الوقت تجد هذه العقوبة جا لما 

وبشكل محدود في التطبيق العملي حت لا هدر الدماء وتضيع يع الحقوق 

پسېب تشدد لا مبرر له . 

٣ه‏ - أمثلة للدليل المادي القاطع في جرائم القصاص: 
يعرض الباحث غافج تطبيقية يكون فيها الدليل الادي مستوقاً 

لكل شروط دليل الإدانة المادي القاطعء ویصلح بشکل متعدد 

للإستناد إليه في الحكم بالإدانة في جرائم القصاص من وجهة نظر 
الباحث الفقهية والعلميةء ودون أن يؤثر هذا على دور القاضي في 

تقويم مدى إمكان الاحتجاج بهذا الدليل في قضية معينة بالذات»؛ 

فقد سبق إيضاح الفرق بين القيمة الاثباتيةء والحجية الإئباتية للدليل 

المادي . وتمثل هذه النماذج بعض الصور التي يوجد عليها الدليل 

المادي في الواقع الميداني : 


۳۹ 


١‏ تخلف بصمة إصبع للمشتبه فيه على أشياء تعرضت للكسر أو 
التلف أثناء ارتكاب الجريةء مشل الخزينة والمكتب رالدولاب 
والحقاثب» والتي بثبت سرقة محتوياتها ويكون القتل في الجرية 
بدافع السرقة. 

٣‏ - تخلف بصمة إصبع ملولة بدم من فصيلة دم المشتبه فيهء أو 
الجنى عليه على مسرح الجرية . 

۳ تخلف أثر بصمة إصبع الجاني على السكين أو المسدس»ء أو أداة 
قتل المجنى عليه والعثور عليها على مسرح الجرية . 

٤‏ - ضبط المسروقات في حيازة المشتبه في إرتكابه جرية القتل في حالة 
كون هذه المسروقات ميزة بذاتها وليست من الأشياء الثلية 
المتداولة. 

٥‏ العشور مع الجاني على الأداة المستخدمة في الجريمةء إذا كانت 
تصلح من الناحيتين الفنية والعلمية للتقرير باستخدامهافي 
ارتكاب الجرية ‏ مثل المسدس والبندقية أو الادة السامة - إذا 
كانت من غير المواد المتداولة في الأسواق . 


وجیعم هذه الخالات تتطلب ضرورة توافر شروط الدليل المادي 
القاطع السابق عرضها. ٩‏ 


١‏ راجع : «شروط الدليل المادي القاطع»» البند رقم )٠۲٤(‏ من هذا الببحث. 


1۰ 


المبحث الثالث 


ماهية جرائم الحدود ودور 
الدليل المادي في إثباتها 

٤‏ في هذا الميحث يتناول الباحث جرائم الحدود بالتعريف» 
ثم يعرض آراء الفقهاء المختلفة في طرق إثباتهاء كما يتناول بالدراسة 
دور الدليل المادي في إثبات جرائم الحدود الخمسة افق عليهاء لأن 
حد الردة يرتبط بفكر عقائدي» والبغي فيه من العلانية ما لا يجتاج 
إلى دليل مادي . 

المطلب الأول 
ماهية جرائم الحدود 

: تعريف الحدود في اللغة‎ - ٥ 

الحدود مفردها الحدء ويقصد به لخوياً «المنع»» ويقال للحاجز 
بين الشيشين «حده لأنه يمنعهما من الاخحتلاطء ويسمى السجان 
«حدادام لمعه من ف السجن من الخروج»› وحد کل شيءَ «نهایته» » 
ويقال بلغ الأمر حده ذا وصل إلى منتهاهء وسميت الحدود بدا 
الإسم لأنہا تعنم من ارتکاب الأسباب الموجبة اء أولأن الشارع 
حدد مقاديرها بحيث لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منا. ^ 


١‏ -أنظر: «المصباح المئي» مرجع سايق جا» صفحة 1۷۷ قار 
المحاح»» مرجم سابق» صفحة ١ ٤۲‏ » «القاسوس المحيط»» ج۲ صفحة 


۳11 


- تعريف الندود في الشرع : 

هناك تعريفات شرعية كثيرة «للحد»» فحرفه الخطيب الشربيني 
من علهاء الشافعية بأنه: «عقوبة مقدرة وجيت زجراً عن إرتكاب ما 
يوجبه»“» وي الفقه الحنقي عرفه الزيلحي بأنه: «عقوبة مقدرة جب 
لله تعالى»» ٠”‏ وهذا التعريف يركز عل توضيح أن ا لحد يرتبط بحق 
الله تعالى» كا عرفه البعض بأنه «العقوبة المقدرة بنص قرآني أو 
حدیث نبوي في جرائم کان فیها اعتداء على حق الله وحده غير 
مشوب بحق العبد» أو مشوب بحق العبد» ولكن حق الله تعالى هو 
الاغلبي. ^ 


۷ - البعد الفلسفي لجرائم الیدود: 


الحدود تعني في الشريعة الإسلامية الفصل بين الحق والباطل» 
لأنها حدود الله التي تسد الطريق أمام الحريةء لتحمي امجتمع 
والفضيلة الإنسانية العليا الي قررها الإسلام» لذلك فهي بنزلة الحد 


«حاشية ابن بطال» المسماة «النظم الستعذب في شرح غريب 
الهذب»» لمحمد بن أححمد بن بطال الركبي» مطبعة مصطفى الحلبي» سنة 
۳ه جا صفحة ۲۸۲ . 
«guh - 1‏ لموسى الخجاوي المقدسي» المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١١١٠ه.‏ 
۲ - «تبيين الخقائق » شرح كنز الدقالق»» للزيلعي» مرجع سابقء ج۴ 
صفحة ۱١۳‏ . 


۳ ۔ الدکتور هلالي عبداللاه أحمد : «النظرية العامة للوثبات». مرجع ساېق» 
صفحة ٠١۷‏ . 


1۳ 


الفاصل الذي ينع الأشرار من اقتحام هى الفضيلةء هذا كانت هذه 
العقوبات التي لا ينظر فيها إلى مقدار الفعل المرتكب» ولا إلى مقدار 
الاعتداء الشخصي الواقع مباشرة على الآحادء إنما ينظر في تقدير 
عقوبتها إلى الآثار الإجتماعية الضارة المترتبة على هذا الفعل» سواء 
كانت قريبة أو بعيدة. وعقوبة الحدود قد شرعت حماية حقوق الله 
وهي عقوبة مقدرة من قبل الله سبحانه وتعالى» ومبينة من قبل رسوله 
الكريم ية ولا جوز للقاضي أولولي الأمر أن يعفوعتهاء لأا 
حدود الله شرعها لما فيه صالح الحماعة لتطبق كيا هي دون زيادة أو 
نقصانء ولا يصح استبداهما ولا يقبل فيها القياس أو الإستباط بعد 
بوت سببها عند الحاكم » ولا تجوز الشفاعة فيها . 

شروط قیام الحدود: 


۸ ۔ يشترط الفقهاء في جرائم الحدود شرطین ." 
- أن يكون في الحرية اعتداء على حق الله تعالى» لأا تمس حداً من 
حدوده التي رسمها وعينا ومنع الناس من ارتكابما. 
- أن يكون الشارع قد قدر فيها العقوبةء ولم يتركها لولي الأمر. 


0۹ المصالح التي تحميها الحدود: 


روعي في عقوبات الحدود» مصلحة الحماعة كلها لأا تطبى 
على جرائم تمس الركاثز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي 


١‏ انظر؛ الدكتور صبحي المحمصاني: «النظرية العامة للموجبات والعقوبة في 
الشريعة الإسلامية»» جا طبعة أولى سنة ۸٤1۹مء‏ صفحة ۲1۷ . 


aL 


أو ما يعرف بحقوق الله وفقاً لتعبير الفقه الإسلامي ٠”‏ ويقتصر دور 
المجنى عليه فيها على جرد الابلاغ عن الحريةء كا أن الحق مفرر لأي 
فرد عملا بقوله تعاللی : وولتن منم 4 يَذعونَ لل الخبروامُرُون 
پألعْرُوفِ وَيهزن عَنِ انكر وأولَيك هم حون .” والبلاغ عن 
الحريية لمعاقبة مقترفها أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء» وهناك تداخل 
بين العقوبات المحدودة أو الجرائم المحدودة وبين جرائم الحدودء 
ويرى الفقهاء أن الجرائم المحدودة بلص شرعي من الكتاب أو السنة 
النبوية الشريفة هي :7 جرية شرب الخمرء والزناء والردة عن 
الإسلامء والقصاص» والديات بكل أنواعهاء والكفارات التي 
طالب الشارع بها طلباً دينياً أو طلباً قضائياًء ككفارة القتل الخحطاء 
وبالتالي فام يعتبرون كل الجرائم التي جاء بشأا نص من الكتاب 
أو السنة جرائم محدودةء رغم أن هناك اخحتلافاً بين جرائم الحدوب 
وجرائم القصاص فالعقوبات المحددة تلقسم إلى قسمين: حدود 


١‏ - للمزيد آنظر: عبدالقادر عودة «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعي»ء صفحة 4١‏ و١١1.‏ والدكتور عبدالفتاح خضر : «التعزير 
والاتجاهات المنائية المعاصرة»» سنة ۳۹۹٠ء‏ صفحة ٠١‏ . 

. ٠١٤ سورة آل عمران الآية‎ - ٣ 

f‏ انظر الشيخ محمد أبوزهرةء «العقوبة» مرجع سابق » صفحة 14 . وانظر 
كذلك «الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
المموفى سنة ۷۲۸هىء القاهرة المطبعة السلفية ۳۷۸٠هء‏ جا. صفحة 
r‏ 
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وقصاص › فكلمة «حد» تعني عند ابن رشد“ العقوبات المقدرة سواء 
كانت في جرية الاعتداء فيها على حقوق العباد الخالصة أو التي يغلب 
حقهم فيهاء أم كان الاعتداء فيها على حقوق الله تعالى أوما يكون 
حق الله تعالى فيها غالباً. ويأخذ بهذا الرأي كثير من الفقهاء ويطلقون 
كلمة «حد» على الجرائم ذات العقوبات المفدرة بتقدير الشارع» ول 
يترك تقديرها لولي الأمرء ولكن جمهرر فقهاء الحنفيةء وكثيرون من 
غيرهم لا يطلقون كلمة «حد» إلا على العقوبات التي يكون حق الله 
فیها غالباً» أو تكون حقاً حالصاً لله سبحانه وتعالى . 


۰ - وعلی هذا الأساس تکون الحدود هي : حد الشرب» حد 
الزن حد القذف» حد السرقة» حد القطع أو الحرابة. ويضیف 
إليها البعض «الردة والبغي . والحكمة من حصر الحدود في إطار 


١‏ - وني هذا يقول اين رشد: «الحنايات التي ها حدود مشروعة هي جنايات على 
الأبدان والنقوس والأعضاء وهي المسماة فتلا وجرحاً. وجنايات على 
الفروج» وهي المسماة زناً وسفاحاً» أو جنايات على الأموال» وهذه ما كان 
مأخوذاً منها بحرب سمي حرابة إذا کان بغیر تأویل » وإن کان بتأويل سمي 
«بغياهء وان كان مأخوذاً على أوجه الحفية من حرز سمي سرقة» وما کان 
منها مأخوذاً بعلو رتبة وقوة سلطان سمي غصباً. وجنايات الأعراض» وهي 
المسماة قذفاًء وجنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الله من امأكول 
والمشروب» وهذه يوجد فيها حد شرب الخمر» وهو حد متفق عليه بعد 
صاحب الشرع بء والحدود التي في الدماءء وهي إما قصاص وإما مالء 
وهو الذي يسمى الدية. 

٣‏ - انظر: الدكتور هلالي عبداللاه أحمد «النظرية العامة لاإثبات» مرجع سابق» 


. ۱٤۸ صفحة‎ 
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الجرائم السبع السابقة > هي أن هذه الجرائم تمس مباشرة المصالح 
الرئيسية الخمس التي عني الإسلام بالحافظة عليها واعتبرها من 
الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الاسلامي» وهذه المصالح 
الخمس هي : 

. المحافظة غلى النفس‎ ١ 

۲ المحافظة على العقل . 

۳ - المحافظة على الدين . 

. المحافظة على العرض‎ - ٤ 

ه ‏ المحافظة على المال. 


وللمحافظة على النفس والعرض» شرع حد الزناء وعلى العقل 
شرع حد الشرب» وللمحافظة على الدين شرعت حدود الحرابة 
والردة» والبغي» وللمحافظة على العرض شرع حد القذف» 
وللمحافظة على ا مال شرع حد السرقة . 

١‏ -ولقد نظرت الشريعة في تقدير عقوبة الحدود إلى حماية 
الصالح امس السابقة باعتبارهاأمراً تتطلبه وقاية ا لمجتمع الاسلامي 
من الأخطار التي تهدد دعائمهء واستمرارا هذه الحماية في مواجهة 
الجرية العصرية المنظمة يصبح الدليل الادي من أهم وأنجح وسائل 
اكتشاف وإثبات هذه الجرائم على النحو الذي سبق عرضه. “© 


۱١‏ راجع: أسانید الباحث في حجية الدليل الادي في إثبات جرائم القصاص 
والحدودء البنود من رقم (5*۸)» )0٩۹(‏ من هذا البحث. 


۳۹ 


۲ -ولذلك فإن الباحث يؤكد حنمية الاعتماد على الدليل 
المادي في إثبات جرائم الحدودء وأنه إذا كان فقهاء الإسلام قد 
تشددوا في إثباتها أكثر من غيرهاء لأن العقوبة فيها شديدة» وأنه ليس 
من النطقي التساهل في الإثبات مع شلة العقاب» فالباحث يقترح 
قاعدة للعمل بها في جال إثبات الحدود بالدليل الماديء والتي يوائم 
فيها بين التشدد والحيطة المطلوبين في إثبات الحدود» وبين 
الضرورات العملية والتطبيقية المعاصرة والتي تحتم الاعتماد على 
الدليل المادي» يعرضها فيا يلي : 

۳ . القاعدة المقترحة لاوثبات بالدليل المادي في جرائم الحدود: 

١‏ أن يكون الدليل المادي الذي يستند إليه في إثبات الحدى دليلاً 
قاطع الدلالة حسب الشروط التي تم عرضها فيا سبق .©“ 

۴ - ألا تكون هناك أدلة أحرى قاطعة تتعارض مع حجيته الإثباتية» 
وتعتبر شهادة رجلین؛ أو رجل وامرأتين والمستوفية للشروط 
الفقهية للشهادةء دليلا قاطعا يدفع حجية الدليل المادي . 

۳ أن يتأكد عجز المتهم عن دفع إسناد السلوك الإجرامي «أي 
الفعل الإجرامي» عنهء لأن ذلك يعني نشأة قرينةأخرى تدل على 
ارتكابه الحريةء مثلة في إنكاره غير المبرر والذي يستنتج منه 
افتقار الضرورة إلى دفع حجية الدليل المادي» لآنه دليل الحقيقة 
والصدق هنا. 


١‏ - راجع : «شروط الدليل المادي القاطع»ء من البند رقم ۵۲۱ إلى ٥۲۹‏ من 
هذا البحث. 
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٤‏ - إذا تخلف أحد شروط هذه القاعدة» يتحتم على القاضي إسقاط 
الحد» ويجوز له أن يعيد تكييف الحرية إلى جرية تعزيرية بجكم 
فيها بالعقوبة التعزيرية أو بالبراءة. 

المطلب الثاني 
جرية السرقة والنماذج التطبيقية 
لوا بالدليل المادي 
٤‏ _ يعرف الباحث جرية السرقة وعقوبتها وقواعد إثباتها في 
الشريعة الإسلاميةء ثم يتناول بالبحث والتحايل النماذج التطبيقية 

المقترحة لإثباتها بالدليل المادي في النقاط التالية : 

أو : ما هية حد السرقة : 

١‏ - النصوص القرآنية ا مجرمة للحد: 

جاءت نصوص حد السرقة في قوله تعالى : والسُارق 
والسارقةء قاطوا يما جرا بَا كسَبا تالا من الله وال عَرير 
کي فمن قاب من بعد طُلمِه اصح فإ الله شوب علي إن 

اللهً عَفُور رَجِيًٌي. ۰ 

ودلیل الحد من السنة ما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«كان رسول صل الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار 

فصاعداً» . 


. سورة المائدة. الآیتان: ۳۸ و۳۹‎ - ١ 
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۲ - التعريف بجرية السرقة: 
خفية من حرزه» والسارق اسم فاعل وهو من جاء متستراً إلى الحرز 
فأخحذ منه ما لیس له ٠".‏ 

ويعرف الفقهاء جرية السرقة بأنها «أحذ نصاب القطع خفبةء 
والسارق بالغاً عاق والمسروق لا يتسارع إليه الفساد من مال ملوك 
للغبرمن حرز بلا شبهة» . © 


: عقوبة حد السرقة‎ ٣ 
. قطع اليد اليمنى من الرسغ‎ 


٤‏ - طرق إثبات الحد: 


يثبت الحد لدى الحمهرر” بشهادة شاهدين وتكون شهادتم| 
بدرجة قاطعة لا شبهة فيهاء صريحة واضحة موضحة لكل الظروف 
رمؤدية إلى اليقين القطعي » ويقصد بالوضوح أن يبين الشاهدان وعلى 
نفس الدرجة ما تعلق بشروط السرقة سواء بيان الخفية والمكان وكون 


. ۳۱۸ -«لسان العرب»» مرجع سابق» صفحة‎ ١ 

- الدكتور أحمد فتحي بهنسي : «نظرية الإثبات قي الفغه الجناثي الإسلامي»» 
مرجع سابق» صفحة ۱۷۹ . 

- راجع هذا الرأي والحمهور القائل به في الرأي القاثل بعدم حجبة القرائن في 
إثبات جرائم الحدود» البند رقم ٤۷۳‏ من هذا البحث. 
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الال عرزأ وهل هو ملوك للغير» وعن المالك فقد تكون هناك علاقة 
أو رابطة تسقط الحد» وعن الزمان حتى لا يكون هنالك تقادم» وعن 
المقدار حتى يبت من النصاب» وعن السارق ليعرف هل هو معتاد 
على السرقةء لأن عدم ثبوت مثل هذه الأمور تعطي شبهة في ارتكاب 
الجريمة تسقط الحد. وتؤكد بالإفرار أيضاً في ثبوت الحد» وجب أن 
يتوافر فيه التكرار» والذي يشترط فيه أن يكون بعدد نصاب 
الشهادة. يروى عن علي بن أبي طالب أنه أقام حد السرقة على رجل 
أقر أمامه مرتين نقال له: لقد شهدت عل نفسك مرتين. ويرجع 
سبب تطلب الإقرار تكراراً كون التكرار يعطي معنى التصميم على 
الوقائع ويترتب على التراجع عن الإقرار عدم إقامة الحد إلا إذا توافر 
نصاب الشهادة. أي شهادة شاهدين .© 
أما بالنسبة للنكول عن اليمين في حد السرقة ففيه حلاف بين 
الفقهاءء بعضهم يرى أن النكول عن اليمين يسقط الحد» ولكنه 
يلزم برد امال المسروق أو قيمته أو مثاله» بنا يرى أخرون أن النكول 
لا يعتبر إقرارأًء وهذا ما أجمع عليه الفقهاء .“ ومشروعية النكول ها 
١‏ للمزید راجع : «مغنى المحتاج»» مرجع سابق» جة» صفحة ۱۷١‏ 
ودالمغنى» لابن قدامةء مرجع سابق» ج۸» صفحة ۲۸۹ . والدکتور عغمود 
مصطفى «تطور قانون الإجراءات في مصر»» مرجع سابق» صفحة ۳۸. 
۲ - للمزيد راجع : «غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول»» للشيخ منصور 
علي ناصف» مطبعة عيسى الحلبي » ج۴ء صفحة ١۲ء‏ وفيض القدي» 
جا صفحة ۲۲۸ و«العقوبة» للشيخ محمد أبوزهرةء مرجع سابق› 


صفحة ۲6۸ . والدکتور عمود مصطفی «اللإثبات في المواد الجنائية» مرجع 
سابق» صفحة ۲۲ . 
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سندها في السنة قول الرسول: «البينة على من ادعى واليمين على من 
انکر ۔ مروي عن البيهقي بإسناد صحيح . 


ثانياً: السوابق القضائية في إثبات حد السرقة بالدليل المادي: 


٦‏ - ل يرد في السوابق القضائية بشأن حد السرقة فيم) يتعلق 
بالدليل المادي إلا دليل ضبط الشيء المسروق لدى المتهم» وقد بين 
الفقهاء إنه إذا وجد الشيء المسروق عند من اتيم بالسرقةء فإما أن 
يثبت بالبينة أن هذا الثيء قد وصل إليه بطريق مشروع كالشراء أو 
افبةء فإن استطاع إقامة البينة لم يعاقب بشيءء واكتفي باخراج الال 
من تحت يده وإعطائه لصاحبه . وآما إذا م يستطع فإن هناك أحد 
احتمالین : 


- أن يكون غير مشهور بالسرقة أي ليست له سوابق ترجح جانب 
ثبوت التهمة في حقهء وني هذه الحالة يرى كثيرمن العلماء جواز 
حبسه ليكشف عن السبب الذي أدى إلى وصول المال إليه» ثم 
بعد ذلك يطلق سراحه ويستدل بهذا على أن النبي 4 حبس رجلا 
في تہمة ثم خلی سبیله ٩.‏ 


١‏ -للمزید راجع : الدكتور آنور محمود دبور «القرائن ودورها في الإثبات في الفقه 
الجنائي الإسلامي»» مرجع سابق» صفحة ٠١۹‏ وما بعدها. 

۲ رواه الترمذي في الديات» والنسائي في السرقة» وأبوداود في القضاءء وقال 
الترمذي : حديث حسن» ورواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد 
راجع : «نصب الراية لأحاديث المداية»» مرجع سابق» ج۳» صفحة 
° 
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- أن يكون مشهوراً بالسرقة» ومعروفاً بالفسادء وفي هذه الحالة 
احتلف الفقهاء في وجوب إقامة حد السرقة عليه على رأيينء الأول 
يرى إقامة الحد عليه لأن وجود المال المسروق بحوزته آبلغ في 
دلالته على السرقة من الإقرار والشهادةء إذ أا حبران يحتملان 
الصدق والكذب» أما وجود المال المسروق مع المتهم فهو نص 
صریح لا تتطرق إليه شبهةء وهذا رأي ابن القيم. “ 
والثاني: یری أنه لا يقام الحدفي هذه الحالة لدفع الحدود 
بالشبهات» فإن وجرد المتاع عند امتهم رما كان بطريق مشروع م 
يستطع البرهنة عليهء وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة ١.‏ 


الا : الأدلة المادية المقترح ثبوت الحد بها : 


۷ - استناداً لا سبق عرضه من شرعية وحجية إثبات الحدود 
بالدليل المادي» وما اشترطه الباحث للقيمة الثبوتية لدليل الإدانة 
المادي القاطم» فإن الباحث يرى إمكان ثبوت حد السرقة بالأدلة 
المادية الالية : 


. ۹ «الطرق الحكمية في السياسة إلشرعية»» مرجع سابق» صفحة‎ - ١ 
راجع البند (۲۳۸) من هذا البحث.‎ ۲ 
للمزيد من التفصيلات راجع : «البحر الرائق». جه صفحة 1۹ . و«مغني‎ ۳ 


1 لمحتا مرجع سابق» جة» صفحة .1١١‏ والمخنى»» مرجح سابق» 
ج۸ صفحة ۲۸٩‏ . 
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١‏ - ضبط الشيء المسروق كله أو جزء منه لدى المشتبه فيه» بشرط أن 
يكون من الأشياء التي ليس ها نظائر أو مثليات متداولة وأن يثبت 
باليقين هويته» عند عجز المتهم عن إثبات مصدره وشرعية 
حیازته وهو ما كن أن يكون قرينة أخرى تساند دليل الحيازة. 

۲ - وجود بصمة المشتبه فيه على حرز الئيء المسروق» ما يقطعم 
بارتكاب الفعل المادي للسرقة . 

۳ - ضبط الأدوات المستخدمة في جريمة السرفة كآلات البرد والقطع 
والمفاتيح المصطنحة وغيرها إذا ثبت من خلال المقارنات 
اميكروسكوبية بشكل قاطع ڄا هي التي استخدمت في ارتکاب 
الجريةء بشرط عجز امتهم عن تفنيد هذا الدليل . 

٤‏ - ضبط آثار لألياف خحشبية أو برادة أو كريات حديد أو ذرات من 
مواد العزل الحراري بالخزائن» أو مواد طلائها على ملابس أو 
تحت أظافر أو في شعر المشتبه فيه إذا ثبت من الفحوص 
الكيماوية وحدة المصدر الذي كان بحتوي الشيء المسروق. 

المطلب الثالكث 
جرائم الزنا والنماذج التطبيقية 
لثبونبا بالدليل المادي 
يعرف الباحث في هذا المطلب جرية الزنا وعقوبتها وقواعد 


إثباتا في الشريعة الإسلاميةء ثم يتناول بالبحث والتحليل النمافج 
التطبيقية المقترحة لبوتبا بالدليل ال ادي في النقاط التالية : 
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۸ اول : ما هية حد الزنا: 
النصوص الق ر آنية المجرمة للحد: 
4 _ جاءعت نصوص حدالزنا في مس آیات قرآنية : 


- الأول في قوله تعالی: : اللاي يّأتين الْقَاجِشَة مِنْ ن ایم 
فاشتشهدوا لن رب شخ زر شه دوا فأم وهن ني البو 
خی وهی لوت أو َل الله من سبيا. » 

- والثانية قوله تعالى : لدان بأتيانا مْكمْ فاقوا ن ابا وضلا 
فأعرضوا عا إن الله كان واب رجاً. ص 

- والثالتة والرابعة قوله تال : اريه والڙاني الوا 3 راج 

ما يانه جلد ةو تاذ سا رأ ي جين الله يإ كم ئۇينون 

پالله الوم الأجر رهد عدا اة م م ن الوم منین» الزا اي 

ی إلا اني شر والرانة لآ نها إا زان أومُشرد 

ورم م دك على مني .^ 

واللخامسة قرله تعالى: ومَن آٌ يللع مِنْكُمْ طول أن كح 

حصا اوبات فين ا لكت مال بن قات الأؤبنات 

واه أ پاات بعص من بغض الوه بن أله 

وآتوهُنْ اجُورَهَنْ بألَعرُوف خصتات يرمس افحاتِ ولا مسخدّات 


1 : سورة النساء. الآية رقم‎ - ١ 
. ٠١ : سورة النساء. الآية‎ - ۲ 
.٣و‎ ۲ سورة النور. الآیتان:‎ ۳ 
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دان قدا أحصِنْ قإذ تين بمَاجِشَة لهل صف ماعل 
لْحْصَنَاتِ من الْعَذاب دَلِك لن خي الْعَنتَ مِنْكمْ ون تَصبرُوا 

وقال كثر من الفقهاء إن الآيتين الأولى واانية قد نسختا 
بقوله تعالی : الرَايةُ لزاني فَأجلدُوا كَل واج مَنَا اة جلد . 
ويرى البعض أنه لا تعارض بين النصين» فالآية الأول ذكرت 
نصاب الشهادة على الزناء وبينت ما يجب عمله بالنسبة للنساء 
اللائي يقعن في هذه الجرية بعد عقوبتهن» وهي الإمساك في 
البيوت ومنعهن من الخروج حت يتوفاهن الله. 

والآية الثائية تين وجود عقوبة بدنية بالسبة لمن يرتكب 
الفاحشة من الرجال والنساءء فأشارت إلى الإيذاء جملا ثم بينته 
آية سورة النور» وهوا لحلد ماثة جلدة. 


وعلى ذلك فالنسخ غير مثوافر» لأن شرطه ألا يمكن التوفيق . 
۲ - التعريف بحد الزنا: 


١‏ _ عرف فقهاء الأحناف الزنا بأنه: «إسم للوطء الحرام 
في قبل المرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدلء ممن التزم أحكام 


الاسلام العاري عن حقيقة الك وعن شبهته» وعن حقيقة 
النكاحج وعن شبهته» . () 


.٠١ سورة النساء الآية:‎ ١ 
«فيض القدير شرح الجامع الصغي»‎ . ٠٠١ «البدائع»» ج صفحة‎ 
. ۲٤۸ مرجع سابق» جه صفحة‎ 
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وعرفه فقهاء الالكية بأنه : «الوطء الحرم شرعاً في غير ملك 
أو شبهة املك سواء كان في قبل أو دبر في ذكر أو آنشى».“ 

وعرفه فقهاء الشافعية بأنه: «تغييب البالغ حشفة ذكره في 
أحد الفرجين من قبل أو دبر تمن لا عصمة فيه) ولا شبهة». ^ 

وعرفه الحلابلة بأنه : «فعل الفاحشة من قبل أو دبر» . ^ 


ويظهر من هذه التعريفات أن فقهاء الأحناف قد قصروا إطلاق 
الزنا على الوطء المحرم في القبل فقط بين الرجلل والمرأةء فأخرجوا 
غيره من الفاحشة من حد الزناء أما هور الفقهاء ففد أطلقوه على 
کل وطء من قبل أو دبرء کا أدخلوا اللواط تحت ما يسمی زتا. 


۲ عقوبة حد الزنا : 


١‏ _ تختلف العقوية في حد الزنا من حبث كون الجاني محصناً 
(أي متزوجاً)» ففي هذه الحالة تكون العقوية الإعدام رها 
بالحجارة» أما غير المحصن (غير المتزوج) فيجلد مائة جلدة . 


١‏ - «بداية المجتهد وناية المقتصده» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المشهور 
بابن رشد الوق سنة ۹۷ه- مطبعة مصطفى الحلیي» ۱۳۷۰ھ 
م ج۲ صفحة 1۷ . 

1 - «مغتي المحتاج»» مرجع سابقء ج4 صفحة ۱۳۴ . 

۳- «الاقتاع»» مرجع سایق ج٤‏ صفحة ۲٠١‏ . 


a 


روي عن عمر بن ا لخطاب ۔ رضي الله عنه - أنه قال: «إن الله 
تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان فيا أنزل عليه آية الرجم» فقرأتها وعقلتها ووعيتهاء ورجم 
رسول الله به ورحنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل ما نجد الرجم في كتاب الله ء فيضلوا بترك فريضة أتزها الله» 
فالرجم حق على من زنا من أحصن من الرجال والنساء إذا قامت 
البينةء و كان الحبلء أو الاعتراف» وقد قرىء بها الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فار حوهما المتة نکال من الله والله عزیز حکیم» ٩.‏ 

وفي هذا حلاف بين الفقهاءء لأن ما جاء في الآية الكرية من 
إطلاق دون تخصيص بالإحصان أو عدمه لقوله تعالى : «الرَايَةٌ 
والرَان ادوا كل واجد ميا اة جلد والغول بغير هذا معناه 
نسخ للقرآن بالسنة» وهذا لا بجوز. ويرى البعض أنه عند القارنة 
بين الآية الخاصة بالزنا والآية الحاصة بالقذف يتضح أن حد الزنا 
مقصور على المحصن. أما غير المحصن فتوقع عليه عقوبة تعزيرية .^ 

وقال البعض إن الإإحصان في الزنا يختلف عن الإحصان في 
القذفء حيث يضاف إلى شروط الإحصان في الزناء أن يكون ال جاي 


١‏ «نيل الأوطار» للشوكاني» مرجع سابق» ج۷ صفحة ۳٤۹‏ . ویکاد مجع 
قدامى الفقهاء والمحدثون على معناه في الرجم . 

۲ - سورة النور. الآية: ۲. 

٣‏ الشيخ عمد أبوزهرة «الجرية والعقوية في الفقه الإسلامي (العفرية)» مرجع 
سابق» صفحة ۷٤‏ وما بعدها. 
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متزوجاً زواجاً شرعياً صحيحاً مع الدخول بالمرأةء بين في القذف 
يطلب من المقذوف أن يكون عفيفاً عند الزنا. ٠‏ 


: طرق إثبات الحد‎ ٤ 


۲ _ وفقهاء الشرع متفقون على أن جرية الزنا لا يكن إثباعا 
إلا بالاقرار والشهود (أربعة شهود)ء وإذا م يتكامل العدد كأن يصر 
ثلاثة أو إثنان أو واحد على قوله ويتراجع الآخرون» فإنه ينزل فيمن 
أحدّ حد القذف» ومثاله ما حدث زمن عمر بن الخطاب عندما اتم 
المخيرة بن شحبة بالزناء ولم يتكامل العدد بأربعة شهودء فحكم عمر 
على الشهود بالحلد. ^ 


وجوز إثباعبا بالإإقرار» وإن اخحتلف الفقهاء من حيث العدد 
الواجب في الإقرار» فأبوحنيفة يرى لزوم تكرار الإقرار بأربعة من غير 
تراج عنه» وهذا هو الرأي الراجح بشأن الإقرار. في حين يرى 
الشافعية وال مالكية» عدم لزوم تكرار الإقرار بأربعة طالا أن المقر مصر 
على إقراره» وطالا هناك قرائن تشر إلى صحة الإقرار فلا داعي لأن 
يكون الإقرار أربع مرات بعدد الشهود .^ 


١‏ - الدكتور عبدالعزيز عامر» مرجع سابق» فقرة ٠١‏ . والدكتور عمود مصطفى 
«اللإثبات في المواد الحنائية في القانون المقارن»» مرجع سابق» صفحة ۲٤‏ . 
۲ - لا يقبل فيها شهادة إمراة أو الشهادة السماعية. 


٣-راجع‏ «بدائع الصنالع» الكاساتيء مرجع سابق» ج۷ صفحة ٤۸‏ » 
و«ئبصرة الحکام» لابن فرحون» مرجع سابق» جا » صفحة ۲١۲‏ . 


۳۲۸ 


ثانياً: السوابق القضائية في إثبات حد الزنا بالدليل المادي: 


۳ ۔ قد یظهر ا لحمل على امرأة لا زوج ها ولا سيد» وا لحمل 
هنا دليل مادي واضح ملموس على آنا ارتكبت الزناء وقد كانت 
هذه الڂخالة حل اجتهاد الفقهاء على رأيين : 
الرأي الأول : 

٤‏ _ ويذهب إليه المالكية» وابن تيمية» وابن القيم » ويرون 
أن ظهور ا لحمل في هذه الحالة يعتبر قرينة على الزناء ويقام عليها 
الحد بذلك” ولا يقبل دعواها الغصب على الزنا إلا إذا وجدت قرينة 
تدل عل صدقهاء كا إذا جاءت تدمي وهي مستغيثة عند النازلة أو 
أتت متعلقة يمن زنا بهاء فإذا لم توجد فرينة تدل على الخصب. أقيم 
عليها اليد . © 

واستدل أصحاب هذا الرأي با يلي : 


ما رواه ابن عباس رضي الله عنهم|- عن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه - أنه قال: «وان الرجم في كتاب الله حق على 
من زنی إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البنيةء أو کان 


١‏ «الموطا»ء لاجمام مالك بن نس الأصبحي التو سنة ۷۹٠ه‏ - تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي » مطبعة عيسى الحلبي بمصر ۱۳۷۰ ه۔ ۱١۹٠م‏ جما» 
صفحة ۲۲۸ و«شرح الخرشي على ختصر خلیل»» مرجع سابق» جه» 
صفحة ۳۲۲ . 


۲- «شرح الخرٹی على ختصر خلیل»» مرجع سابق› جه صفح ۳۲۲ . 
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الحبلء أو الاعتراف» .“ وهو واضح الدلالة على أن عمر - رضي 
الله عنه - برى إقامة حد الزن على من ظهر عليها حلء وليس 
ها زوج»› لقوله : أو کان الحيل. 


۲ ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه -عن علي رضي الله عنه - 
قال : «أيها الناس: إن الزنا زناءان: زنا سرء وزنا علانيةء فزنا 
السر: أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي» ثم 
الإمام ثم الناس. وزنا العلائية: أن يظهر الحمل أو 
الاعتراف» فيكون الإمام أول من يرمي» .”“ وهو يدل على أن 
الإمام علياً- رضي الله عنه - كان يعتبر ظهور الحمل من أدلة 
الزنا. 

٣‏ آن عمر بن الخطاب - رضي الله عله _ قال على المنبر ي مجمع من 
الصحابة : «والرجم في كتاب الله حق على من زنا وقد أحصن 
من الرجال والنسساءء إذا قامت البينة أو كان الحجل» أو 
الاعتراف»» ولم يعارضه أحد من الصحابة فيا قاله» فيكون هذا 
إجماعاً منم على إقامة حدّ الزنا بذلك . ^ 


١‏ هذا الأثر رواه الحمة : «البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والنسأثي». 
انظر: «التاج الجامع للأهول»ء مرجع سابق» ج٣»‏ صفحة ۲۳ . 

- هذا الأثر رواه الخمسة» نفس المرجع السابق. 

۳- يقول ابن قدامة في معرض احتجاجه هذا الرأي : («المغنى» - مرجع سابق» 
جه» صفحة )۲١١‏ ما نصه: «وهذا قول سادة الصحابةء ولم بظهر هم في 
عصرهم خالف» فيكون إجماعاًم , 
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٤‏ - ان احمل إن ) یکن من طريق مشروع» کان من طريق غير 
مشروع » وا لحمل في هذه الحالة ليس بسبب مشروع» فهر زنا. 
-إنه إذا وجب شرعاً إقامة حد الزنا مقتفى شهادة الشهودء فإن 

إقامته على الحامل يكون من باب أولى» لأن الشهود قد يغلطون 

آویکذبون في شهسادتہم واحتمال کذہم أو غلطهم آقرب لل 

العقل من احتمال كون الحمل من غير الزنا, 
الرأي الثاني : 

OA0‏ - ويذهب الحنفية والشافعية» وأ هد والظاهرية» 

والزيدية » والإمامية» ويرون أن ا لحمل ليس قرينة على الزناء فلا 
يقام عليها الحد. ^ 

واستدل آصحاب هذا الرأي بجا يلي : 


١‏ ما ورد عن النزال بن سبرةء قال: «إنا بمكة إذ نحن بامرأة اجتمم 
الناس علیها حتی ادوا أن يقتلوها - وهم يقولون -: «زنت زنت 
فأتي ا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهي حبلى -وجاء 
معها قومهاء فأثنوا عليها بخير» فقال عمر: أخبريني عن أمرك» 


-١‏ للمزید راجم : «تبیین الحقائق» مرجع سابق» ج صفحة ٤١ء‏ ورمغى 
المحتاج»» مرجع ساق ج٤‏ صفحة ٠١١ - ۱٤۹‏ ووالغنى» لابن قدامةء 
مرجع سابق» جه صفحة ۲۱۰ - ۲١١‏ ورالمحلل» مرجع سابق؛ 
جا١»‏ صفحة ۳۳۹ . ٠٤١‏ ., و«البحر الزغار»» مرجع سابق» جه» 
صفحة .٠٤١‏ و«المختصر النافع»» مرجع سابق» جا صفحة ۲١١‏ . 
و«شرائم السلام»» مرجع سابق» جد۲» صفحة ۲۲١‏ . 
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قالت: ياأمبر المؤمنين» كنت امرأة أصيب من هذا الليل» 
فصليت ذات ليلةء ثم تمت وقمت ورجل بين رجلي» فقذف مثل 
الشهاب» ثم ذهب» فقال عمر - رضي الله عنه -: «لوقتل هذه 
من بين الجبلين ‏ أو قال الأخحشبين - لعذبهم الله» فخلى سبيلها» 
وكتب إلى الآفاق: لا تقتلرا أحداً إلا بإذي» ٠٠.‏ 

۲ ما رواه طارق بن شهاب» وقال: بلغ عمر أن اسرأة متعبدة 
ملت فقال: أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت » 
فأتاها غاو من الغراة فتجشمها فأتته فحدئنه بذلك سواءء فخلى 
سبیلها, ^ 

۳ بأنه لا يلزم في المرأة التي لا زوج ها إذ ظهر عليها الحمل أن 
يكون لها من زناء لاحتمال أن تكرن مكرهة على ذلك ولا 
تستطيع أن تقيم الدليل على الإكراهء أويكون ماء الرجل قد 
دخل إلى رحها من غير إيلاج» ونحو ذلك من الاحتمالات التي 
تعتبر شبهات» والحدود تدرا بالشبهات . 


ويرى الباحث أن كلا من الرأيين تنقصه الحجة الكافية لاإقناع 
برأیه» وأن أشر عمر بن الحخطاب - رضي الله عنه ‏ الذي يفيد رجم 
المرآة إذا وجدت حبل بلا زوج» يتعارض مع ما روي عن عمر نفسه 
من آنه لم يقم الحد على من ادعت الاستكراه على الزناء على نحوما 


١‏ - «السنن الكبرى» للبيهقي » مرجع سابقء ج ۸» صفحة ۹١۲۳ء‏ و «الغنى» 
لابن قدامة» مرجع سابق» ج۸» صفحة ۲۱۱ . 
۲ - والمغفى» لابن قدامة» نفس الرجم السابق» وتفس الموضع . 
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ذكرنا في أدلة أصحاب المذهب الثاني» كا أن الحالات التي احتج بها 
كأثر جاءت عن نساء ذوات سمعة طيبة» ودفعن الواقعة بادعاء 
الاغتصاب» وهي حالات فردية لا تصلح للتعميم سواء في إقامة 
الحد أو إسقاطه. 

- ثالث : الأدلة المادية المقترح إثبات حد الزنا بها : 


استناداً إلى ما سبق عرضه من شرعية وحجية إثبات الحدود 
بالدليل الماديء وما اشترطه الباحث للقيمة الثبوتية لدليل الإدانة 
المادي القاطع » فإن الباحث يرى إمكان ثبوت حد الزنا بالأدلة المادية 
التالية : 


١‏ یثبت الحد بالدلیل الادي المرتبط بحمل المرأة التي لا زوج ها ولا 
سيد قي الحالات الآتية : 
- في يحالة عجزها عن تقديم القرائن على واقعة الاغتصاب» أو 
ثبوت کذب ما ادعت من وقائع بالشهود آو المعاينة» آو بالدليل 
المادي . 
- في حالة ثبوت آنا ثيب معتادة الاستعمال من القبل أو الدبر 
بالكشف الطبي الشرعي » وذلك بالنسبة للمرأة البكر التي لم يسبق 
ها الزواج . 
وتجدر اللإشارة إلى أن هذه الحالة لم تعد واردة في عالمنا المعاصر 
بعد انتشار وسائل منع | لحمل بحيث أصبحت في متناول الجميع ٠‏ 
ولكن الحديث عنما أمر ضروري لسابق اعتبارها قرينة على الزنا في 
الفقه الجنائي اللإسلامي . 
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٣‏ بوت أن الطفل الذي أنجبته ينتمي إلى فصيلة دم تخالف 
الفصائل المحتمل أن يكون دمه عليها طبقا لقانون مندل للوراثة 
وغیره» ما يثبت أن زوجها ليس أباً هذا الطفللء حيث إن 
اختلاف فصائل الدم على هذا النحو يعتبر ذلي مادياً قاطعاً. © 

٣‏ - وجود آثار الحيوانات المنوية في داخحل القناة المهبلية للأنثى من 
خلال الفحرص الكيماوية والطبيعية لعينات أخذت منهاء 
وحالات العثور على آثار الإفرازات المهبلية والخلايا الضهارية 
على قضيب الرجل أو بشعر العانة . ولا كانت هذه الآثار يتعذر 
العشور عليها إلا في توقيت معاصر للممارسة الجنسيةء لذلك 
فإنما تصبح ذات فائدة كبيرة عند ضبط قضايا الدعارة ومهاجمة 
أوكارهاء وخحاصة ان هذه الحالات فيها قرائن أحرى تتمثل في 
المعلومات السابقةء وإجراءات المراقبة السريةء وتواجد النساء 
مع الرجال دون محرم أو سبب مشروع» وفي أماكن مشبوهة» 
بالإضافة لأمكان إاصطحاب طبيبة لأخحذ هذه العينات وقت 
الضبط. 


١‏ قررت عكمة انيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكية() أنه «أصبح من 
المقبول عالياً في الأوساط المطبية» والعلميةء أن نتائج اختبارات فصائل 
الدم» في جال نفي نسبة الطفل إلى الأب» ليست عبارة عن جرد رأي خبييء 
أو وجهة نظر له بل هي تقرير واقع علمي . . ولا كان الأمر كذلك» فلا بد 
من قبول هذه النتائج أمام المحاكم فإذا قررت المحكمة (محكمة الملوضوع) 
أن هذه النتائج ليست قاطعةء فإن قرارها هذا يكون بثابة أن تصدر الملحكمة 
قراراً بأن الأرض منبسطة» . راجع تفصيلات القصة في قانون منسدل للوراثة 
وتحليل فصائل الدم» البند رقم )۳١۸(‏ من هذا البحث. 
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۷ - وينبه الباحث إلى أن تطلب الشرع لتوافر أربعة شهود 
لإثبات جرية .الزنا أدى من ناحية الواقع العملي وخلال تاريخ 
الإسلام الطويل.ء إلى عدم ثبوت جريمة الزنا لعدم توافر أربعة شهود 
لإثباتها ولو لرة واحدة» وأن الحالات التي ثبتت فيها هذه الجريية 
كانت بالإقرار» لرغبة الجاني في تطهير نفسه من الزناء ليلقى ربه غير 
آثم» مع ملاحظة أن أثره مقصور على المقر وحده فلا تد إلى الطرف 
الآخر الشريك معه في الجرية . 


وإذا كان الواقع المعاصر يؤكد انتشار هذه الجرية» وشيوع 
الفاحشة بشكل بهدد كيان المجتمع اللإسلامي» وأنسابه ودعائمه» 
وإذا كانت تجارة الرقيق الأبيض› رأعمال الدعارة تحتل أخبارها 
أعمدة الصحف يومياًء فهل من مصلحة المجتمع أن يستمر هذا الحد 
غير قابسل للتطبيق العمليء أم أن الواجب يفرض أن يوضع محل 
تطبيق علمي من خلال طرق إثبات يقينية بجا يكن هذه العقوبة من 
أن تأتي دورها في الردع العام» ودفع المغاسد المؤدية لانهبار الأسر 
وتفكك الروابط وانفصال الأرحام . 

لذلك يرى الباحث أن إثبات هذا الحد بالدليل المادي آمر 
واجب وضرورة اجتماعية بالغة الأهمية . 


Yo 


الطلب الرابع 
جرية القذف والنمازج التطبيقية 
لثبونها بالدليل المادي 
في هذا المعللب يعرف الباحث حد القذف» وعقوبتهء وقواعد 
إثباته في الشريعة اللإاسلامية» ثم يتداول بالبحث والتحليل النماذج 
التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل المادي في النقاط التالية : 


ولا : ماهية حد القذف: 
١‏ - التصوص القرآنية المجرمة للحد: 

OAA‏ - وردت ج ا بنص القران الكريم» ف قال 
تعالى: والدِين يمون المحْصنات ثم ] باتو باربعة شهدَاء 
قَاجلدومم ماين جَلدَة ول فوا كم شهادة بدا اوليك مُمْ 
الْمَاسِقّون إلا لذبن تاوا من بعد فلك الوا فن الله عور 
رَجيْمٌ4 .۰ 

وقال تعای : إن الذِينَ يرْمُّو ألْحْصَنَات الْعْافِلا اوبات 
منوا في الذُنيا الاجر وم عَذَابًّ ميه 


.٤ سورة الئور. الآية:‎ - ١ 
. ۲۳ سورة النور. الآية:‎ - ۲ 


۳ 


۲ التعريف بجرية القذف+ 

القذف في اللغة: الرمي مطلقاًء وقذف المحصنة» أي سبها 
ورماها بالزناء أوما كان في معناه» ويطلق أيضاً على السب 
والشتم . © 

وعرفه جمهور الفقهاء بأنه الرمي بالزناء وبعرفه المالكية بأنه 
«نسبة آدمي غيره حرا عفيفاً مسل بالخأ» أو صغيرة تطيق الوطء لزنا 
أو قطع نسب» ”» ما عدا ذلك فهو من جرائم التعزير. 

أما فقهاء القانون فلم يشترطوا أن يكرن القذف بالزنا وإغا 
أطلقوء على كل ما يمس سمعة المقذوف بإسناد واقعة أو وقائع معينة 
للمقذوف في حقه» واعتبروا السب خحدشاً للشرف والاعتبار بخلو من 
إسناد واقعة معينةء ويشترط القانون الوضعي أن يكون القذف علا 
ويسمع به غير المقذوف» ولا يلزم هذا في الشريعة الإسلامية. ^ 
٣‏ عقوبة حد القذف: 

عقوبة حد القذف ثمانون جلدة للحر وأربعون جلدة للعبدء 
رلا تقبل له شهادة ما دام لم يتب» لأنه فقد شرط العدالة. 


. «لسان العرب»» مرجع سابق» ج١١ مادة «وقذف»‎ - ١ 

۲- شرح فتح القدیره» مرجع سابق» جه» صفحة ۴۱١‏ . 

۳ - شرح الخرشي على ختصر خلیل»» مرجع سابق) ج ۸» صفحة ۳۲۸ . 

٤‏ - الدكتور أحمد الالفي : «شرح قانون العقوبات القسم الخاص»» 
ط۱۹۷۹م؛ صفحة ۲٠١‏ وما بعدها. 

راجع : «مخنى المحتاج»ء مرجع سابقء جا » صفحة 1٥٩‏ . 


: ۔ طرق إثبات الحد‎ ٤ 

يثبت الحد بأربعة شهودء ويمكن إثباته باللكول عن اليمين وذلك 
على خلاف بين الفقهاء. 
ثائباً : الأدلة المادية المقترح إثبات حد القذف بها: 


4 _ الركن الادي في هذه الجريمة يتمشل في كلمات تصدر 
عن الجاني موجهة إلى المجنى عليه» وبالتالي فليس فيها مادي ينرك 
أثرا ويكن الاحتجاج به قي إسناد الجرية لفاعلها. لكن الباحث 
يتصور إمكان توجيه عبارات القذف إلى المجنى عليه بأسلوب آخر 
غير الكلام المباشر» مثل تسجيل هذه العبارات على شريط تسجيل آو 
كتابتها ووصول هذا القذف المسجل أو المكتوب إلى المجنى عليه. ولا 
كان الشرع لا يتطلب العلنية أو سماع الغير هذه الألفاظ. لذلك فإن 
وجودها مسجلة أو مكتوية آمر يشل أحد عناصر الركن المادي 

٠١‏ _ ومن هنا يتساءل الباحث عن إمكان إثبات الحد بهذين 
الدلیلین من عدمه؟ ویری ما بلي : 


- بالنسبة لتسجيل عبارات القذف» فإن الباحث لا يعتبر من وجهة 
نظر الإصطلاحات المنهجية للبحث أن التسجيل الصوت ضمن 
الأدلة الماديةء كما آنه طبقاً لأحدث الأبحاث العالمية في هذا المجال 
لا يتوافر فيه شرط اليقين العلمي والإحصائي » وبالتالي فإنه لا 
يصلح لثبوت الحد. 


A 


- أما بالنسبة لكتابة عبارات القذف, فإنه من الناحية العلمية مكن 
تقرير نسبة الخط إلى صاحبه» ولكن ليس ذلك بيقون إحصائي 
مطلق » لاعتبارات تتعلق بدور الخبير في فحص الخطوط ١‏ الأمر 
الذي يرى فيه الباحث شبهة لا ثبت الحد بها . 
وتي كل من الخحالتين يكن اعتبار القذف جرية تعزيسرية تقرر 
ها العقوية المناسبة ويجتج في إثباعها بكلل أنواع الأدلة. 
المطلب الخامس 
جرية قطع الطريق «الخرابة» 
والنماذج التطبيقية لثبوتها بالدليل المادي 
في ها المطلب يعرف الباحث جرية الحرابة» وعقوبتهاء 
وقواعد إثباتها في الشريعة اللإسلامية» ثم يتناول بالبحث والتحليل 
النماذج التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل المادي في النقاط 
التالية: 
أولاً : ما هية حد قطع الطريق «الحرابة» : 
١‏ النصوص القرآئية المجرمة للحد: 
۲ _- ورد في حا الحرابة أو قطع الطريق قوله تعالی : ا 
جَراءُ يِن ارون اللهَ ورسولة يعون في الأزْضٍ فَساداً أن 


ی ی 
١‏ راجع : مناهج فحص الدليل الماديء مسج المقارنات والإحصاء الرياضي 
ونظرية الاحتمالات : البنود من 1۷° 4 ۱۷1 من هذا البحث. 


۹ 


م وره کي و ام كووتوول 


يفتلوا أوبصلوا أو قط ادي أجلم من جلاب أويفُوامن 
الأزض لك م زي في ايء وم ني لاجر عَذَابَ عَظيمء 
إل الین ابوا من قبل أن تبروا عَْممّْ » فاعلَمُوا أن الله عَُورُ 
.”^ 
۲ - تعريف جرية الحرابة : 

الحرابة بكسر الحاء» مصدر حرب» حرب الرجل حربأًء مثل 
طلبه یطلبه طلباًء أي سلبه ماله وترکه بلا شيء» وخرب ماله بالپناء 
للمجهول» أي سلبهء فهو حروب وحریب .^ 

وعرفها فقهاء المالكية بأنها «الخروج على مارة السبيل لأخذ مال 
بمكبارة» أو ذهاب عقل»› أو قتل خفية أو لمجرد قطع الطريقء لا 
لآمره ولا ثاثرة أو عداوة»» وذكروا أن الحارب هو من أخحاف الطريق 
لأجل أن ينع الناس من سلوكها والانتفاع بالمرور فيها. “ 

وعرفها الشافعية «قطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو القتل أو 
ارعاب مكابرة اعتماداً على الشوكة مع البعد عن الغوث» . © 

أما فقهاء الحنابلة فإنهم يشترطون في المحاربين الذين يعترضون 
القوم وجود السلاح معهم وأن یکون ذلك في الصحراء فينقصونجم 
المال مجاهرة. ۵ 
١‏ - سورة المائدة. الآية: ٠٣٠‏ . 
۲ - «لسان العرب»ء مرجع سابق» صفحة ٠١١‏ . 
۳ «شرح الخرشي۲» مرجع سابق» ج۸» صفحة ۱١۳‏ . 
٤‏ -«مغنى المحتاج»» مرجع سابق» ج٤»‏ صفحة .٠٤١‏ 
٥‏ - «حاشية الشرقاوي على التحرير» لزكريا الأنصاري : للشيخ عبدالله 

الشرقاوي . المطبعة الأزهرية سنة ١٤۳١ه»‏ جا» صفحة ٤۳۷‏ . 
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وعرفها فقهاء الأحناف بأنيا «الغروج على المارة لأخذ الال على 
سبيل المغالبة وعلى وجه يمنع المارة من المرور وينقطع الطريق». © 

وهناك احتلاف بين مالك والظاهرية» وبين أبي حنيفة في معنى 
العنف والغلبة الشخصية للجاني وخروجه على سلطان الدولة مغالاً 
ومرتكباً للجرائم والاعتداء على الناس قتا وبا الأمر الذي أدى 
إلى تداخحل بين الحرابة من غير تأويل» والبغيء لأانه خروج 
بتأویل  .‏ 

ويرى الباحث أن ما يطل عليه في عالمنا المعاصر بالجريمة 
المنظمة” ينطبق عليه وصف جرية الحرابة» فالجماعة التي تقوم 
بالإرهاب الفردي والحماعي في المجالين الجنائي أو السياسيء والذي 
يعتمد على التخطيط رتحديد الهدف ورصدهء واختيار أنسب الوسائل 
سواء في السرقات الكبيرة أو الإغتيالات أو الاغتصاب» وتجارة 
المخدرات وأعمال الدعارة رغم غياب عنصر المجاهرة أو إعلانهء 
تعد من الأمور التي يقصد منها الفساد ني الأرض والتي توجب حد 

الجرابة . 

. ٩١ «بدائع الصنائع» مرجم سابق» ج۷» صفحة‎ “١ 

۲ - الشيخ عمد أبوزهرة «العقوبة»» مرجع سابق» صفحة 1١۹‏ . 

۳- راجع : أبعاد الجرية المعاصرة وأنغاط جراثم الاعتداء على النفس والمالء 
والتي نتير جميعها أنواعاً من جرية الحرابة » التي عجزت العقوبات الموضعية 
عن مواجهتها أو ا لحد منها أو توفير عنصر الردع الصارم فيها والذي يرجد 
بشكل أعم وأكبر في إعمال حد الحرابة والي يوضحها الباحث في البنود من 
رقم ٥٦‏ إلى ۷١‏ من هذا المبحث. 


۳4 


: العقوبة في حد الحرابة‎ ٣ 

عقوبة حد الحرابة القتل أو الصلب أو قطع الأيدي أو الأرجل 
من حلاف والنفي من الأرض»ء وهناك خلاف بين الفقهاء حول نوع 
العقوبة التي يؤخذ بها من النص القرآني هل الإمام خيرفي احتيار أي 
عقوية منهاء أم أن لكل فعل عقوبته المقابلة؟ 

رأى جانب من الفقهاء أن الإمام ليس غيرأًء حيث أن الحاربين 
إذا قتلوا وأحذوا الال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأحذوا المال قتلوا 
ول يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أي دم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض . 

أما الإتجاء الثاني فهو القائل بالتخيير حيث أن حرف (أو) يفيد 
التخيير بين هذه العقوبة أو تلك أي غير مقيد» والإمام له أن يختار 
ما يراه حاساً ۵ 

ولقد استثنی النص القرآني من إقامة الحد بالعقوبات السابقة من 
يثوبون قبل القدرة عليهمء وذلك لفتح المجال أمام المجرمين للعودة 
إلى المجتمع وفتحج صفحة جديدة للتعامل مع الناس ودفع شرورهم 
عم 
٤‏ - طرق إثبات حد الحراية : 

يثبت الحد شرعاً بطرق إثبات الحدود من البينة والإقرار ويشترط 
في هذه الأدلة ماءيشترط في إثبات جرية القصاص وحد السرقة . 


١-راجع:‏ «بدائع الصنائى» للکاساني» مرجع سابق» ج۷» صفحة ٩٤‏ . 
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ثانياً: السوابق القضائية لإثبات حد الحراية بالدليل المادي: 


۳ لم يعثر الباحث في اطلع عليه من نغاذج تطبيقية في قضاء 
الفقهاء ما يصلح الإستناد إليه في تحليل دور الدليل الادي في إثبات 
حد اخرابة . 


ثالث : الأدلة المادية المقترح إثبات حد الحرابة بها: 


٤‏ - يرى الباحث أن هذا الحد بنطوي على أفعال مادية جرمة 
تظهر في شكلها السلوكي في القتل والسرقة» وما يصاحبها من أفعال 
تكون الركن الادي للجرية» وتاسيساً على ذلك فإنه يرى أن ما يصح 
به إثبات جرية القصاص من آدلة مادية يصلح لاثہات القتل في جريمة 
الحرابةء وما يصلح لاإثبات حد السرقة تثبت به السرقة في حد 
الحرابة» وأيضاً ما يصاح لإثبات حد الزنا يصلح لإلبات الاغتصاب 
في حد الحرابة. 

أما من ناحية الواقع التطبيقي فإن جرية الحرابة يكون القتل فيها 
غالباً أحد عناصر الركن المادي الذي لابد أن يقترن بجريمة أخرى 
كالسرقة أو الاغتصاب أو اللخطف أو غيره من المحرائم» وبالتالي فإن 
الاستناد فيها إلى دليل الإدانة المادي القاطع سوف تسانده أدلة أخرى 
من الناحية التطبيقية تدعم وتؤيد قيمته الاثباتية وترفع من درجة 


rr 


المطلب السادس 
جريمة شرب الخمر والنماذج التطبيقية 
لشبوعبا بالدليل المادي 

٥--يعرض‏ الباحث في هذا المطلب حد شرب الخمرء 
وعقوبته وقواعد إثباته» ثم بتناول بالبحث والتحليل النلماذج 
التطبيقية المقترحة لإثبات الحد بالدليل المادي في النقاط التالية : 
ولا : ماهية حد شرب الخمر: 

النصوص والقرائن المجرمة للحد: 

٢‏ _ جاءت على تدر وتباعاًء فقال تعالى : ومن كُمُرّات 
النجيل والاغتاب جدود ينه كرأ قاحسا ک)]جاء في 
قوله تعالی : شوك عن ار واليسر قل فيه إنم رومن افع 
لتاس وما امن فا4 . وتقضي أحكام الشرع والعقل أن 
ما تون مضرته أك من نقعه جرم فكان هذا إشارة إلى الحرم 
کہا جاء في قوله تعالی : ی ّا الَذِينْ آمنوا لا ربوا الصادة وأ 
اَی حت تغلٌموا موود ٩,‏ ثم جاء في قوله تعالی : اا 
لين آمنوا َا الحم ر واليسر والأنصَابُ والأزلامٌ جس م 


.1۷ -سورة النحل. الآية:‎ ١ 


۲ -سورة البقرة. الآية: ۲۱۹ , 
۳ سورة النساء. الآية: ٤۳‏ . 
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عمل الشيطان فاجتبوة ا عم ت تفْلِځونٌ» إا بريد ايعان انبويع 
بتكم لدو ا في لمر ويسر يكم عَنْ كر الله 
وَعَنِ الصَااةٍ ةفهل انم 2 ا مستهون4 . 2 


۲ التعريف بحد شرب الخمر: 

الخمرهي كل ما أخر العقل» والتخمير التخطية والست © 
وعرفها الإمام أبوحنيفة بأنجا «إسم للنسىء من ماء العنب إذا غلا 
واشتد وقذف بالزبد ثم سكن عن الغليان وصار صافباً مسكرأًم. © 
وعرفها جمهور الفقهاء بأنها «كل شراب مسكر» دون النظر إلى ما أخذ 
مئه هذا الشراب»: وقد استندوا في هذا التعريف إلى حديث الرسول 


: «کل مسکر خر وکل خر حرام» . * 


ويقام الحد فقط على المكلف» فلا يقام على الصغير ولا على 
المجنون أو المعتوه» ويشترط أيضاً لإقامة الحد أن يشرمما ختارأًء فإن 
شربها مکرها فلا حد عليه . 


.۹١ ٩۰ سورة المائدة. الآیتان:‎ ١ 

۲ - «لسان العرب» مرجم سابق» جه» صفحة ۳۴۹ . 

۴ راجع «بدائع الصنائم»» مرجع سابق» جه» صفحة ۱١١‏ . 

٤‏ - «شرح صحيح مسلم» لابن زكريا بجيى بن شرف النووي» ا موف سنة 
۷ه المطبعة المصرية سنة ۳٤۷‏ ۱ه ۔ 1۹۲۹م» ج٤‏ » صفحة 1۸۳ . 


to 


٣‏ عقوبة الحد: 


حددها فقهاء الأحناف والمالكيةء والغالب من الحنابلةء بأما 
٠‏ جلدةء أما الشافعية والظاهرية وبعض الشيعة فإنهم ذهبوا إلى أن 
حد الشرب ١‏ جلدة. 0 
٤‏ - طرق إثبات اليد : 


يثبت حد الشرب بالشهادة أو الإقرار ويشترط في الشهادة 
الشروط المطلوبة في بقية الحدود» وإن أضيف ها شرط آخر هو وجود 
الرائحة عند الشهادة على حسب قول آبي حنيفة وأبي يوسف» ولكن 
الرائحة ليست بشرط لثبوت حد الشرب عند جمهور الفقهاءء لأہم 
رأوا أن في هذا تعطيلا لتوقيع حد الشرب» لأنه قد لا يتمكن الشهود 
م الإدلاء بشهادتېم قبل زوال الرائحةء ک) یثبت الحد بالإقرار 
الذي يطلب بعض الفقهاء تكراره مرتين . © 


انيا : السوابق القضائية في إثبات الحد بالدليل المادي : 


۷ _ کان للدلیل المادي دور کبیر في إثبات حد شرب الحمرء 
وجاءعت صوره في ربع قرائن : قرينة الرائحة» وقرينة القيءء وقريلة 


١‏ - راجع : الدكتور منصور محمد منصور: «الشبهات وأثرها في العقوبة الحدائية 
في الفقه الاسلامي»ء رسالة دكتوراه جامعة القاهرة» كلية دار العلوم سنة 
۰م صفحة ۱۲۹ . 


۲ - «حاشية ابن عابدین»» مرجع سابق» ج۷» صفحة 1۳ . 


4 


السكرء وقرينة وجود المسكر عند المتهم» وسوف يعرض الباحث في 
إيجاز مفهوم هذه القرائن الادية ورأي الفقهاء في جواز ثبوت اللحد بها 
١‏ - قرينة الرائحة: 


۸٨۸‏ _ اختلف الفقهاء في مدى جواز إقامة الحد على الشخص 
الذي تنبعث منه رائحة الخمر على رأيين: 
4 د الرأي الأول: 
ذهب إليه ال لحنفية والشافعية وأحمد“ عدم إقامة الحدرہذه 
القرينةء واستدلوا بالأحاديث الي رویت ف درء الحدود بالشېهات› 
وإقامة الحد بقرينة وجود رائحة الحمر إقامة للحد مع وجود الشبهةء 
إذ يحتمل آنه شربہا مکرهاًء أو ظنہا ماء فتمضمض ا أو أكل أو 
شرب ما تشبه راثحته رائحة الخمرء إلى غر ذلك من الاحتمالات. 
وإذا تطرقت الاحتمالات لدلالة الرائحة على شرب الخمر م جز 
الحكم اء إذ الحد لا يثبت مع وجود الاحتمال. 
٠١‏ - الرأي الثاني : 
ذهب إليه الالكية والزيدية ورواية عن أحمد" فيرون إقامة حد 
١‏ - «نهاية المحتاج إلى شرح الناج» محمد بن العباس أححد بن حزة الرملي 
اتوق سنة ١٠٠٠ه.‏ مطبعة مصطفى الحلبي سنة ۱۳۵۷ ه- 1۹۳۸م» 
جه صفحة ٠١‏ . 
۲ - «المنتقى للباجي»» مرجع سابق» هّحة ١۳٤١ء‏ «الشرح الصغير» للدرديرء 
مرجع سابق» جا » صفحة ٥١١‏ . 


4V 


الشرب بقرينة الرائحةء واستدلوا على ذلك با رواه السائب بن يزيد 
من أن عمر بن الخطاب حرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان 
ريح شراب» فزعم أنه شراب الطلاء" وأنا سائل عا شرب فإن 
کان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد تماماً. ” فهذا الأثر يدل على أن 
الحد يقام بالرائحة» ونوقش هذا الاستدلال على أن الرائحة قد تكون 
من شيء لا يسكر» والظاهر أنه أقام الحد بناء على إقرار الشارب . 

ماروي عن ابن مسعود أنه قرا سورة يوسف» فقال رجل 
آماهكذا آنزلت. فقال عبداللهء والله لقد قرأعها على رسول الله 
ا فقال أحسنت» فبين| هو يكلمه إذ وجد منه رائحة الحم 
فقال: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ فضربه الحدء” فهذا الأثر 
يدل على ان ابن مسعود - رضي الله عنه - أقام الحد بقرينة الرائحةء 
ونوقش الاستدلال بهذا الأثر أيضاًء بأن ابن مسعرد أقام الحد لوجود 
الرائحة والسكر معأً. 


١‏ - الطلاء بالكسر والمد: «الشراب الطبوخ من عصير العنب» أنظر «النهاية في 
غريب الحديث»» مجدالدين أبرالسعادات المبارك بن عمد الجزريء 
الممروف بابن الأثيرء المنوق سنة ٠٤١‏ المطبعة العثمانية صر سنة 
۲ه: (مادة طللى) . 

۲ - رواه مالك في الموطا» مرجع سابق» جا صفحة .۲٤۲‏ وانظر: «نصب 
الرايةه» جا مرجع سايق » صفحة ۳۵١‏ . 

۳- راه البخاري ومسلم - راجع: «نصب الراية»» مرجع سابقء جا 
صفحة ۳4۹ . 


4۸ 


إذا كان حد الشرب يثبت برؤية الشاهدين للمتهم وهو يشرب 
ا لخمرء فإنها أن تبت بوجود رائحة الخمر في فم المتهم من باب أولىء» 
لأن الرؤية لا يعلم بها الشراب أمسكر هو أم لاء وإنغا يعلم ذلك من 
الرائحة» ونوقش هذا الدليل بأن الرائحة قد تكون من شراب غير 
مسکر۔ 

١‏ -_ ويرى الباحث ان اعتراض أصحاب الرأي القائل بعدم 
الأحذ بقرينة الرائحة يرجع إلى احتمال أن تكون الرائحة لخير 
مسكر» ما يتطلب درء الحد بالشبهة» وإن صح هذا فإن الباحث 
يرى أن أساليب تعليل الرائحةا"' العملية ا لحديثة تقطع بالبقين ما إذا 
كانت حمر من عدمهء وبالتالي تسقط حجة أصحاب هذا الرأي» 
ويصبح بالامكان استناداً إلى تحليلل الرائحة إقامة الحد إذا ثبت أا 


رائحة لمسكر. 
- قرينة القيء : 
۴ _ احتلف الفقهاء أيضاً في إقامة حد شرب الخمر على من 
تقياها في رأيین : 
الرأي الأول: 


۴۳ - وبه قال المالكية والحنابلة أنه يجب الحد بذلك“ 
واستدلوا على ذلك با يلي : ما رواه حصين بن المنذر الرقاش» قال : 


١-راجع‏ : آثار الراثحة وأوجه دلالتهاء البند رقم )۳٤۳(‏ من هذا البحث . 
٣‏ - «الشرح الصغير» بتحقيق وصفي جة»› صفحة 5*۲ . 


۳ 


شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة» فشهد عليه هران 
ورجل آخر» فشهد أحدها أنه رآه شرهاء يعني الخمر» وشهد الآخر 
أنه رآه يتقیژهاء فقال : إنه لم يتقيأها حى شرهاء فقال لعلي - رضي 
الله عنه - آقم عليه الحدء فقال علي للحسن: أقم عليه ا لحد فقال 
الحسن: وَل حارها من تولى قارهاء فقال علي لعبدالله بن جعفر» 
أقم عليه الحدء قال: فأحذ السوط فجلده .“© 


ما روي عن الحسن البصري أنه قال: «شهد الجارود على 
قدامة بن مظعون: أنه شرب الخمر» وكان عمر قد أمر قدامة على 
البحرين»ء فقال عمر للجارود من يشهد معك؟ قال علقمة الخص› 
فدعا علقمة فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال علقمة : وهل تجوز شهادة 
الخصي؟ قال عمر: وما ینعه أن تجوز شهادته إذا کان مسلا؟ قال 
علقمة : رأيته يقيء الخمر في طست» قال عمر فلا - وربك ما قاء‌ها 
حقی شربهاء فأمر به فجلد الحد. ٩‏ 


ووجه الدلالة فيها أن عمر وعثمان - رضي الله عنما - اعتبرا 
الشهادة على القيء مكملة للشهادة على الشرب» وأمرا بقيام الحد 
ا ما يدل على أنه لا فرق بين الشهادة على القيء» والشهادة على 
الشرب. ولو كان بينها فرق لا أوجبا الحد بذلك» وقد عرفا بغرارة 


۱۹۷ -الزيلمي على الكثزء ج۴ صفحة‎ ١ 
,اغى‎ .۳١ -«السنن الکبری للبيهقي»ء مرجع سابق» جه صفحة‎ ۲ 


لاإبن قدامةء مرجع ساب » جم صفحة ۲٠١‏ , 


العلم وشدة الورع . ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا اجتهاد من 
هڏين الصحابيين» واجتهاد الصحابي ليس حجة على غیره. ^ 


: الرأي الثاني‎ ST: 

وذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلةء ويرون عدم قيام 
الحد” واستدلوا على رأم بالأحاديث الدالة على وجوب درء الحد 
بالشبهة» وقالوا: إنه من المحتمل أن يكون شارب الخمر شربها بعذر 
کہا ھو الحال لو کان مکرھاً أو طا لا یعلم انما مسکرة)» بل من 
امحتمل أن يكون ما شربه ليس في الواقع خراًء بل مأكولً حلالً 
كالتمر والعنب» ولكنه استحال في المعدة بالهضم إلى ما يشبه الخمرء 
فكيف يقام ا لحد عليه مع كل هذه الشبهات . 


ويرى الباحث أن الشبهة التي كانت تدرأ حد الشرب في القيء 
فيا مضى لعدم إمكان التأكد من أن القيء حمر أو لغيره» م تعد 
قائمة في هذا العصرء إذ أن التحاليل العلمية الدقيقة قد مكنت من 
إعطاء نتائج بالغة الدقة في هذا المجال با يلخي هذه الشبهة غاماً 

ويسمح بإقامة الحد. 

. ٠٤ «نباية المحتاج»» مرجع سابق» جى صفحة‎ - ١ 

۲ ولمذا يذهب الالكية إلى أن شهادة أحد الشاهدين بالشرب وشهادة الثاني 
بالتقيؤ يثبت بها الحدء كا يثبت بشهادة الشاهىدين على الشرب . راجح : 
«الشرح الصغيره بتحقيق وصفي » ج٤»‏ صفحة ٥٠۲‏ . 

٣‏ «الغي» لابن قدامةء مرجع سابق» صحة ۳٠۹‏ . «نهابة المحتاج»» مرجع 
سابق , 


۳ - قرينة السكر: 
٠-انقسم‏ الرأي في الأخحذ بقرينة السكرفي إقامة حد 
الشرب إلى رأيين : 


٠٠٦‏ -الرأي الأول: 


إنه جب لقامة الحد بهاء وإلى هذا ذهب المالكية يشترطون لإقامة 
الحد بالسكر أن يستنكه الشارب. أي تشم رائحة فمه» فإن وجدت 
رائحة الخمر في فمه أقيم عليه الحدء وإلا فلا. ^ 


وقد استدلوا بأن السكر يدل على أن السكران قد شرب الخمر» 
فيكون السكر قرينة مثبتة للحد. ونوقش هذا الدليل بان السكر يدل 
على أكثرمن تناول المسكر. وتناوله قد يكون بعذر كالاضطرار أو 
الخلط أو عدم علمه بإسکارها» وسح هذه الاحتمالات لا يصح إقامة 
الحد, 0 


١‏ السكر هو المذيان واختلاط الكلام» فبعض كلامه جد والآخر هزل» وهذا 
رأي أكثر الحنفية» ويرى أيوحنيفة أن السكر هو الخلبة على الحقل» بحيث لا 
يعرف السماء من الأارض» والرجل من المرأة» وهذا الرأي يأنحذ في أسباب 
ألخدود بأقصاها درءاً للحد. «البحر الراثق»» مرجع سابق» جه» صفحة 
۳ 


۲ - «شرح الخرشي على ختصر خلیل؛» مرجع سابق» جه» صفحة ٠١۱‏ . 


rer 


۷ الرأي الثاني : 


إنه لا جب إقامة الحد بالسكر. الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية أخرى." واستدلوا على رأ بهم بأن: ما رواه ابن 
عباس أن رسول الله ي م يقم ”قي ا وقال ابن عباس : 
شرب رجل فسكر فلقي ييل في الفج . " فانطلق به إلى النبي ب فلا 
حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس» فالتزمه فذكر ذلك 
للنبي با فضحك وقال: «أفعلها» ول يأمر بشيء* فهذا الحديث 
يدل على أن النبي إل لم يقم الحد على السكران بسبب السكر. 


ويرى الباحث أن حالة السكر من ترنح وهذيان قد تكون 
لأسباب أخحرى غير السكرء بل قد تكون لأسباب مرضية» وهي حالة 
تعيط بها الشبهة التي تدرأ الحد. 


1 - «المغنى»» مرجع سابق» ج۲ » صفحة ۳١۹‏ . 

۲ أي لم يوقت» يقال : وقت يقت» ومنه قوله تعالى : (إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً وموقوتاً)» الائدة الآية ١٠١٠ء‏ راجع : «معام السنن» 
للخطايء مرجع سابق» جا صفحة ۲۸٤‏ 

. القج : الطريق‎ ٣ 

٤‏ - رواه ابوداود وقال : ا ر امل المدينةء راجع : «سنن أي داود» لأي 
داود سليمان بن الأشعث بن إسحق السجستاني المتونى سنة ١۲۷ه‏ _- تحقيق 
الشيخ محمد يي الدين عبدالحميد. القاهرة» المكتبة التجارية سنة 
۱ھ - ۱۹٤۰‏ م» ج٤‏ صفحة ۲۲٢‏ . 


ror 


: قرينة وجود المسكر عند التهم‎ - ٤ 

۸ - من القرائن التي اختلف الفقهاء في إقامة حل الشرب 
بهاء مالو ضبطت الخمر في بيت شخص.» أو ضبط الشخص وهو 
جالس مع من يشربها فذهب عامتهم إلى عدم وجوب الحد بذلك» 
غير أن هؤلاء الفقهاء ‏ أوجبوا على امتهم في الحالتين السابقتين 
التعزير»ء لآنه ارتكب بذلك ذنباً يستحق العقاب عليهء إلا إذا 
استطاع إقامة الدليل على أن حضور ملجس الشراب كان لخرض 
مشروع ٩.‏ 

وذهب بعض الققهاء في عصر الإمام أي حتيفة إلى وجوب الحد 
على من وجدت معه الخمرء وقد سأل أبوحنيفة من يرى هذا الرأي 
قائلا: 

ولاذا حددته؟ فقال المسئول: لأن معه آلة الشرب والفسادء 
فقال له أبوحنيفة : أرجمه إذن فإن معه آلة الزنى . ٩‏ 


ویرى الباحث أن هذه القرينة لا توجب الحدء لأنه على الشرب 
والسكر وليس على الحيازة. 
۹ - ثالثاً: الأدلة المادية المقترح إثبات حد السكر بها: 

اتسعت دائرة المواد المسكرة في هذا العصر حيث أضيفت المواد 
الملخدرة إليها والتي أمع جمهور الفقهاء على نها تأخذ حكم 


. ۲۸ «البحر الرائق». مرجع سابق» ج۵ صفحة‎ - ١ 
. ۳١ «البحر الرائقء» نفس المرجع؛ صفحة‎ - ۲ 


ot 


اللسكرات جريا وجري عليها حد شرب المسكر دون قياس» فليس 
هناك قياس في الحدودء بل هو إعمال لقول الرسول َة : «كل مسكر 
خمر» وکل خر حرام» . 


ومن هنا تبدو أهمية فتح المجال أمام تطبيق حد الشرب لمواجهة 
التطور اللنطير في سلوكيات الأفرادء وطلبهم المحزايد على المسكرات 
والمخدرات» مما بهدر كيان المجتمع اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً 
بشکل م یسېق له مثیل . 

وتأسيساً على هذه المفاهيم فإن تطبيق هذا الحد يجد اليوم من 
الوسائل العلمية الدقيقة ذات النتائج اليقينية ما يبعد عنه كافة 
الشبهات» ويساعد على إقامته ويعرض الباحث هذه النماذج 
١‏ - حالات القيء والرائحة الخاصة بالمسكر» والقيء بالنسبة 

للمخدر» حيث تكشف التحاليل المعملية ماهيتها على وجه 

المعرفة» بحيث تصلح دليلا مادياً لإقامة الحد. 
۲ - تحليل عينات من الدم والبول يعطي نتائج يقينية وأكيدة عن مدى 

تلوثها با مواد المسكرة والمخدرةء وبالتالي تصاح دليلا ماديا لإثبات 

الحد. 


اللتشائنج 


2 


في غهاية هذا البحث يبرز الباحث أهم ما أسقرت عنه الدراسة 
من نتائج وما حققته من أهداف» فلقد عالج المشكلات التي حددها 
الدافع ذه الرسالة وتناوها جيعاً بالبحث والتحليلء واستطاع أن 
محدد مدلول الملصطلح الفقهي والشرعي والعلمي للدليل المادي 
بجفهومه المعاصرء والطبيعة القانونية للإعتماد عليه في الإثبات 
الجنائي» وألقى الضوء على مشكلة الشرعية الإجرائية فيم| بتعلق 
بإجراءات الحصول على الدليل المادي وأوضح ما تثيره من مشاكل 
تطبيقية » وجدل فقهي » وطالب بالمزيد من الأبحاث والدراسات في 
هذا المجالء وأبرز صور ومفاهيم وأساليب كشف وتحقيق الدليل 
المادي » ومجال الاعتماد عليه في الإثبات الجنائي في الققه الإسلامي 
والقوانين الوضعيةء ثم اجتهد الباحث في التحقق من صحة 
الافتراضات التي قام عليها اليكل البحثي للرسالةء وصاغ ما وجده 
مناسباً من حلول واقتراحات وآراء» ثم حدد ما رآه مناسباً من قواعد 
تطبيقية في جال الممارسة الميدانية للإثبات بالدليل المادي . 


ويعرض الباحث بإجاز أهم ما حققه من أهداف» وما توصل 
إليه من نتائج في النقاط التالية : 


Foy 


ولا : الباب التمهيدي : 


حقق الباحث من الدراسة والبحث في الباب التمهيدي» 
الأهداف والنتائج التالية : 


أ استعرض الباحث بإيجاز ماهية الإثبات الجنائي في القوانين 
الوضعية» وأبرز مراحل التطور التاريخي والفلسفي لنظم 
الإثبات وانتھی إلى أنه یری على أرض 2 نظاماً جديداً ف 
الإثبات الجنائي يقوم على العلوم التطبيقيةء وينمو مع التطور 
الحضاري» ليشكل نظرية جديدة في الايات العلمي» وهوما 
يتطلب مزيداً من البحث والدراسة عن طبيعة هذا النظام وأثره 
على فلسفة الإثبات والعدالة الجنائية 

ب _ وعرض الباحث ملامح النظام الإجرائي في الشريعة الإسلامية» 
وموقف الفقه الجنائي الإسلامي من تقيد وإطلاق الأدلة» 
مؤكداً أن نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية له طبيعته الخاصة 
التي تميزه عن أي نظام وضعي آخر. 

ج- استهدف الباحث من الدراسة التمهيدية التأكد من بعض 
الافقراضات التي وضعها في بداية البحث والمتمثلة في ظهور 
أبعاد جديدة للجرية المعاصرةء أثرت في أسلوب كشفها وني 
فنون البحث الجنائي المرتبطة بهاء وقد أوضح الباحث الجوانب 
المختلفة هذه المتغيرات با يجعل الصورة أكثر وضوحاً وتحديداً 
عندما تناوطهما بالبحث والدراسة من خلال ارتباطها بالعملية 
الإثبائية بصفة عامة» والدليل المادي بصفة خاصة. 


o۸ 


د تحقتق الباحث من صحة افتراضه التمشل في وجود قصور في 
إجراءات العملية الإثباتية بجد من فاعلية القانون» ويعوق من 
فرصته في الإأقتصاص من المعتدين عليه وأوضح الباحث مظاهر 
القصور وأكدها بالدلالات الإحصائية» وأشار إلى عجز الأدلة 
المعنوية المحمثلة في شهادة الشهود» والاعتراف وإجراءات البحث 
الجنائي» عن مواجهة الجريية العصرية والتصدي ها كشفاً 
وإثباتاء تما يفرض ضرورة إفساح المجال أمام الدليل المادي 
لتعويض هذا القصورء ومساندة الأدلة المعنوية نما يرفع من كفاءة 
العملية الإثباتية ويحقق هدفها في تطبيق القانون وجني مسار 
فاعليته وآثاره المانعة لإنتشار الحرية وتفاقمها. 

ثانياً: القسم الأول : 


تناول الباحث في هذا القسم اللإطار الفقهي القانوني والشرعي› 
والأساس العلمي لاوثبات بالدليل المادي في بابين: 


١‏ الباب الأول: 


خحصصه الباحث لتحديد مفهوم الدليل المادي وأساسه العلمي 
من منظور معاصرء لذلك حرص الباحث على توضيح الصلة بين 
الدليل المادي والدليل الحنائي» باعتبار الدليل الجنائي الأصل الذي 
تتفرع منه کل آنواع الأدلة» وتخرجاً من هذا العرض قام الباحث 
بتحديد ماهية الدليل المادي وعناصره وتقسيماته وطبيعة الصلة بينه 


وبين القرينة. 


۹ 


ثم تناول الباحث الإطار العلمي لاإثبات بالدليل المادي والذي 
يتضمن أساليب كشف وتحقيق الأدلة اللماديةء فعرض النظريات 
العلمية ذات الصلة به كنظرية تبادل الموادء وعدم فناء المادة» ونظرية 
الاحتمالات ومجال استخدامها في التعرف على درجة اليقين 
الإحصائي» ومشكلة التماثل وتحقيق شخصية أو ذاتية الأثرء واجتهد 
الباحث في تحديد طبيعة مناهج كشف وفحص الدليل الماديء 
والأجهزة والوسائل التي تستخدم في المجال التطبيقي . 

وقد أسفر البحث في هذا الباب عن النتائج التالية : 


أ صياغة تعريف دقيق للدليل المادي يحدد مضمونه» ويوضح بعاد 
من الناحية القانونيةء ومن ناحية مفهوم عمليات البحث الجناثي» 
وإزالة اللبس بينه وبين ما قد يلتبس به من مصطلحات أخرى» 
والفصل بينه وبين ما لا يغتبر من وجهة نظر الباحث دلي مادياً. 

ب ۔ تصحیح خطا شائم يفرق بين الدليل المادي والقرينة المادية» 

على أساس مدى حجيتها الإثباتيةء وقد ساد هذا الخطا الشائعم 
المؤلفات الخاصة بالبحث الجناثي» والتحقيق الجنائي » وبعض 
الرسائل العلمية» وأثبت الباحث وحدة مفهوم ودلالة 
التعبيرين» وأن القرينة هي أحد أنوإاع الدليل الجنائي غير 
الباشر» وهي نفسها ما يطلق عليه الدليل المادي عندما يتعلق 
بأثر مادي» وأن هذا الخلط يرجع إلى عدم وجود معيار علمي 
دقیق لتحديد مفهوم بعض المصطلحات التي شاع استخدامها في 
التعبيرات بشكل غير دقيق » كنتيجة طبيعية لعدم دقة معاني هذه 
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الصطلحات. واستخدمت بعضها عل البعض مثل: «القيمة 
الإباتية للدليل»ء و«الحجية الإثباتية» وأوجه الدلالة الفنية»» 
فأخلّت با معاي والمفاهيم » رقد أوضح الباحث مفاهيم ومعاني 
هذه المصطلحات مما أزال اللبس القائم والحطا الشائع في 
استعماها. 

ج- أبرز الباحث بوضوح مشكلة تتمثل في أن الكثيرمن نتائج 
فحص وتحقيق الدليل المادي تفتقر إلى دراسات علمية إحصائية 
طبقاً لقواعد نظرية الإحتمالات الرياضية» وهو أمريرى 
الباحث خطورته وأهميته البالغة ويناشد الباحثين أن يولوه من 
الأهمية ما يسمح بتقدير درجة اليقين الإحصاثي لنتائج فحص 
کل آثر مادي . 

د - أبرز الباحث من خلال الدراسة مشكلة تعدد مناهج فحص 
الدليل الماديء فهناك مناهج تقوم على الفحوص الطبيعية 
والكيميائية» وأحرى على المقارنات وثالثة تعتمد على فحوص 
مشتركة تتمثل في نتائج تقدمها أجهزة التحليلل الدقيق» ويتولى 
الخبیر قراءتہا» ومن هنا يثور التساؤل حول مناهج فحص الدليل 
المادي : هي : «علم» آم «فن»ء ام هي خليط بينيا؟ . وما هو آثر 
ذلك على التقدير الإحصائي لنتائح الفحص عند تقدير القيمة 
الإثباتية هاء أو تقدير الفاحص لجيتها الإثباتية»؟ وقد ناشد 
الباحث المعنيين بعلوم التحليل اللإحصائي أن يكون هذا الموضوع 
عل رسالات علمية أو بحوث أكاديية تكفل صياغة وتحديد 
طبيعة مناهج فحص الدليل المادي وأثرها عل تقدير القيمة 


۳۹1 


الإثباتية للدليل المادي» حيث تعذر على الباحث أن ينهي في هذه 
المشكلة إلى رأي مناسب. 


۲ - الباب الثاني : 

خحصصه الباحث لدراسة القواعد القانونبة والفقهية والشرعية 
ذات الصلة بعملية الإثبات بالدليل الماديء وقد اجتهد الباحث في 
تحديد مدى توافر شروط الدليل الجنائي في الدليل الماديء واختار من 
بين هذه الشروط العامة ما اعتقد آنه ذو صلة بالدليل الماديء مثل 
قاعدة مشروعية الدليل الجنائي» وشرعية إجراءات تحصيل الدليلء 
ثم عرض مشكلة التوفيق بين حهماية جسم الإنسان ومقتضيات 
الإثبات بالدليل المادي» وبصفة خاصة عند إجراء الفحص الطبي أو 
آخذ العينات من الجسم أو الحصول على طبعات البصمات»› 
واجتهد الباحث قدر الإمكان في توضيح أبعاد هذه المشاكل التطبيقية 
عند الإثبات بالدليل المادي . 

ثم تناول الباحث شرط يقينية الدليل الجناثي» وأوضح مدی 
توافر هذا الشرط في الدليل المادي بدرجة لا تتوافر لغيره من الأدلةء 
لما يتميز به من أساس علمي ويقين إحصائي » ثم تناول الباحث 
نظرية الشبهة في الفقه الجناثي الإسلامي بالتوضيح » وركز على شبهة 
الإثبات وأبعادها ومدى الصلة ينها وبين الدليل المادي» ونطاق 
تطبيقهاء وأوضح أن مبدأ درء الحدود بالشبهة لا ينحصر في دائرة 
جرائم الحدود أو القصاص» بل هو قاعدة عامة تحكم فلسفة الإثبات 


۳۲ 


في جميع الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي» الأمر الذي يحرر جرائم 
القصاص والحدود من كل قيود تدعي تطبيقاً هذا البدا. 


ثم تناول الباحث الخبرة في المواد الجنائية ودورها في كشف 
وتحقيق الدليل الماديء فحدد ما هيتهاء والقواعد القانونية التي 
تنظمهاء والطبيعة القانونية لأعماها خلال مراحل الدعوى الجنائيةء 
ثم قام الباحث بدراسة المياكل الننظيمية لأجهزة الخبرة واختصاصاتبا 
القانونية والفنية ليوضح أثرها على مدى حجية الدليل المادي من 
الناحية القانونية ثم اجتهد في تقدير موقف هذه الأجهزة من 
الازدواجية والتكامل» ثم عرض مفهوم نظام الخبرة من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية وأساسها الفقهي ودوره في الإثبات . 

وقد أسفرت دراسة هذا الباب عمأ يلي : 


أ- أن هناك قصوراً تشريعياً ني الكثير من الدول عامة» وي جمهورية 
مصر العربية خاصةء بإهماله معالجة أسلوب أخذ العينات 
والبصمات» ورغم أن العرف الذي يجري عليه العمل م يسفر 
عن مشکلات في هذا المجالء إلا أن تحديد أبعاد عملية أخحذ 
العينات ومعطياتها وما قد يصاحبها من ملابسات» والطبيعة 
القانونية ها يعتبر ضرورة نشريعية» خاصة بعد انتشار ا مخدرات» 
عا يتطلب التوسع في أخذ العينات من أشخاص ليسوا في موقع 
الاتهام أو حتى الشبهةء كما أنه من الملاحظ أن إمتناع هؤلاء 
الأشخاص عن الإمتثال لمذه الفحوص الطبية أو أخذ العينات من 
أجسامهم وطبعات البصمات» لا يمثل جرية وليس محل عقاب» 
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فكيف يكن مواجهة الممتنع؟ وما جزاء امتناعه؟ وهو ما يجب أن 
يكون حل وضوح لا يقبل اللبس أو الاجتهاد من خلال نصوص 
تشريعية تسبقها دراسات فقهية وعلمية . 

ب - ان خبراء مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في مركز قانوني فير 
واضح» وبالتالي فإن الحجية الاثباتية لتقارير الخبرة الصادرة 
عنهم ليست بالوضوح الكافي» فهل هي تقارير خبرة في مرحلة 
التحقيق؟ آم انبا لا تنجاوز عملية جمع الاستدلالات؟ وهوما 
جب أن يكون محل دراسة فقهية قانونية متعمقة تصل إلى تقدير 
المشكلة وتقنيتها بالأسلوب الذي يخدم العدالة الجنائيةء ولا 
بجخل بمقتضيات الاثبات الجنائي وحاجته إلى الدليل الماديء 
الذي هو ثمرة معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمسرح الحرية . 

ج- أن توحيد وتكامل أجهزة الخبرة في جمهورية مصر العربية 
وتوحيد القواعد والأنظمة التي تحكم أداءهاء فكرة تستحق 
البحث الدقيق للوصول إلى أفضل الحلول بشأنها على النحو 
الذي عرضه الباحث تفصياد . 


ثالث : القسم الثاني : 

أما القسم الثاني من هذا البحث فقد عالج الجوانب الشرعية 
والتطبيقية لعملية الاثبات بالدليل المادي» مستهدفاً سد فجوة زمنية 
طويلة تفصل بين أصالة تاريخية نىج الاثبات بالدليل المادي في الفقه 
الحنائي الاسلامي» وتطورات علمية وتطبيقية استحدثت الكثر من 
وساثل وطرق الاثبات بالأدلة المادية» ورغم صعوبة البحث في هذا 
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الموضوع» فقد بذل الباحث المستطاع من الجهد على محورين» كل 
منهيا في باب على الحو التالي : 


: الباب الأول‎ ١ 


خصصه الباحث لعرض آهم آثار الجرية الشائع العشورعليهاء 
ومسدى صلتها بالعملية الاثباتية باعتبارها المصدر الرئيسى للدليل 
الادي» وقد تحققت في هذا الاطار التتائج التالية : 1 
أ إعادة تقسيم آثار الجرية على أساس يقوم على نظرية تبادل الموادء 
وربطها بالسلوك الاجرامي للجاني على مسرح الجريةء فجاءت في 
فرعين رئيسيين: الأول يشل آثار الجاني وأدواته» والثاني يشل آثار 
مسرح الجريمة وحتوياته» وو ما يتيح للباحث والمحقق رؤية سهلة 
واضحة لطبيعة هذه الآثار وأوجه دلالتها الفنية. . كا أعاد: الباحث 
تقسيم آثار الفرع الأول إلى ثلاثة أفرع تتعلتق بالطبيعة البشرية للجاني 
من حيث كونه كائنا حياء وكائنا اجتماعيا» ومجرما بجترف المجرية 
ويستخدم الآلات والأدوات في تنفيذهاء آما آثار الفرع الشاني فقد 
نسبها الباحث إلى مسرح الحريسة باعتباره ظرف اكان المتعلق بهاء 
وما قد يحتويه هذا المسرح من عناصر إخحرى كالانسان والحيوان 
والابات والجمادء وقد جاء هذا التقسيم سهلا بسيطا يا يكفل 
سرعة استيعابه واحتفاظ الذاكرة به. 
ب عرض الباحث أهم الآثار المتخلفة عن الجريمة في أسلوب 
علمي يتيح للباحث والمحقق آن يتعرف على ماهيتها وطرق ونتائج 
فحصهاء وأوجه دلالتها الاثباتية في خطوط رئيسية عريضة» دون أن 
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يزج فيها بتفصيلات التعامل الفني الإجرائي والميداني المتعلق 
بأساليب رفع هذه الآثار والتحفظ عليهاء وأخذ العينات القياسية 
والضابطة» وأساليب ومناهج الفحص الفني» والتجارب ومراحلهاء 
وكيفية استخلاص النتائج وصياغتهاء وهو ما بعتبر جوانب فنية دفيقة 
من وظيفة الخبراء. 

چ أوضح الباحث للمحقق والباحث الجنائي والقضاء من خلال 
عرض هذه الآثار» مدى القيمة الاثباتية لكل من هذه الأدلة المادية 
حسب النظربات العلمية التي تستند إليها هذه الفحوص» ومستوى 
اليقين الاحصاثي الذي تكفله نظرية الاحتمالات يما يتيح معرفة 
أفضل بحجية الدليل الاثباتية وأوجه دلالته الفنيةء وذلك في حدود ما 
توافر لديه من بيانات ومعلومات عن أسلوب فحص هذه الآثار. 


۲ -الباب الثاني : 


وقد عالج الباحث في هذا الباب» من الناحية التطبيقيةء مد 
جواز استخدام الدليل المادي في إثبات الجرائم في الفقه الجنائي 
الرسلامي بصفة عامةء وي مجال جرائم القصاص والحدود بصفة 

خاصة» وقد حقققت هذه الدراسة النتائج التالية : 

أ تأكيد أصالة اعتماد الإثبات اللاي على انيج العلمي بصفة 
عأمة» والدليل المادي بصفة خاصةء وما يستتبع ذلك من حجية 
لتقارير الخبرة الفنية » وذلك استناداً إلى القرآن الكريم والسنة 
الشريفةء وقضاء السلف الصالح ‏ وامتداد هذا المنبج من الناحية 


۳۹ 


التطبيقية إلى إثبات جرائم القصاص والحدود» واعتبار الدليل 
المادي أفضل الوسائل وسيد الأدلة في إثبات هذه الجرائم» ا 
يتميز به من أساس علمي ويقين إحصائي» وحياد وصدق وتجدد 
يوافق ويواكب تطورات العصر ومستحدثاته . 

ب - أبرزت الدراسة آثر التفسيم الشلاثي للجرية في الفقه الجدائي 
الإسلامي على قواعد وشروط الإثبات بالدليل الماديء الانر 
الذي حرص معه الباحث على صياغة وتحديد الشروط التي 
تسمو بالدليل المادي المقترح الإستناد إليهء في إثبات جرائم 
الحدود والقصاص إلى درجة اليقين الكاملء والحجية القاطعة» 
حيث تطلب هذه القاعدة شروطاً ذات طبيعة قانونية» وفنية» 
وإحصائية » نما جعلها تنسم بالشمولية في الاحتواء» والعمق في 
التشخيص» والدقة في التوصيف» مع إبراز دور القاضي في 
تقدير القيمة الإثباتية للدليل المادي . 

جد- سلط الباحث الأضواء على جرائم الحدود والقصاص» با 
يوضح طبيعة هذه الجرائم في ضوء الأبعاد الحديدة للجريية 
الحعصرية» واستخرج قدر الستطاع السوابق القضائية التعلقة 
بالحكم في هذه القضايا استناداً إلى الدليل الماديء سرشا 
المضمون الفلسفي هذه الأدلة الماديةء ومرتكزاً عليها ني تخريج 
القراعد التطبيقية المناسبة لإثبات هذه المجرائم وإبراز أهم 
الآثار التي يمكن أن تدخلف عن هذه الجرائمء والتي تصلح 
بدورها كمصدر للدليل المادي القاطعء ما عسل إمكان تطبيق 
هذه القواعدء والاعتماد على هذه الأدلة المأديةء مرا ترا 
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عند التطبيق العمليء بعيداً عن الشك أو التأاويل» لوضوح 
عناصرهء ودقة حجيته وقيمته الإثباتية . وقد عرض الباحث كل 
جرية من جرائم الحدود والقصاص بشكل مستقل حسب ما 
تقتضيه طبیعة وملابسات وشروط کل منہا . 

وبذلك يكون الباحث قد تحقق من الافتراضات التي 
وصفها في أول البحث والمتمثلة في وجود شبه استحالة عملية 
لتطبيق الحدود والقصاص.» بسبب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من تقدير عدم جواز إثباعها إلا بالإقرار والبينة» وكذلك افتراض 
ضرورة وجود شروط وقواعد في دليل إثبات هذه الحراثم . 

د تحقق الباحث من افتراض أن هناك فهاً قاصراً لرظيفة الدليل 
المادي بمفهومه المعاصر يترتب عليه قصور ني كشف الحرائم أو 
تقديم الدليل على مرتكبيهاء ويرجع هذا إلى قصور الخلفية 
الثقافية للجهات العنية بكشف الجرية وإلباتهاء وقد أدت سرعة 
تطور الحرية وال مجرم والإكتشافات العلمية إلى تفاقم المشكلة. 
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الخاققة 


وأخيراً فإن الباحث يأمل أن يكون قد وفق بإذن الله تعالى» في 
عرض هذا الوضوع » عرضاً شاماد وافیاً» وأن یکون فی) قدمه من 
آراء واقترحه من حلول» تفع للمعنيرن بالحريمة وللباحثين والدارسين 
وطالبي العلم . کا يرجو أن يكون ما قدمه من تحليلل لأسلوب إثبات 
جرائم الحدود والقصاص استناداً إلى الدليل المادي بفهومه المعاصر 
قد حقق هدفه في إتاحة الفرصة من الناحية العملية لإقامة حدود 
اللهء درءاً للمفاسد على الأرض» وأن تكون هذه دعوة لمزيد من 
البحوث والدراسات النظرية والفلسفية لنتقدم نحو الإسلام» 
ونتمکن من تطبیق شریعته التي تصلح لکل زمان ومکان» وآن نتخل 
عن السلبية التي نختبىء وراءها عندما نطالب بالعردة إلى الإسلام 
من خلال مفاهيم السلف» وفي ظروف اجتماعية مغايرة» لأن 
المسلمين ل يتركوا الإسلام حى يعودوا إليهء ولكنهم أهملوا الإلتزام أو 
العمل ببعض أنظمته وخاصة النظام الجنائي» فاتسعت الفجوة بين 
مفاهيم وفلسفة التطبيق في عصر السلف»› وبين ما جب أن تكکون 
عليه عند التطبيق المعاصر والمساير والملبي لمعطيات واحتياجات 
العصر. 

كا أن هذا الاسلوب ني معالحة القضايا التطبيقية للنظام الجنائي 
الإسلاميء وجرائم الحدود والقصاص على وجه الحخصوص» قل 
يكون فيه ما يرد عن الشريعة الإسلامية الإتهامات الطائشة والملغرضة 
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بجمودها وعدم مسايرتها للتطور الحضاري» أو التعايش مع الواقع 
الذي تفرضه الممارسة الحياتية» دون أن يكلف الكثير أنفسهم جهدا 
في التعمق في أسس الشريعة وأحكامها العامة أوفي تقدير المبادىء 
والقيم الإنسانية والقانونية التي أرست دعائمها منذ أربعة عشر قرناً 
عندما كان العالم أجمع يخيم عليه الجهل والظلم والطغيان . 


ويدعو الباحث الله عز وجل أن يلهمنا جميعاً الرؤية السديدة 
والمنرج السليم» والقدرة على التطبينى الصحيح للشريعة الإسلامية» 
ميادين ألحياة العملية والاقتصادية والحنائية» حتى نتخلص غا نحن 
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المراإجسسىےى 


المراجسح باللغة العربية : 

آولا: مراجم اللغة العربية : 

١‏ - «القاموس المحيط»ء أبوالطاهر عمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروز أبادي» المحوفى سنة ۷١۸١ه.‏ القاهرةء المطبعة 
المصريةء الطبعة الثالثة ١٠٠٠ه.‏ 

۲ - «لسان العرب»» محمد بن بكر بن منظورء المتونی سنة ۳۹۲۳ 
مطبعة دار الكتاب العريي. 

۴ «ختار الصحاح»» محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» 
القاهرةء المطبعة الأميرية ۳۸١۳١ه.‏ 

٤‏ المصباح المني» لأحمد بن محمد علي الفيوميء الموفى سنة 
١ه‏ القاهرة» المطبعة الأميرية » الطبعة السادسة ١۱۹۲م‏ . 

* - «المعجم الفلسفي»ء الدكتور جيل صليباء بيروت» دار الكتاب 
اللبناني» الطبعة الأولى ١۱۹۷م‏ . 

٦‏ - «النہاية في غريب الحديث»» مجد الدين أبو السعادات الميارك بن 
محمد الجزري» المعروف بابن الأثير» المتوفى سنة ٤۳‏ ٥ه‏ 
المطبعة العثمانية ١١١۳٠ه.‏ 

اتا : مراجع التفسير وما يتعلق به : 

۷- «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الحكيم» المعروف بتفسير 
آي السعودء لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» المتوفى سنة 
١۹ه.‏ دار المصحف) مطبعة عبد الرحهن عمد بمصر. 
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۸- «الإكليل في استنباط التنزيل» لحلال الدين عبد الرحهمن بن 
آي بكر السبوطي»› المحوفى سنة ۱ بیروت. دار الکتب 
العلمية. 


٩‏ - «البحر المحيط). المعروف بتفسير أي حيان لمحمد بن يوسف بن 
علي آي حيانء المتوق سنة ١٠٤۷ه.‏ القاهرةء مطبعة السعادة» 
سنة ۱۳۲۸ هہ. 


۳ 


1¥ 


۲ 
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الا : 


«الجامع لأحكام القرآن». محمد بن امد الأنمساري 
القرطبي ء المتوفى سنة ۷١‏ هء القاهرةء دار الكتب المصرية 
۴ ھھھ 1۹0۲م . 

«جامع البيان عن تاويل القرآن» لأبي جعفر بن جرير الطبري» 
المتوق سنة ٣٠٠١‏ ه. القاهرةء مطبعة مصطفى الباي الخحليي» 
الطبعة الثانية ٤‏ ١۹٠م‏ الجزء الخامس . 

«الحواهر لي تفسير القرآن الحكيم»» للشيخ طنطاوي 
جوهري» التونى سلة ١۹١١۳٠ه.‏ القاهرة» مطبعة مصطفى 
الحلبي» ۰ھ - 140م 

«روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المحاني» لأي الفضل 
شهاب الدين عسود بن عبد الله الالوسي» المموفى سنة 
١ه‏ القاهرةء المطبعة المنيرية ١٤١٠ه.‏ 

«صفوة التفاسير» محمد معلي الصابوتيء بيروت» دار القرآن 
الکریم» ۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 

مراجع الأحاديث النبوية الشريفة وعلومها: 


10 «التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول»» للشيخ منصور 
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علي ناصف» القاهرةء مطبعة عيسى الحلبي» الطبعة الثانية . 

- «الجامع الصحيح» لأي عيسى محمد بن مورة الترمذي» التوفى 
سنة ۲۷۹ھ بیروت» دار الکتاب العربي» سنة ۰ ۹١١٠٠ه.‏ 

۷- «المجوهر النقي». لعلاء الدين علي بن عثمان الماردينيء 
العروف بابن التركماني الحو سنة ١٤۷ه‏ مطبوع بسذيل 
السنن الكبرى للييهقي » حيدر باد باهند» الطبعة الأولى سنة 
ھ. 

۸ - «السنن الكبرى»ء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 
المتوفى سنة ٤0۸‏ هى حيدر باد باهندء مطبعة مجلس دائثرة 
المعارف العثمانية» ٣١٠١ه.‏ 

4 -«الفتح الكبيرتي ضم الزيادة إلى الجحامع الصغي»ء ليوسف بن 
اسماعيل بن يوسف النبهاني» مطبعة مصطفى الحلبي صر 
۰ ھAھ.‏ 

١‏ - «الموطاً» لاومام مالك بن أنس الأصبحي » المتوفى سنة ٠۷۹‏ ه- 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - مطبعة عيسى الحلبي بجصر 
۰ھ 101م. 

-١‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول»ء لأبي السعادات مجدي 
الدين المبارك بن محمد بن محمد الجزري» المعروف بابن الأثيرء 
القاهرة» مكتبة السنة المحمدية ۹١١٠ه.‏ 

- «حاشية السندي على سنن ابن ماجه»» لأبي الحسن محمد نور 
الدين عبدالمادي» المعروف بالسندي المتوف سنة ٠۳۸‏ ه - 
مطبوع بهامش سنن ابن ماجه - المطبعة التجارية بمصر» الطبعة 
الأرلى. 
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۳ - «زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري ومسلم»» ومعه شرحه 
رتح المنعم ببيان ما إحتيج لبيانه من زاد المسلم)» للحافظ 
محمد حبيب الله الشنقيطي » المتوفى سنة ١١٠۳١ه»‏ مطبعة 
مصر ١۱۳۷ھ‏ ٦٥۱۹م‏ . 

- «سنن ابن ماجه»» لاي عبدالله حمد بن يزيد القزيوني 
المعروف بابن ماجه» الوق سنة ۲۷١‏ ه- تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي - القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي» ۷۲١۳١ه.‏ 

٩-«سنن‏ آي داوده» لأب داود سليمان بن الأشعث بن إسحق 
السجستاني المتوفى سنة ١۲۷ه‏ تحقيق الشيخ محمد يي 
الدين عبدالحميد _ القاهرة. المكتبة التجارية ۱١١١ه-‏ 
م 

١‏ -«سنن النسائي»ء لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
امشوق سنة ١٠٣هء‏ مطبوع مع شرح السيوطي على سنن 
النسائي » القاهرةء المطبعة المصرية . 

۷ - «شرح الزرقاني على الموطأ» لأي عبدالله محمد بن عبدالباقي 
الزرقاني» المتوفى سنة ١١١ه»‏ القاهرة» مطبعة مصطفى خمد 
الحلبي» ھ1۹۳1م . 

۸ - «شرح صحيح مسلم» لآ زكريا جى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة ٦۷١‏ هب المطبعة المصريةء ۱۳٤۷‏ ه۔ ۱۹۲۹م . 

٩‏ - «صحيح البخاري» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» 
امتوفى سنة ١٠٠ه.‏ مطبوع بهامش «فتح الباري»» المطبعة 
الخيرية بمصرء الطبعة الأول سنة ۹١١۳١ه.‏ 
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١‏ - «غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول»ء للشيخ منصور علي 
ناصف» مطبوع باسقفل التاج» مطبعة عيسى الحلبي » الطبعة 
الثانية . 

-١‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لشهاب الدين أي 
الفضل أحمد بن علي العسقلانيء المحوفى سنة ۸ه مطبعة 
مصطفی الحلبي بمصر› ۸ھ 1404م . 

۲ - «فيض القدير شرح الجامع الصغير»» لمحمد بن عبدالرؤوف 
المناوي. المتونى سنة ١١۳٠٠ه.‏ القاهرةء المكتبة التجارية 
۷ھ - 1۹۳۸م . 

۴۳ - «كشف الفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة 
الناس»ء لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي » المتوفى سنة 
۲ه القاهرة» مكتبة القدمی» ۲١١۳٠ه.‏ 

٤‏ «خحتصر سنن آي داود» لزکي الدين أي محمد عبدالعظيم بن 
عبدالقوي المنذري المتوق سنة ١ه‏ ومعه «معالم السنن» 
للخطابيء ودتمذيب ابن القيم ا لوزي لسنن أي داود 
القاهرة» مطبعة أنصار السنة المحمدية» ۱۳۹۹ ه- ١٠۱۹م‏ . 

٠١‏ - «نيل الأوطارء شرح منتقی الأحبار من أحاديث الأخيار»» 
لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» التو سنة ١١٠٠ه»‏ 
المطبعة المنيرية بمصرء الطبعة الثانيةء سنة ٤٤١١ه.‏ 

رابعاً: مراجع الفقه العام والقواعد والأصول الشرعية القدية : 

۳١‏ - «الحسبة تي الإسلام» لشيخ الإسلام تفي الدين أحد بن تيمية» 

المتونى سنة ۷۲۸هء القاهرةء المطبعة السلفية» ۳۸۷١ه.‏ 
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۷- و«الرسالة القشيرية في علم التصوف». لاي القاسم 
عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» طبع بمصر سنة 
۹ھ 

۸- «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد» المشهور بابن رشد الحفيد» المتوفى سنة ۹۷ ه» مطبعة 
مصطفی الحلبي بجصرء ۱۳۷۰ ه۔ ۱۹۰۰م . 

۹-«قواعد الأحكام في مصالح الأنام»ء لابن عمد عزالدين بن 
عبدالسلام السلميء المتوق سنة ١٦٠٦ه‏ المكتبة التجارية 
بجصر. 

خامساً: مراجع الفقه اللنفي : 


٠١‏ -«الأشباه والنظائر» : لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم» المتوفى 
سنة ١۹۷ه‏ القاهرة» مطبعة مصطفى الحلي» سنة 
ID:‏ 

١‏ - «البحر الراثق شرح كنز الدفائق» : لزين الدين بن إبراهيم بن 
نجيم» المتوفى سنة ١۹۷ه‏ القاهرةء المطبعة العلمية» الطبعة 
الأرلی ١١۳١ه.‏ 

- «الميسوطه: لأي محمد بن مد أي سهل السرخسى المحونى 
سنة ٤4١‏ هء القاهرة» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى نة 
۴ھ 

۳ - «یدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛: لعلاء الدين آي بکر بن 
مسعود الكاساتي» المتوفى سنة ۸۷١ه,‏ القاهرة» مطبعة 
الحمالية » الطيعة الأول سنة ۱۳۳۸ه- ١١۱۹م‏ . 


۳۷٦ 


٤‏ - «تبيرن اللحقائق شرح كنز الدقائق»: لفخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي » المتوفى سنة ۴٤۷ه.‏ القاهرة» المطبعة الأميريةء 
الطبعة الأولى سنة ١١۴۳١ه.‏ 

٥‏ - «حاشية ابن عابدين» المسماة (رد المختار على الدر المختار» 
شرح تنوير الأبصار): محمد أمين» الشهير بابن عابدين» 
القاهرة» مطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة الفانية سنة 
هھ 

٦‏ - «حاشية أبي الإحلاص»: لحسن بن عمار الشرنبلالي - مطبوع 
بہامش درر الحکام» القاهرة» المطبعة الشرقية سنة ١١٠١ه.‏ 

۷ «شرح فتح القدير»: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي. الشهير بابن همام المتوى سنة ١٠۸ه.‏ القاهرةء 
المطبعة الأميريةء الطبعة الأولى سنة ۷١١١ه.‏ 

۸ - امعین الحكام في يتردد بين الخصمين من الأحكام : لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن حليل الطرابلسيء الموفى سنة 
٤ه‏ القاهرةء المطبعة الأميرية سنة ١٠٠٠٠ه.‏ 

سادساً: مراجع الفقه المالكي : 

۹ - «المدوتة الكبرى»ء لأبي عبدالله بن أنس الأصبحي» رواية 
سحنون بن القاسم» القاهرةء المطبعة الخيريةء الطبعة الأول 
سنة ۲۴۲١١ه.‏ 

١‏ «المنتقى شرح الموطأًهء لأبن الوليد سليمان بن خلف الباجيء 
المتوى سنة ٤٩ ٤‏ هب القاهرةء مطبعة السعادة» الطبعة الأولى 
سنة ۳۳۲١ه.‏ 


VY 


١‏ _ «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»» للقاضي 
برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون» ال متو سنة ۷۹۹ه- 
مطبوع بهامش فتح العلي الالك - القاهرةء مطبعة مصطفى 
الحلبي ۱۳۷۸ھ ۱۹۵۸م ۔ 

۲ - «شرح الغرشي على ختصر خليل» - المسمى فتح الجليل - لأ 
عبدالله عمد الخرشى» التو سنة ١١٠١ه‏ القاهرة» المطبعة 
الشرقية» سنة ١١۳١ه.‏ 

سابعاً: مراجع الفقه الشافعي : 

۳ «الأحکام السلطائية»: لعلي بن محمد بن حبيب المأاوردي» 
متو سنة ٤٠١‏ هب القاهرة» مطبعة السعادة» الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۲۷ ه ۹٠۱۹م‏ . 

٠ «الأشباه والنظائر الفقهية» : لحلال الدين عبدالر حن السيوطي‎ - ٠ ٤ 
المتوف سنة ١١۹ه. القاهرةء مطبعة عيسى الحلبي . (بدون‎ 
تاریخ).‎ 

٥١‏ - «الأم» : لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى سنة 
٤ه‏ القاهرة.ء مطبعة دار الشعب سنة ۳۸۸١ه-‏ 
م 

١‏ - «المهذب»: لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي› 
المشوفى سنة ١۷٤ه‏ القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي» سنة 
۳ ھ. 1 

۷ - «مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج» : للشيخ محمد الشربيني 
الحطيب» المتوى سنة ۹۹۷ھ القاهرة» مطبعة مصطفى 
الحلبي» سنة ۱۳۵۲ھ ۔ ۱۹۳۳م . 


PVA 


۸ -«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: محمد بن أي العباس 
أحد بن حمزة الرملي ا محوفى سنة ٤‏ ٠٠٠ه‏ ومعها حاشية أي 
الضياء على الشيراملسي» وحاشية الغربي» القاهرةء مطبعة 
مصطقی الخلبي » سنة ۱۳۵۷ هھ - ۱۹۳۸م . 

ثامتاً: مراجع الفقه الحنبلي : 

۹ ۔ «أعلام الموقعين عن رب العالمين»» لأبي عبدالله محمد بن أي 
بكر الزرعي الدمشقي » الشهير بابن القيم الجوزي» المتوفى 
سنة ١١۷ه.‏ القاهرةء المطبعة التجاريةء الطبعة الأرل 
۷ھ 1400م 

٠‏ - «الأحكام السلطانية» لأب يعلي محمد بن الحسين الفراءء الحوفى 
سنة ٤٥۸‏ ه بتعليق الشيخ حامد الفقي » القاهرة» مطبعة 
مصطفى الحلبي» الطبعة الأولى سنة ١١۱۳ه‏ ۱۹۳۸م . 

١‏ - «الإقناع» لموسى الحجاوي المقدسي» المطبعة المصرية بالأزهر 
سنة ۵۱١٠ه.‏ 

۴ - «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةي» لأمد 
عبدالحليم بن تيمية الوق سنة 1٦1‏ تحقيق محمد إبراهيم 
البناء ومد أحمد عاشور القاهرةء طبعة دار الشعب سنة 
هھ 

۳ - «المخنى» لأ محمد عبدالله بن هد بن محمد بن قدامة 
المقدسى» المتونى سنة ١۲٠ه‏ القاهرةء مطبعة النار» الطبعة 
الثالثة سنة ٠۳۹۷‏ هى ۸٤۱۹م‏ 

٤‏ - «كشاف القناع على متن الاقناع» لمنصور بن يونس بن دريس 


۳74 


البهوتي» التو سنة ١١٠٠ه»‏ السعوديةء مطبعة الحكومة 
بمكة المكرمةء سنة ٤۳۹٠ه.‏ 
تاسعاً: مراجع فقه المذاهب الأخرى: 


١‏ الظاهرية: 

٠‏ - «المحلى» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري› 
التوفى سنة ٤٠١‏ هب القاهرة» مكتبة الجمهورية» سثة 
۲ھ 1۹۷۲م . 

۲ - الشيعة الإأمامية : 

١‏ - «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية»: للسيد محمد ججمال 
الدين مكي العامليء القاهرة» دار الكتاب العسربي سنة 
4۸ Aھ--‏ 140۸م . 

۷ - «المختصر النافع» : لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن» 
المعروف بالحلى» المتوفى سنة ١1۷ه‏ القاهرة» طبعة وزارة 
الأوقاف سنة ۳۷۷٠ه.‏ 

۸ «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام»: طهران» المكتبة 
العلمية الإسلامية» سنة ۳۷۷١ه-‏ ۷١۱۹م‏ , 

۳ - الشيعة الزيدية: 


- «البحر الزخارء : لأحمد بن جى المرتضى» المتوفى سنة ١٤۸ه»‏ 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» الطبعة الأولى سنة ۹۸٠۳١ه‏ 
-1444م. 


FA 


-١‏ «الروض النضيرء شرح مجموع الفقه الکبیں»: للقاضي حسين 
أحد السياغي» السعوديةء مطبعة المؤيد بالطائف» الطبعة 
الثانية . 


: الإ باضية‎ - ٤ 


۱ «شرح کتاب الئیل وشفاء | لعليل»: للشيخ محمد بن يوسف 
اطفيش» التو سنة ۳۲١۳٠ه»‏ القاهرةء مطبعة الباروي» 
والثلاثة الأجزاء الأخيرة من طبع المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة 
۳ Aھم.‏ 


عاشراً: مراجع الأعلام : 


«الأعلام خير الدين الزركلي» المطبعة العربية بمصر» ١٤١٠ه‏ 
- ۷م 

۳- «معجم المؤلفين»» عمر رضا كحالةء لبنان» مكتبة المثنى» 
الجزء السابع . 


حادي عشر : المراجع الحديثة في الشريعة الاسلامية : 


إبراهيم محمد الفايز : 
4-«الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي»» الطبعة الأولى سنة 
۸۲م 


۳A1 


الشيخ أحد إبراهيم إبراهيم : 

٠‏ «طرق القضاء في الشريعة الإسلامية»» القاهرة» المطبعة 
السلفيةء ۹٤۹٠م‏ . 

١‏ «طرق الإثبات الشرعية مع بيان اخحتلاف المذاهب الفقهية»» 
إعداد المستشار واصل علاء الدين أحمد إبراهيم» مطبعة 
القاهرةء ۸0م . 
الدكتور أحد عبدالعزيز الألفي : 

۷ - «النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية»» الرياض› سنة 
7م 
الدكتور أحمد فتحي بهنسي : 

۸ «نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي»» الشركة العربية 
للطباعة والنشرء القاهرةء طبعة آولى سنة ۲٦۱۹م‏ . 
الدكتور أحد نشأت : 

- «رسالة الإئبات ف التعهدات»» القاهرةء مطبعة الإعتمادء 
الطبحة الثالثة ١٤۱۹م‏ . 
الدکتور أثور حمود دور ؛ 

١‏ - «الشبهات وأثرها في إسقاط الحدود»ء القاهرة» المكتبة 
التوفيقية» ۱۹۸۷م . 

- -«القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي»‎ ١ 
-ه٠٤٠١ بحث مقارن - القاهرةء دار الثقافة العربية» سنة‎ 
69م‎ 


FAY 


الدكتور بدران أبوالعيتين بدران: 

۲ «اصول الققه» » القاهرةء دار العارف» سنة 4م 
الدكتور توفيق الطويل : 

۳ - «في تراثنا العربي الإسلامي»» الكويتء عال المعرفة» مارس 
٥م‏ . 
الدکتور جمیل مصطفی بسیوني: 

٤‏ - «أصول الإثبات شرعاً ووضعا» القاهرة» سلسلة البحوث 
الإإسلاميةء السنة الثانية عشرةء الكتاب الأول ١١٠١ه-‏ 
۰م 
الدكتور زكريا البري: 

٥‏ - «أصول الفقه الإإسلامي»» القاهرةء دار المضة العربية» سنة 

1م 
الدكتور زكي الدين شعبان : 

- «أصول الفقه الإسلامي»» القاهرة دار النهمضة العربيةء سنه 
4۸م 
الدكتور صبحي المحمصان : 

۷ - «النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية»» 
جا طبعة أولى» سنة ۸٤1۹م‏ . 


AY 


الدكتور صوني أبوطالب: 

۸ - «تطبيتی الشريعة اللإسلامية في البلاد العربية»» القاهرةء دار 
عباس محمود العقاد : 

۹ - «عبقرية عمر»» سلسلة كتاب الملال - العدد ٠٠‏ -أبريل 

۳م 
الدكتور عبدالفتاح خضیر: 

.ه٠۳١۹۹ «التعزير والاتجاهات المنائية ا لمعاصرة»» سنة‎ . ١ 
عبدالقادر عودة:‎ 

١‏ «التشريع المنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي»» مطبعة 
المدنيء الطبعة الثانيةء ھ114م 
عبدالله بن سام الحميد : 

۲ . «دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي المقارن»ء الرياض»› 
المطابم الأهليةء 4۹ھ ۱۹۷۰م . 


الشيخ علي قراعة: 

۳ - «الأصول القضائية في المرافعات الشرعية»» القامرة» مطبعة 
النهضةء سنة ١۱۹۲م‏ . 
الدكتور عوض محمد عوض: 


4~ «دراسات ف الفقه الجنائي الإسلامي»» اللإسكندرية» دار 
المطبوعات المحامعيةء ۱۹۷۷م . 


A4 


الدكتور قاسم غن : 

٥‏ -«تاريخ التصوف في الإسلام»» ترجمه عن الفارسية صادق 
نشأات» راجعه الدكتور أحمد ناجي القيسى والدكتور محمد 
مصطفى حلمي » القاهرة» مكتبة النبضة المصرية ۱۹۷۲م . 
الشيخ محمد أبوزهرة: 

-«العقوبة في الفقه الإسلامي»» القاهرة» دار الفكر العربيء 
۵م . 

۷ - ««موسوعة الفقه الإسلامي» - تحت إشرافه - القاهرة» حمعية 
الدراسات الإسلاميةء مطبعة خيمر» جا . 


الشيخ محمد الخضري: 

۸ - «أصول الفقه»ء القاهرةء مطبعة الاإستقامةء سنة ۱۹۳۸م . 
الدكتور محمد زكريا البرديسي : 

۹ _ «أصول الفقه»ء القاهرةء دار النبضة العربية» سنة ۱۹۷۳م . 
الدكتور محمد سلام مدكور: 


. «القضاء في الاسلام»ء القاهرةء المكتبة العالمية ۱۹۷۲م‎ _ ٠١ 
: الدكتور محمد مهران‎ 

١‏ -_ «مدخل إلى المنطق الصوري»ء القاهرة» دار الثقافة للطباعة 
واللنش»› م 


Ao 


الشيخ مصطفى الزرقا ٤‏ 


٢‏ _ المدخحل الفقهي العام إلى الحقوق المدنيةهء دمشق» مطبعة 
الجامعة السورية» سنة ۷۷١٠١ه.‏ 


ثاني عشر: رسائل الدكتوراه في الشريعة الإسلامية : 
الدكتورة حيدة كامل السقا: 

۳ --«الحکم بالقرائن والفراسة والقيافة وعلم القاضي»» رسالة 
دکتوراه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر (غطوطة - 
مجهولة التاريخ) . 

الدكتور عبدالعزيز عامر: 

٤‏ -«التعزير في الشريعة الإسلامية»» رسالة دكتوراه» كلية 
الحقوق جامعة القاهرة» دار الكتاب العربي بمصر ١۷١١ه-‏ 
م 

الدكتور فتح الله زيد: 

١‏ - «حجية القرائن ف القانون والشريعة»» رسالة دكتوراه كلية 

الشريعة جامعة الأزهر. 
الدکتور حمود عمد مفتاح : 

١‏ -«القضاء ف الإسلام» رسالة دکتوراه» كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر» ۳۹۸٠ه-۱۹۷۸م»‏ (مطبوعة على 
الاستنسل). 


۳A٦ 


الدكتور منصور حمد منصور : 


۷ - «الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي»» 
رسالة دکتوراه كلية الحلوم جامعة القاهرةء سلة م 


ثالث عشر : المؤلفات والرسائل القانونية الوضعية : 
أ المؤلفات القانونية 
الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي : 
۸-«شرح قانون العقوبات - القسم العام»» مكتبة جامعة 
الزقازیقء ۱۹۸۸م . 
الدكتور أحمد علمان هزاوي : 
۹ - «موسوعة التعليقات على قانون اللإجراءات الحنائية». دار 
النشر للجامعات المصرية» ۳٥۱۹م‏ . 
الدكتور أحد فتحي سرور: 


١‏ -_«قانون العقوبات - القسم الخاص»» القاهرة» دار النهضة 
العربيةء ۲٦۱۹م‏ . 

١‏ -_ أصول قانون الإجراءات الجنائية» القاهرة دار النهضة 
العربية 1۹1۹م . 

١‏ --_ «الشرعية والاجراءات الجنائية»ء القاهرة دار النمضة 
العربيةء ۱۹۷۷م . 

۳ - «الوسيط في قانون الإجراءات الحنائية»» القاهرة» دار الهضة 
العربيةء طبعة ثانية» ۹۸۱م . 


FAY 


114 «الوسيط في قانون العقوبات ‏ القسم العام»» القاهرةء دار 
النبضة العربية طبعة رابعة» ١۱۹۸م.‏ 
الدكتورة آمال عبدالرحيم عثمان : 

٥-۔-«شرح‏ قانون الإجراءات الجنائية»ء القاهرةء دار النبضة 
العربيةء ١۱۹۷م‏ . 
الدكتور توفيق الشاوي : 

1 -- «فقه الإجراءات الجنائية»» القاهرة» دار الكتاب العري» 
طبعة ثانية ٤‏ ۱۹۵ . 


جندي عبداللك : 


۷ -_ «الموسوعة الجنائية»ء القاهرة» مطبعة الأعتمادء طبعة ثانيةء 


۲م . 
الدكتور حسن صادق المرصفاوي : 
۸ - «أصول الإجراءات الجنائية»» الأسكندرية» منشأة المعارف 
4م . 
الدكتور حودي الاسم : 


۹-«أصول الملحاكمات الجزثية»» بغخدادء مطبعة العافيء 
۲م جزء أول. 


FAN 


الدکتور رمسیس بہنام: 

٠١‏ -_ «الإجراءات المنائية تأصياٌ وتحليا» الاسكندريةء منشأة 
المعارف» سنة ۱۹۷۸ مء الجزء الثاني . 

. م۱۹۷١ «الجرية والمجرم والجراء» - منشأة المعارف» سنة‎ -١ 

۲ -- «النظرية العامة للقانون الجنائي»› الاسكندرية - منشأة 
المعارف» طبعة ثالثةء سنة ۱۹۷١‏ م. 
الدكتور رؤوف عبيد: 

۳ _ «ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في 
التحقيق»» القاهرةء دار الفكر العربي» طبعة ثانية 
۷م 

٤‏ _ «المشكلات العملية المهمة في الاجراءات الحنائية»» القاهرةء 
دار الفكر العربي» طبعة الق ١۱۹۸م‏ الجزء الأول. 

٥‏ - «مبادىء الاجراءات الحنائية في القانون المصري» القاهرة 
دار الحيل للطباعةء الطبعة السادسة عشرة» ١۱۹۸م‏ . 
والطبعة الحادية عشرة» ١۱۹۷م‏ مطبعة الاستقلال 
الكبری. 


۴۸۹ 


الدكتور سليمان محمد الطماوي: 


_ الساطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي 
الإسلامي»» القاهرةء دار الفكر العربي» طبعة ثانية» سنة 
۷م 
الدكتور عبدالأحد جال الدين: 

۷ - «المبادىء الرئيسية في القانون الجنائي»» القاهرةء دار الفكر 
العريي» الحزء الأول في (المجرية)» سنة ٤۱۹۷م‏ . 
الدكتور عبدالرزاق أحمد السنهوري: 

٨۸‏ -_ «الوسيط في شرح القانون المدني الجديد» - المجلد الثاني: 
(نظرية الالترام بوجه عام - الإثبات - آثار الالترام)» 
القاهرةء دار التشر للجامعات لمصريةء سنة ٩٥۹٠م‏ . 
الدكتور عبد السلام ذهني : 

۹ - «الالتزامات والمداينات» - الجزء الثاني في (الادلة أو تظرية 
الإثبات)» القاهرة مطبعة هنديةء سنة ۹۲۳م. 
الدكتور عدلي عبدالباقي: 

-١‏ «شرح قانون اللإجراءات الجنائية»» القاهرةء دار النشر 
للجامعات المصريةء الجزء الثاني سنة ٠۹١۳١‏ م» والجزء 
الأول - المطبعة العالمية» سنة ١١۹٠م.‏ 
الدكتور علي أحمد راشد: 

-١‏ «القانون الجنائيء - المدخل وأصول النظرية العامة» 
القاهرة» دار النهضة العربية» طبعة ثانيةء سنة ٤۱۹۷م‏ . 


۴4 


١‏ -- «موجز القانون الجنائي». القاهرة» مطبعة نهضة مصرء طبعة 
رابعة» سنة ۷١۱۹م.‏ 
الدكتور علي زكي العراي: 

۳ _ االمبادىء الأساسية للتحقيقات والإجراءات الحنائيةه» 
القاهرة» مطبعة التأليف والترجمة والنش الجزء الأرل سنة 
م. 

الدكتور عمر السعيد رمضان: 

٤‏ _- «مبادىء قانون اللإجراءات الحنائية»ء القاهرة دار النضة 
العربية› سنة 1٦۱۹م‏ ۔ 1۹1۷م. 
- الدكتور عوض محمد عوض: 

٥‏ - «الوجيز في قانون الإإجراءات الجنائية»» الاسكندريةء دار 
المطبوعات الجامعيةء سنة ۱۹۷۷م . 

الدكتور قدري عبدالفتاح الشهاوي: 
١‏ _ «السلطة الشرطية ومناط شرعيتها»» عام الكتب» سنة 
۳م 

الدكتور مأمون محمد سلامة: 

۷ _ «الإجراءات الجنائية في التشريع المصري» القاهرة» دار 
القكر العربي» الجزء الثاني سنة 1۹۷۷م . 

٨۸‏ - «قانون الإجراءات الجنائية» - معلقاً عليه بالفقه وأحكام 
النقض»ء القاهرةء دار الفكر العريي» طبعة أولى سنة 
۰م . 


۳۹۱ 


الدكتور عمد عطية راغب: 


4 _ «النظرية العامة لاإثبات في التشريع العربي»» القاهرةء دار 
المعرفة» سنة ۱۹1۹م 
الدكتور محمد جي الدين عوض: 

_-١‏ «القانون الجناثي واجراءاته في التشريعين المصري 

والسوداني»ء القاهرةء المطبعة العالميةء الحرء الثاني 
م 

١‏ - «قانون الإجراءات السوداني - معلقاً عليه»ء القاهرةء المطبعة 
العالمية» سنة ١۱۹۷م‏ . 

-«الإثبات بين الازدواج والوحدة في القانون الجناثي والمدني في 
السودان»» دراسة مقارنة - جامعة الخرطوم سنة ۱۹۷٤‏ م. 
الدكتور مود مود مصطفى : 

۳ - «الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن»ء مطبعة جامعة 
القاهرة الطبعة الأولى - الجزء الأول (النظرية العامة)» سنة 
۷م والجزء الثاني (التفتيش والضبط)» سنة ۱۹۷۸م . 

٤‏ - «شرح قانون الإجراءات الحنائية»ء القاهرة مطبعة جامعة 
القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» سنة ١۱۹۷م.‏ 

٥‏ - «حقوق المجنى عليه في القانون المقارن»» القاهرة» مطبعة 
جامعة القاهرة» الطبعة السابعة سنة ۱۹۷۵م . 


۴4۲ 


الدكتور مود نحیب حسفي : 
١‏ - «شرح قانون العقويات القسم العام»» القاهرة» دار النمضة 
العربيةء الطبعة الرابعة» PY‏ 
۷ - «شرح قانون الإجراءات النائية»ء القاهرةء دار النهضة 
العربية» الطبعة الثانية 4م 
الدكتور يسري أنور علي: 
۸ -_ «شرح الأصول العامة في قانون العقوبات»» القاهرة» دار 
النهضة العربيةء الجزء الثاني سنة ٩1۹۸م‏ . 


ب۔ رسائل الدكتوراه ف القوائين الوضعية : 
الدكتور أحد إدريس أحد: 

۹ “--_ «افتراض براءة المتهم»» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق جامعة 
القاهرة» سنة ۱۹۸4م. 
الدكتور أحمد ضياء الدين محمد خليل: 

* 0 مشر وعية الدليل ف المواد الناثية» - رسالة دکتوراه» كلية 
الحقوق» جامعة عین شمس› ۱۹۸۲م . 
الدكتورة آمال عبدالرحيم علمان: 

١‏ _ «الخبرة قي المسائل الجنائية»ء رسالة دكتوراه كلية الحقرق 
جامعة القاهرة» دار مطابع الشعب سنة ٤٦۹١م.‏ 


۳4۴ 


الدكتور حسن علي حسن السمني: 

٠١‏ - «شرعية الدليل المستمد من الوسائل العلمية»» رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة القاهرةء ۱۹۸۳م . 
الدكتور سامي صادق اللا: 

۴۳ _ «اعتراف المتهم»ء رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» دار 
النهضة العربية بمصر» ۹٦۱۹م‏ . 
الدكتور عبدالوهاب العشماوي : 

٤‏ - «الاعهام الفردي أو حى الفرد في اللخصومة الحناثية»» رسالة 
دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة القاهرةء (فؤاد الأول)ء دار 
النشر للجامعات المصريةء طبعة أولى» سنة ۳٥۹٠م.‏ 
الدكتور عطية علي عطية : 

٥‏ - «الأثبات بالقرائن في المواد الجنائية»» رسالة دكتوراه كلية 
الحقرق جامعة القاهرة» سنة ۸م 
الدكتور محمد سامي الثبراوي: 

٠١‏ - «استجواب التهم»ء رسالة دكتوراء كلية الحقوق جامعة 
القاهرة»ء ۸٦۱۹م‏ . 
الدكتور عمد سام عیاد : 


۷ - «ضمانات الحرية الشخصية»» رسالة دكتوراهء كلية 
الحقوق جامعة القاهرةء سنة ٠۱۹۸م‏ . 
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الدكتور محمد محمد علب: 


۸ _ «العاينة الفنية سرح الجرية»» رسالة دکتوراهء. كلية 
الدراسات العليا بأكاديية الشرطة» سنة ۹م . 
الدكتور محمد نعيم فرحات: 


۹ --_ «النظرية العامة لعذر تجاوز حق الدفاع الشرعي»› رسالة 
دكتوراه سنة ١۱۹۸م»‏ دار النهضة العربية سنة ١۱۹۸م.‏ 
الدكتور محمد عبدالعزيز خليفة: 


٠١‏ - «النظرية العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشريع 
المصري والمقارن»» رسالة دكتوراهء كلية الحقوق جامعة عين 
شمس» سنة ۱۹۸۷م . 
الدكتورة مفيدة سعد سويدان. 

1 - «نظرية الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي» رسالة دكتوراه 
كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة ۱۹۸۷م . 

الدكتور هلالي عبداللاه أحد: 


١‏ _ «النظرية العامة للإثبات في المواد الحنائية - دراسة مقارنة 
بالشريعة اللإسلامية»» رسالة دكتورا كلية الحقوق جامعة 
القاهرة» سنة ٤م‏ 


4° 


رایع عشر: المراجم العلمية في مجال البحث الجنائي الفني : 
آرن سفنسون وأوتو ویندل: 

۳ - «أساليب البحث الجنائي في مكان الجريمة»» ترجة كمال 
الحديدي»› مراجعة لواء شفیق عصمت»› القاهرةء مطبعة 
الشعب» 1م 
الدكتور حسين مود إبراهيم (لواء شرطة): 

4 - «الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات ال حنائي»ء القاهرةء دار 
النمضة العربية» ۱۹۸۱م . 
الدكتور عبدالعزيز حمدي (لواء شرطة): 

٣٥‏ - «البحث الفني في جال الحريمة»ء القاهرةء عالم الكتب سنة 
44۳م. 
الدکتور قدرې عبدالفتاح الشهاوي : 

٦‏ ۔ «أصول وأسالیب التحقيق والبحث الجنائي»ء القاهرةء عالم 
الكتب سنة 1۹۷۷م . 

الدكتور عمد صلاح صدقي : 
۷ - «التأمين ورياضياته»» القاهرةء دار النمضة العربية سنة 
7م . 

عمد عوض أبوالنجا (خبیر بصمات): 

۸- «علم البصمات التطبيقي»» الرياض»ء مطابع اخالد 
للأوفست. الطبعة الثانية سنة ٤ه‏ - ٤1۹۸م‏ 


۳۹۹ 


عمد فنحي (مستشار): 

4 - «علم النفس الجنائي». القاهرةء دار النهضة العربيةء الطبعة 
الثانية» سنة ١1۹۷م‏ . 
یحی شرف وآخرون : 

٠١‏ _ «الطب الشرعي والبوليس الفني الحنائي»» مكتبة القاهرةء 
الطبعة الأولى» سنة ۱۹۵۸م . 

خامس عشر: القالات والمجلات: 
الدكتور إبراهيم مود وجيه : 

-١‏ «تجارة الموت». مجحلة الأمن العام - العدد ۳ه أبريلء 
۲م . 
أبوبكر عبداللطيف عزمي (عقيد شرطة) : 

۲ -_ «تحقيقق ذاتية الأثر المادي والدليل المستمد منه» - مجلة الأمن 
العام ۔ العدد ٦۹‏ - آبریل»› ۵م . 
الشيخ آحمد إبراهيم إبراهيم : 

۳ - «طرق الإثبات الشرعية» مجلة الحقوق للبحوث القانونية 
والاقتصادية العدد الأرل ی عرم/ ربیع أول ARTI‏ 
44۳م 

أحمد أبوالقاسم أحمد (لواء شرطة) : 

٠٦٤ «الشرطة والحرب النفسية» - مجلة الأمن العام - العدد‎ _-- ٤ 

ینایر ٤۱۹۷م‏ 


4¥ 


- «رؤية في أبعاد مواجهة التنظيمات المتطرفة باسم الدين»‎ -٠٥ 
.م٠۹۸۲ أبریل‎ - ٩۷ مجلة الأمن العام - العدد‎ 
«طرق تحقيق الشخصية وكشف الآثار» _ ججلة الأمن العام‎ _ 
أکتوبر ۱۹۸۱م.‎ ٩۰ العدد‎ 
«زراعة الأطراف واحتمالات تزييف البصمة» - بحث‎ _ ۷ 
یولیو» سن ۸۲م‎ ٩۸ میداني» جلة الأمن العام العدد‎ 
«أعمال الندوة الدراسية عن طرق تحقيق الشخصية وكشف‎ _ ٨۸ 
. أكتوبر سنة ۱۹۸۱م‎ ٩٩ الأثار»ء مجلة الأمن العام - العدد‎ 
قتل الخزان المسحور «محلة الأمن العام» - العدد ١۹ء يولير‎ -4 
۹م‎ 
الدكتور أحد الشريف:‎ 
«الميكروسكوب الالكتروني في كشف الجرية». المجلة الحنائية‎ - ١ 
. م۱۹٦۷ القومية» العدد الأول سنة‎ 
الدكتور أحمد ضياء الدين عمد خليل:‎ 
0 «الیحٹ عن الدليل وجريمة إخفائه» - ججلة الأمن العام‎ = 
.م۱۹۸١ أكتوبر سنة‎ ۱١١ العدد‎ 
الدكتور أحمد عبدالعزيز الألفي:‎ 
«المسئولية الجنائية بين حرية الاختيار والحتمية» المجلة‎ - 
. م۱۹١۸ الجنائية القوميةء العدد الثاني يوليو سنة‎ 
: الدكتور أحمد محمد توفيق‎ 


۳ - «الطب الشرعي بالجمهورية العربية المححدةه» مجلة الأمن 
العام» العدد ٤١‏ يوليو سنة ۱۹14م . 


۳۹۸ 


توفیق عبدالسلام: 

٤‏ _ «الأذن وسيلة لتحقيتق الشخصية»» المجلة الدولية للشرطة 
الحنائية - العدد ۱ سنة ۸٩۱۹م‏ . 

جيمس رویر: 

٥‏ _ «الطاقة الذرية - حبر سري بارع» - مجلة المختار - نوفمبر سنة 
6م 
الدكتور جيوفاني اليوني: 

١‏ -_ «مبدأً حرية الإقتناع والمشاكل المرتبطة به» عحاضرة ملقاة 
بالاإيطالية بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية» في 
۹8۹٩0‏ م. ونقلها للغة العربية الدكتور رمسيس بهنام 
ججلة القانون والاقتصاد - العدد الرابع ۔ س ۳٤‏ دیسمیر 
سنة 6م 

الدكتور حسام الدين كامل الأهواني: 

۷ _ «المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية» 
- مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - ۱١‏ يناير ١۱۹۸م‏ . 
رياض فتح الله بصلة (کيميائي شرعي): 

۹ «التفسير العلمي لنتائج حبراء الخطوط» مجلة الأمن العام‎ - AA 
م0٥ أبريل س‎ ۱١°۹4 العدد‎ 


4 _ «التقويم العلمي لطرق تحليل الأحبارهء مجلة الأمن العام - 
العدد ١١٠١ء‏ یوليو ۹4م 


۳۹4 


الدكتور زكريا الدروي : 

١‏ -_ «طريقة لتقدير أشباه القلويات السامة والمخدرة ف عینات 
حالات التسمم»» المجلة الجنائية القومية - العدد الثاني 
يوليو ۹م المجلد الثاني . 
- المجلة الجنائية القومية - العدد الثالت - نوفميبر 4م - 


المجلد الثاني . 
۲ -_ «الدليل المادي» - مجلة الأمن العام - العدد ٤٠‏ - أبريل سنة 
۹مم. ا 


۳ - «حوادث التسمم في الجمهورية العربية المتحدة»ء مجلة الأمن 
العام» العدد ۸» ینایر ۱۹۷۰ م» 
٤‏ - «الشعر وآهميته في الكشف عن الجحرية بالوسائل العلمية»» 
مجلة الأمن العام - العدد ۸ يناير ١١۱۹م‏ . 
٥-«العرق‏ وأهميته في البحث الجنائي الفني»» مجلة الأمن العام - 
العدد ۸۷ أکتوبر ۱۹۷۹م. 
الدكتور زين العابدين مبارك: 
١‏ -_ «العلم الحديث وتقويم الدليل المادي»ء مججلة الأمن العام - 
العدد ٥۳‏ أكتوبر سنة ۱۹۷۱م . 
الدكتور زين العابدين سليم : 
۷ - والدليل المادي سيد الأدلةه» مجلة الأمن العام العدد ٠١‏ - 
آبريل سنة ٤۱۹۷م‏ . 


۸ -- «دراسة في التعرف على الأسلحة النارية ومقذرفاتها» المجلة 
الحنائية القرمية المجلد الحادي عشر (العدد الثاني). يوليو 
۸مم 

الدكتور سامي صادق الملا : 

۹ --_ «حجية استعراف كلاب الشرطة أمام القضاء» المجلة الجنائية 

القومية» العدد الأول» مارس سنة ٤۱۹۷م‏ . 
سعد منتصر (خیر) : 

«of «التشابه والاتفاق في الكتابة» مجلة الأمن العام - العدد‎ _ ٠١ 

آبريل سنة ۱۹۷۱م . 


١‏ _ «دور المستندات في قضايا القتل والانتحار» - جلة الأمن العام 
العدد ۰٩۹۳‏ پوليو ۱۹۸۱م . 
الدكتور عادل حافظ غانم : 

۲ _ والخبرة في جال الإثبات الحناثي»» مجلة الأمن العام - العمدد 
۳ آکتوبر ۱۹۹۸م. 

۴۳ _ وحقوق الثبراء» - محلة الأمن العام العدد ٤۹‏ أبريل 
۰م 

٤‏ «حجية البصمات في الإثبات الجنائي» المجلة الجنائية 
القومية - العدد الثاني يوليو ۹۷۲٠م‏ المجاد الخامس عشر. 

- «حرية القاضي في جال تدب الخبراء»» مجلة الأمن العام‎ _- ٠ 
. العدد ۳ء أکتوبر ۱۹۷۳م‎ 


الدكتور عادل فهمي : 
٠‏ - «الوسائل الحديشة للكشف عن الدليل المادي» ‏ مجلة الأمن 
العام العدد ۔ نایر ۱۹۷۲م . 
الدكتور عادل محمد الفقي : 
۷ - «تقسیم الجرائم في إطار التشريع الجنائي الاسلامي»» ججلة 
الأمن العام» العدد ۹١١٠ء‏ آبریل» سنة ٩۱۹۸م‏ . 
عبدالحفيظ شتا (مقدم شرطة) : 
۸ «التعرف على آٺار الأقدام والآحذية»» بجلة الأمن العام - 
العدد ۳۹ أكتوبر سنة ۷م . 
الدكتور عبدالعزيز مدي : 
۹ - «فحص الأسلحة النارية»» مجلة الأمن العام - العدد 1۷ء 
آکتوبر ٤۱۹۷م‏ . 
الدكتور فؤاد محمد صالح : 
٠١‏ _«طب الأسنان في جال كشف المجرية» .. مجلة الأمن العام - 
العدد ۷۷ آبریل ۱۹۷۷ م. 
الدكتور قدري عبدالفتاح الشهاوي : 
١‏ -_ «صلاحيات رجال الشرطة إزاء استخدام الوسائل العلمية 
الحديثة في كشف المجحرية» - مجلة الأمن العام - العدد A1‏ 
يولیو ٩۱۹۷م‏ . 


عمد حسین غحمود: 

۲ -«مافيا العصر» - مجلة الأمن العام - العدد ۸١٠۱ء‏ يناير 
٥م‏ . 

- «بصمة الأذن بقلم سكالبيه»» مجلة الشرطة الجنائية الدولية‎ - ١ 
مترجمة إلى العربية - مجلة الأمن العام - العدد ۰ نایر‎ 
۹۳م‎ 
: الشيخح محمد متولي الشعراوي‎ 

14 - «خحواطر حول القرآن الكريم» - اللواء الإسلامي - العدد 
۳-۴۳ اکتوبر ۱۹۸۵م . 


الدكتور محمد عيى الدين عوض: 

٠‏ -_ «حدود القبض والحبس الاحتياطي عل ذمة التحري في 
القانون السوداني»» محلة القانون والاقتصاد - س ۴۳ العدد 
الرابع» ۲م 

الدكتور محمد نيازي حتاتة : 

-«الإرهاب» - تجلة الأمن العام - العدد ۹٠1٠ء‏ أبريل 

٥م‏ . 
الدكتور حمود حمود مصطفى : 

۷ _ «التفتيش وما يترتب على خالفة أحكامه من آثار»» مجلة 

الحقوق»»› س ۰۱۳ سنة ۳٤۱۹م‏ . 


۸ -_ «مسؤولية الأطباء والجراحين الحناثية»» مجلة القانون 

والاقتصاد - س ۰۱۸ سنة ۸٤۱۹م‏ . 
الدكتور مود نجيب حسفي : 

۹ -_«الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون 
العقوبات» مجلة القانون والاقتصاد - العمدد ۲۹ سنة 
4م . 

الدكتورة هالة أحد عزالدين : 

٠١‏ - «التفسير المندسي للبقع الدموية» - مجلة الأمن العام - العدد 

٥‏ آبریل» 4م. 
یوسف مهادر (لواء شرطة) : 

١--_«الحلقة‏ الدراسية الدولية»» مجلة الأمن العام - العدد ٤١‏ - 

آبریل ۸٦۱۹م‏ . 


سادس عشر : الأبحاث والمحاضرات والمذكرات : 
الدكتور إبراهيم سليم : 
-«الازدواجية والتكامل بين تلف اهيشات الممارسة للعلوم 
الفنية الشرعية»» بحٹ مقدم في ندوة العلوم الفنية الشرعية 
وضرورتها للمجتمع » المركز القومي للدراسات القضائيةء 
يونيو سنة ٩1۹۸م‏ . 
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أحمد أبوالقاسم أحد (لواء شرطة) : 


۳ _ «الطبيعة القانونية للدليل المادي والمعنوي» - محاضرات 
للدارسين بمعهد علوم الأدلة الجنائية - القاهرة سنة ۱۹۸۳م . 

4 -_ «المعامل الجنائية عام  »۲٠٠١‏ بحث مقدم من الباحث مركز 
بحوث الشرطة. أكاديية الشرطةء القاهرة سنة ٤۱۹۸م‏ . 

٠٥‏ _ «أساليب البحث الحنائي على مسرح الجحرية» - عاضرات 
دورة مسرح الجريمة (ضباط) معهد علوم الأدلة الجنائية» 
القاهرة» سنة ٩۱۹۸م‏ . 

١‏ -_ «دور الأدلة الحنائية في تحقيق العدالة الحنائية»» بحث مقدم 
من الباحث لندوة العلوم الفنية الشرعية» المركز القومي 
للدراسات القضائية » القاهرة» سنة ۱۹۸٩‏ م. 

۷ _ «المعلومات المستوحاة من الآثار المادية» ‏ حاضرات للدارسين 
بالمعهد العالي للدراسات الأمنية » الرياض» سنة ۱۹۸7م . 

۸ -_ «التطرف والسياسة الأمنية»» بحث مقدم من الباحث لمؤققر 
القضايا الأمنية المعاصرةء أكادعية الشرطة› القاهرةء يولير 
سنة ۱۹۸۷م . 

4-«مسرح الحرية والتعرف عل الأدلة المادية والمعنوية»» 
محاضرات للدارسين بقسم التحقيق الجنائي» المعهد العالي 
للعلوم الأمنيةء الریاض» آکتوبر ۱۹۸۷م . 

٠١‏ _ «حتمية ميكنة البصمات»» بحث مقدم قمر الشرطة 
العصرية عام ١٠٠۲م‏ مركز بحوث الشرطةء أكاديية 
الشرطة» القاهرةء سنة ٤1۹۸م‏ . 


١-«مسرح‏ الحرية وا مهام الشرطية»» عحاضرات للدارسين با مركز 
القومي للدراسات القضائية - الدورة التدريبية لأعضاء النيابة 
العسكرية سنة ۱۹۸۵م . 

۲ _ «الوسائل العلمية الحديثة في جال كشف الحرمة» - عحاضرات 
للدارسين بالمعهد العالي للعلوم الأمنية» الرياض سنة 
۷ هھ ۱۹۸۷م . 

۳ - «التحقيق الجنائي الفي والعملي»» محاضرات لطلبة السنة 
الرابعة بكلية الشرطة. القاهرة سنة ۱۹۸۸م . 

٠‏ - «أوجه القصور في استخدام الوسائل العلمية الحديثة» - بحث 
جماعي باشراف الباحث لمؤقر مساعدي مديري الأمنء معهد 
القادة لضباط الشرطةء القاهرة ۱۹۸۸م . 

٥‏ -_ «مكان الجريية»» مذكرات لطلبة دبلوم التحليل الكيميائي 
الشرعي » قسم الدراسات العلياء كلية الصيدلة جامعة 
القاهرة ۔ سنة ۱۹۸۹/۸۸ م . 

١-«ظاهرة‏ القتل بالسم ودور رجل البحث الجنائي»» بحث 
جماعي بإشراف الباحث» معهد تدريب ضباط الشرطة - 
الدورة رقم 00« مایو ۱۹۸۸م . 


أحد أبو القاسم أحمد «لواء شرطة» وحمود نبيل الفرشوطي 


۷ - «أوجه القصور في نظام تصنيف البصمات فرديأً»» مذكرة 
بوثائى مصلحة تحقيق الأدلة الحنائية سنة ۹۸۴م . 


أحد أبوالقاسم أحجمد (لواء شرطة)» وهشام عمر صالح 


۸ - «التتطور التاريخي والتكنولوجي لظام البصمات الفردية» - 
مذكرة بوثائق مصلحة تحقيق الأدلة ا لحنائية القاهرة سدة 
۸۳م . 

۹~ «تنظیم استخدام الوسائل العلمية الحديثة» - بحث مقدم منه 
لمعهد القادة لضباط الشرطة ‏ القاهرةء سنة ١۱۹۷م‏ . 

الدكتور حمدي عبدالر حن : 


. «معصومية الحسد» - ببحث غير منشور - القاهرة» ۹مم‎ - ٠ 
: الدكتور صلاح الدين علي مود‎ 
«الأسلوب العلمي والفني لمعاينة مسرح الجريمة وأثره في‎ _- ١ 
الإثبات الجنائي»» بحث مقدم في المؤعر العربي الثاني لرؤساء‎ 
٠١ ٠١ أجهزة الأدلة الحنائية المنعقد في تونس في الفترة من‎ 
. یونیو سنة ۱۹۸۸م‎ 
: الدكتور عادل حافظ غائم‎ 
«تزييف الخملة الورقية والمعدنية»» ببحث مقدم للندوة‎ _-“ ۲ 
. دیسمیر ۱۹۷۰م‎ ٩ ۔‎ ٩ العلميةء جامعة الدول العربية» من‎ 
: الدكتور عادل فهمي‎ 
«مقتطفات من محاضرات البرنامج التدريبي» بالمركز القومي‎ - ۳ 
. للبحوث الاجتماعية والحنائية  القاهرة» سنة ۱۹۷۲م‎ 
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كمال الحديدي (عقيد شرطة): 


٤‏ _ «الكلاب البوليسية»» بحث غير منشور - كلية الشرطةء» سنة 
60م . 
الدكتور كمال عبدالعزیز» والدكتور محمد عبدالرسول: 
۲٤٠١‏ _ «استخدامات التلشيط الإشعاعي بالنيوترونات للكشف عن 
الجرية» - الحلقة الدراسية الثانية » ٦-۳‏ أبريل ٠٠۱۹م‏ . 
محمد عبدالظاهر : 
١‏ - «بصمة الأذن ودورها في الإثبات الجنائي»» بحث مقدم إلى 
كلية الدراسات العليا بأكاديية الشرطة - دبلوم العلوم الجنائية 
سلة م 
الدكتور مصطفى عبداللطيف كامل : 
۷ -_«العلوم الفنية الشرعية تدريساًه (بحث غير منشور)» وثائق 
المركز.القومي للدراسات القضائية القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 


سابع عشر: الندوات والمؤتعرات العربية والدولية : 

۸ _ الحلقات الدراسية للأمم المتحدة في «حماية حقوق الإنسان في 
قانون العقوبات والإجراءات» المنعقدة في الفلبين في فبراير 
۹0۸4م وقي فيينا في یولیو ۰٩۱۹م‏ . 

۹ - «المؤقر الثامن للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي » المنعقد في 
باریس ۱۸ - ۲۲ نوفمير سلة ١۱۹۷م‏ - وثائق المركز القومي 
للوقاية والدفاع الاجتماعي . 


A۸ 


٠١‏ _ «ندوة الوسائل العلمية في البحث عن الحقيقة»» المنعقدة في 
ساحل العاج في يناير سنة ۱۹۷۲م . 

۷ -_-«وثيقة الحمعية العامة للأمم التعحدة ‏ الصادرة باللغة 
الانجليزية - في pAVTITIY*‏ برقم 14-1116 ۵٥ا8‏ بعنوان : 


Protection of Privacy in the light of modern Psychological and Physical 
methods eliciting information, p.71. 


۲ - «متر هيئة خبراء التربية والعلوم والثقافة التابعة لليونسكو 
عن حق الخصومة للانسان» نایر ۱۹۷۷م . 

۴۳ _ «التدوة العلمية الأولى»» المتهم وحقوقه في الشريعة 
الاسلامية . الجزءان الأول والثاني» دارالنشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» شعبان ١١٤٠ه-‏ 
يونیو 1۹۸۲م . 

٤‏ _ الندوة الدراسية الثانية عن «طرق تحقيق الشخصية وكشف 
الآثار». الي عقدتبا الشرطة الحنائية الدولية بقرها «سان 
کلود» بباریس» سنة ۱۹۸۳م ۔ 

٠٥‏ _ ندوة «العلوم الفنية الشرعية وضرورتها للمجتمح»» النعقدة 
بالركز القومي للدراسات القضائيةء القاهرة» مايو 


۵م . 
_ موتمر الآمم المتحدة السابع عن «منع الجرية ومعاملة المذنبرن 
أكتوبر 0 


۷ _ «المؤتمر العربي الثامن لرؤساء أجهزة الأدلة الجنائية)» المنعقد 
في تونس من ۱١ - ۱٤‏ یونیو سنة ۱۹۸۸م . 


۹ 


۸- مجموعة الأحكام الصادرة من الداثرة الجدائية بمحكمة 
النقض» المكتب الفني» السنة السابعة عشرة» سنة 
م» والسنة ۳۲ لسنة ۱۹۸۱م . 

۹- «مجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض» «الدائرة 
الجنائية» في خسة وعشرين عاما منذ إنشائها عام ١۱۹۳م‏ 
حتی ۱۲/۳۱/١٥۱۹م.‏ 

٠١‏ - الوسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتا عكمة النقض 
المصرية منذ إنشائها عام ١۱۹۳م‏ إعداد حسن الفكهاني 
وعبد المنعم حسن» القاهرةء الدار العربية للمطبوعات 
۹۱م. 
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